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  مــةدّ ـقـم

اھر   ة ظ ع البشري الجريم دم المجتم ة ق دّدتة قديم يم جماع ھ هق ن  انمط أضحتف ات م

بيّ جعلھا نالأمر الـذّي  عوب،تاريخ الشّ  بثقافة و تتأثرّ ظاھرة و  لوكيةالسّ  هأنماط من  تختلفاة س

  .ولةباسم الدّ ھا قانون العقوبات تناولفمجتمع لآخر 

ن أشھراظ دّ تعو  دة م رام واح واھر ة الإج مّ دّ ظ ن أھ دا، و م اني تعقي لوك الإنس  السّ

تىّ صورھاوالتـھّديدات الـتّي تواجه أمن  د عرف ، سلامة و مصالح الأفراد و المجتمعات بش فق

ة دود الدّول اوزت ح ـتّي تج ة ال طة الإجراميّ ن الأنش د م ة العدي داث الدّوليّ رح الأح دة  مس الواح

اته الأساسيّة و مصالح حقوق الإنسان و حريّ  لبشريّة وھدّد أمن و سلامة التكتسب طابعا عالميّا ي

  .الشعوب الحيويّة

ـطّور و  ة بالت اة الاجتماعيّ الات الحي ـةّ مج ـرّت كاف ا تأث ي كم ر الإجرام ـرّ الفك د تأث لق

رات يستحيل التـنّبؤ المذھل الـذّي أصبح سمة العصر و طابعه المميّز، الـذّي يحمل في طياته تغيّ 

  .ـعّ مداھابقدرتھا أو توق

ا فأصبح يشمل و  ترك ھذا التـطّور بصمته الواضحة في عالم الجريمة بمختلف أنماطھ

ا ـتّي يسعى  ،كافـةّ عناصر تكوّنھا بدءا من التـفّكير بھا مرورا بكيفيّة الإعداد لھ ائج ال ى و النت إل

ة من المجتمع لعلّ أخطر تأثيراته تتمثـلّ في الانتقال ب و .تحقيقھا انتھاء بأسلوب ارتكابھا الجريم

ه  دّم العلمي بمختلف مجالات ائل المواصلات و التق دّولي، و تسخير وس ع ال ى المجتم دّاخلي إل ال

ر المشروعةلتحقيق ا ـطّور  .لأغراض الإجراميّة غي ذا الت وان في دعم ھ م تت ة ل ا أنّ الجريم كم

ـذّي . ة فرادى و جماعاتبالأساليب الإرھابيّة المھدّدة للشرعيّة الدّوليّة و المصالح القوميّ  الأمر ال

ة  ـةّ المستويات الوطنيّ ى كاف دة عل اط جدي ا أنم ام و ظھرت منھ أدى إلى تطوّر الجريمة بوجه ع

ةالعالميّ ة والإقليميّ  ة المنظم الم من الجريم اة الع زادت معان ة ة ف ر الوطنيّ ا عب ـتّي من أمثلتھ  :ال

دّ  ةالمخ ف العمل وال، تزيي يل الأم طة غس رائم البيئيّا ،رات، أنش ناعيّ لج رائم ة والص ة، الج

ال الفنيّالمعلوماتيّ رقة الأعم ى  و ....ةالتحف الأثريّ ة وة، س طة إل ذه الأنش ورة ھ ت خط تفاقم

  .ول الكبرىبما في ذلك الدّ  ةديّ الفر ول على المواجھةدرجات فاقت قدرات الدّ 

ّ ليست ظاھرة الإجرام المنظو  ّ م من الظـ ة أو الدّ ـ ى خيلواھر الحديث ل  اتمجتمعالة عل ب

ق وھي  دم صورھا جرائم قطع الطري أ من أق مّ  ،القرصنة في واقع الأمر ظاھرة قديمة المنش  ث

ا و تغلال الت تطورت آلياتھ ي اس ا ف اة بفضل براعتھ احي الحي اليبھا لتشمل مختلف من ّ أس طور ـ
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ى خارج الحدود الوطنيّ العلمي و اتمكنت من نقل أنشطتھا غير المشروعة إل وزة الحاجز ة متج

  .ولي لتصبح من الجرائم العابرة للقاراتالإقليمي للحاجز الدّ 

ّ ة القيام بكافة الأساليب الكما لم تغفل المنظمات الإجراميّ  تي من شأنھا أن تسھم في تنفيذ ـ

ھا و ا و أغراض ى غايتھ ول إل راء و الوص تعمال الخب ك باس ف المختصّ ذل ن مختل ين م

ّ القطاعات فتمھ الاختصاصات و اليبھا والتھرّ ـ ق لتطوير أس ة د الطري وع تحت طائل ب من الوق

وانين ذات الإمكانيّ جني الأرباح، و القانون و ذ الق ى تنفي ة عل ات ھو ما لا يتوافر للأجھزة القائم

دودة ة المنظ. المح ّ فالجريم ر الوطنيّـ ن مة عب دة التالة م رائم ولي ّ ج اري ـ ادي (قدم الحض الم

ا باعتبارھا إحدى أخطر المشكلات ة تتطلب ردعا عالميّ رة عالميّ وھي ظاھ) والمعنوي والتقني 

ّ ة الالأمنيّ المـ ي الع ة ف ة الجريم وانين ومكافح ذ الق زة تنفي ه أجھ ا  ،تي تواج حيث انعكست آثارھ

ّ فرص الشعوب في الت لبية على مصالح والسّ  ة في نمية خاصّـ د نجاح المنظمات الإجرامي ة بع

ى الاقتصاد المشرو ّ ع من خلال تدخالتغلغل إل ال وـ ّ ال لھا في سوق الم دأ بنشاط تھريب ـ ذي ب

ور فضلا عن الات ّ السجائر والخم الرّ ـ ال و قيق الأبيض وجار ب اجتھم الماديّ الأطف ة استغلال ح

  .ة الإجرامفع بھم إلى ھوّ للدّ 

ّ المنظ كما أنّ    اد السّ مات الإجراميّـ م أھداف  ياسي وة اتخذت من الإفس الإداري أحد أھ

ّ الت يّ ة والسّ سرب للوظائف الإداريّـ ّ ة والتياس ف، القمع ـ زاز، العن نفيذية باستخدامھا الرشوة، الابت

ّ والترھيب عند الضرورة كما أن اھا لم تتوان عن تنفيذ الاغتيالات السياسيّ ـ ى مبتغاھ  ة للوصول إل

ّ لتتمك و ا وـ رض وجودھ ن ف ور، و ن م ات الأم ى مجري ة عل د زاد دور المنظ الھيمن ّ ق ات مـ

واد المخدّ  ة لتزايد العرض والإجراميّ  ى الم ر المشروعين عل ؤثرات العقليّ رة والطلب غي ة الم

ّ بالن ي الـ ادي الخراف ا الم ّ ظر لمردودھ ردود النـ اق م ّ ذي ف ّ ال فط وـ دّ ـ القوّ ذي يم ة ھا ب ة اللازم

  .ة الأخرىة في القيام بأنشطتھا الإجراميّ للاستمراريّ 

ّ تعليھا صفقات الا كما تدرّ     دّ ـ ا خياليّجار بالأسلحة بما فيھا أسلحة ال ة مار الشامل أرباح

ر من الجرائم ال ّ ما جعلھا مسؤولة عن الكثي انيّ  تي ترتكب ضدّ ـ الم الإنس ة في مختلف أنحاء الع

ّ لكن ة تدير العالم بشكل غير مرئي وفھي بمثابة حكومات خفيّ    .ناجع ه فعال وـ

ّ ما جعل أوجه الن و ھو  ّ وع تشكشاط غير المشرـ اقم ا رئيسيّ ل تحديّ ـ ا لعالمنا المعاصر لتف

اطر الاجتماعيّ اديّ المخ رام و ة وة والاقتص اط الإج داخل أنم ف و لت اد و العن دھا  الفس تھدي

تقرار و ة و للاس ه الش التنمي ومي بمفھوم ذلك للأمن الق ّ ك دّ ـ ارجي، و اخلي وامل ال ة  الخ الحيلول

ّ تمت ندو وقھمـ راد بحق ر ال.ع الأف ّ الأم راءات دوليّـ اذ إج ب اتخ ع ذي يتطل ب م قة تتناس ة متناس

ّ ات الالإمكانيّ  ّ تي تملكھا الجريمة المنظـ ّ مة الـ ة ـ تي تتخذ من ممارسة الأنشطة غير المشروعة مھن
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ة متناھيّ ھا ببراع ا وتمارس ى التتحترفھ د عل ي يعتم لوب علم ق أس ّ ة وف ّ خطيط بدقـ ّ ة والتـ نفيذ ـ

  .اتمن التقنيّ  بمستوى عال

ّ المستجدات صار من المؤك ھذه المتغيرات و في ظل ّ د أنـ ة من دول  ه لا يمكن لأيّ ـ دول

ا أو ا بلغت قوتھ الم مھم دّ  الع ة المنظدرجة تق ّ مھا أن تواجه الجريم ا ـ ابرة للحدود بمفردھ مة الع

ّ لات ا وـ رح ارتكابھ ارات ساع مس ين الق داده ب رّ  امت ھولة تح ة ة خاصّك العناصر الإجراميّولس

ّ المنظ ّ تنق منھا و مةـ ا بأنشطتھا الإجراميّما لإمكانيّأو ربّ  ،اختفائھا لھا وـ د نتيجة ة قيامھ ة عن بع

ة و ات الحديث ھولة التنق للتقني ّ س دود ـ ق الح طدام بعوائ ة الاص ا نتيج عوبة تتبعھ تغلة ص ل مس

ّ يادة، واختلاف التوالسّ  ة لأخرى الأمر ال شريعات وـ زة المكافحة من دول درات أجھ ّ تباين ق ي ذـ

ة تعمل على تنسيق و توحيد الجھود المشتركة وتحديث ات تعاونيّ يتطلب عملا متكاملا وإتباع آليّ 

ات و تعانة بأحدث التقني ل الت سبل المكافحة على الأخذ بالأسلوب العلمي والاس ّ تفعي ى ـ عاون عل

ر تقل ة، ووليّالدّ  ة والإقليميّ  ة وكافة مستويات المكافحة المحليّ  اد وسائل غي ة في البحث يديّاعتم

ادة الفعاليّ والتحري و ة بغرض زي اطر و ات والمواجھ ذه المخ ة ھ درات لمجابھ ّ الت الق ھديدات ـ

ّ مجالات الت أشكال و دت بذلك صور والمتصاعدة فتعدّ  ه و أغراضه و عاون وـ ه  مدى قوت نطاق

ا متخصّ  ام أو تعاون اط إجرامي صا لمكافحة نشما جعله تعاونا شاملا لمكافحة الجريمة بوجه ع

  .بعينه

د أدّ  و ارب التعاونيّق ات ت التج وير الآلي ن أجل تط جيع الأطراف م ى تش ة إل ة الناجح

ّ مستحدثة دعما لأوجه التأخرى خلق  الموجودة و دّ ـ ى تكثيف عاون المختلفة، كما عملت ال ول عل

ّ الجھود لدعم الت ى لاتفاقيّإذ يذكر توقيعھا على العديد من ا. ولي لمكافحة الجريمةعاون الدّ ـ ات عل

  .الإقليمي ولي والمستويين الدّ 

ّ موضوع الت إنّ  ّ عاون لمكافحة الجريمة يثير قضايا أخرى متـ سواء  صلة بھذا الموضوعـ

ق بالت ا تعل ّ م دّ ـ ع ال ور المجتم ن منظ ور الدّ عاون م ن منظ ة الوطنيّولي أو م ت  ة، وول إن كان

ات التعاونيّ ات والعلاق ب التزام دّ  ة ترت ى ال اء عل ّ ول إلا أنأعب ه ـ ن أوج تفادة م ن الاس ه لا يمك

ّ الت ّ ة دون أن تشكعاون لتحقيق أھداف قوميّ ـ   .قيمھا ل مساسا بسيادتھا أو مصالحھا وـ

وع الت ر موض ذلك يثي ّ ك ّ ة التعاون إمكانيّـ يّ ـ الات السياس ي المج اديّ أثير ف  ةة، الاقتص

ّ مدى تأث و ة، لما لھا من انعكاساتالأمنيّ  ة والاجتماعيّ  ّ راع والتا بالصّ رھـ دّ ـ ين ال ا  ول ونافس ب م

  .قد يدفعه من عوامل أو ما يتعثره من عوائق

ّ ة لمكافحة الجريمة المنظوليّ الآليات الدّ "  في دّراسةيشكل موضوع ال  " ةمة عبر الوطنيّـ

ّ ة لأننظريّ ة وة عمليّأھميّ دور أيّ ـ يس بمق دمھا ه ل ة تق ت درج ا بلغ ة مھم ر  دول ة خط مجابھ
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ة ال دّ الجريم دود دون ال ابرة للح ات تعاونيّع ي علاق دّ خول ف ن ال ا م ع غيرھ ن ة م ول فضلا ع

ن الت ة م ة معين اء درج ّ ضرورة إعط ّ إدارة الت نظيم وـ ة ـ ات المحقق ا للأسس والمتطلب عاون وفق

ة ولالخالقة  ولة ولدّ لة للمصالح الوطنيّ  ة المتوقع ين المنفع وازن ب ة ت اء الناجم د  و. الأعب مع تزاي

دّ الإدراك  ة المنظبولي ال ورة الجريم ّ خط ر الوطنيّـ طتھا  ة ومة عب ع أنش و تنوي ا نح اتجاھھ

ر المشروعة المشروعة و دويلھا و. غي ة الجنائيّ بت ة العدال دھا لأنظم ه تھدي ع ب ا تتمت ة، نظرا لم

ة في التالمنظمات الإجراميّ ّ ة من دق ّ نظيم والتـ ّ خطيط ورصد للأھداف بدقـ درة و ة وـ اءة  مق كف

ة و درات خلاّ  عالي ة تمكق ّ ق ھا الإجراميّـ ذ أغراض ن تنفي اھرة عالميّ ة، ونھا م ي ظ ؤرق ھ ة ت

ات الأمنيّ ر الوليّالدّ  ة وة الوطنيّالھيئ ّ ة، الأم ا وـ تدعي فھمھ ا والت ذي يس ّ مكافحتھ ى ـ عرف عل

ا، و وّ  طبيعتھ ى أفضل تص وف عل ارھا والوق ل انتش اليب التعوام ق أس ّ ر لتطبي ي ـ عاون الأمن

ات الت ة، وة و دراسة ميدانيّھذا المجال من خلال جھود علميّ  ولي فيالدّ  ل آلي ّ تفعي دّ ـ ولي عاون ال

ة المنظ ّ في مجال مكافحة الجريم ر الوطنيّـ دّ مة عب ين ال ا ب ا لتطوير ة فيم ول فضلا عن حاجتھ

ة وات الجنائيّ قدرات رجال التحريّ  م طبيع ة المنظ ة ليكونوا أكثر قدرة على فھ ّ أنشطة الجريم مة ـ

ّ أساليب الت و   .ولي لمكافحتھاعاون الدّ ـ

ي  يم شامل للوقوف ويمن شأن ھذه المعالجة أن تساھم في إجراء تق و و بشكل تقريب ل

ّ على ما وصل إليه حال الجريمة المنظ الم، ومة عبر الوطنيّ ـ استعراض  ة في عدد من أقطار الع

ؤتمرات الدّ  ة المبذولة في ظلّ وليّ الجھود الدّ  مّ وليّالم ا ت داده من اتفاقيّ ة وم ة لمكافحة ات دوليّإع

ة المنظ ّ الجريم ر الوطنيّـ ي الت، ةمة عب انون ف اذ الق زة إنف ان دور أجھ ع بي ّ م ّ صدي للمنظـ مات ـ

ّ ضرورة توثيق الت ة والإجراميّ  دّ  وليعاون الإقليمي والدّ ـ رات ال ا  ول ووالاستفادة من خب تجاربھ

ة المنظ ة الجريم ي مجابھ ّ ف ة مةـ ر الوطنيّ ا ل عب د بھ ه، تسترش ادئ توجيھ ى مب ول إل لوص

ّ الت د السّ  و. ةة والإجرائيّشريعات الموضوعيّ ـ ا إقليميّتحدي ّ ا للتدوليّ ا وياسات المعمول بھ صدي ـ

ّ في محاولة لتقريب وجھات الن .لھذه الجريمة رّ ياسات الجنائيّظر فيما بين السّ ـ ّ رة للتة المق صدي ـ

ة المنظ ّ للجريم ان أوجه القصور ال مة وـ ّ بي ق نظريّـ ذه تي تحول دون خل ة تستوعب ھ ة متكامل

ّ الظ   .اھرةـ

ائل و ل الوس ول لأفض ل الوص ن أج ة م اعي المبذول يم المس ذلك تقي دف  ك ا بھ أنجعھ

ّ التصدي للجريمة المنظ ّ من شأن الت لأنّ . مةـ من  و ،برة للأوطاناعاون القضاء على الجريمة العـ

  .الجماعي على التنمية والأمن الفردي و ضريبةما تفرضه من  ة وبيّ لمحاصرة آثارھا السّ  ثمّ 

اديمي إذ لا  ة ذات طابع أك ول نظري ى حل فالغرض من الدراسة ليس مجرد الوصول إل

ائج عمليّ ن نت و م دفھا تخل ان أسة ھ ل التبي ّ اليب تفعي دّ ـ ين ال اعاون ب ة  نول و بي ة الجريم علاق
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ّ المنظ انيّ يتغللة الواسعة الانتشار يّ غيرھا من الظواھر الإجرامبمة ـ ة ب المصلحة المشتركة للإنس

  .اتهحريّ  على ضمانات حقوق الإنسان و

دف الدّ  ا تھ ةكم ة المنظ راس ة الجريم ى طبيع وف عل ّ الوق ا  مة وـ ان أنماطھ ة بي محاول

ّ تفاقم خطرھا حيث أن المختلفة و ة إذ أخذ في ول خاصّض الأنظمة في العديد من الدّ وّ قھا باتت تـ

ّ الجريمة المنظ ين الاعتبار أنّ ع ّ تشكعبر الوطنيّة مة ـ اتھم و ل تھديدا لحقوق الأفراد وـ ّ أن حري ھا ـ

ّ ة كما أنالاقتصاديّ  ة وتسعى للإطاحة بالحكومات فضلا عن الأضرار الاجتماعيّ  دا ـ ھا تشكل تھدي

ود التمباشرا للاستقرار الاقتصادي داخل الدّ  ببه من إخلال بجھ ّ ولة نتيجة لما تس إحداث  نمية وـ

  .خلل اقتصادي

ّ أيضا العمل على حث الت ى صياغة سياسة جنائيّشريعات الجنائيّـ عناصر  دة تحدّ ة عل

ّ اتخاذ أساليب تعاونية وتعزيز التو  الجريمة المنظمة،   .عاون بآليات مستحدثةـ

ّ التو  ّ عريف بالجانب النـ ّ ظري لظاھرة التـ ّ عاون لمكافحة الجريمة المنظـ ة طنيّمة عبر الوـ

ّ أبعاد الظ و ّ الأساليب ال اھرة وبيان إطار عمل منظماتھا، وـ ا يساعد تي تتبعھا تلك المنظمات ممّـ

ة المنظ ّ على إلقاء الضوء على تلك الجرائم للعاملين في أجھزة مكافحة الجريم ر الوطنيّـ  ةمة عب

ى التطوّ  ادرين عل م ق ا تجعلھ ذه الجرائم وكم ة ھ ا أو ر لمقاوم اد عل ضبط مرتكبيھ ل إفس ى الأق

رائمھم و ائج ج ع وصف و نت رائم، م ن الج ا م وال المحصل عليھ نعھم من غسل الأم ل  م تحلي

ّ أشكال الت   .ةوليّ عاون في مجال مكافحة الجريمة في إطار العلاقات الدّ ـ

ّ ض لآليات التالتعرّ  ة على المستويين الأمنيّ القضائيّة وة وعاون بمختلف صورھا القانونيّ ـ

ّ بيان فعالية الت ليمي والإق ولي والدّ  ّ تحديد العوائق ال دابير المتبعة وـ ائج ـ ق نت تي تحول دون تحقي

  .أفضل

ى بعض الأطر ال وف عل ّ الوق ات التـ ي تطوير إدارة علاق ھم ف ّ تي تس ال ـ ي مج عاون ف

ّ استراتيجيات الت ترشيد أسس و ة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيّ  ّ عامل النـ   .اضجـ

ّ اقع التف على والتعرّ  ة المنظعاون الدّ ـ ّ ولي الأمني في مواجھة الجريم ة مة ـ ر الوطنيّ عب

ر الوطنيّمن خلال تحقيق أھداف فرعيّ ة عب ة المنظم ق بعوامل انتشار الجريم اليب ة تتعل ة وأس

ّ الت   .ولي الأمني المطلقة لمواجھتھاالدّ  عاونـ

ى بعض الاتفاقيّ ة المنظ ةة المعنيّوليّة والدّ ات الإقليميّالاطلاع عل ة الجريم ّ بمكافح مة ـ

ة بالدّ ا ممّ ا وقضائيّ ا وأمنيّ قانونيّ  ة لمختلف الجوانب المتعلق اء  راسة، وا يعطي صورة متكامل إلق
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ّ الضوء على ما تحق ّ ق من جھود في ھذا المجال وتحديد الثـ ّ غرات الـ وضع  تي تعوق المواجھة وـ

  .مثمرة تصور للشكل النموذجي من أجل بلورة إرادة سياسية دولية

ّ عليه يمكن القول أن الجريمة المنظمة من أكبر الت و ّ ھديدات الـ لم السّ تي تواجه الأمن وـ

الم ووليين فھي تحتل الصدارة بين المشكلات الأمنيّ الدّ  أتي ة الأكثر خطورة في الع ى ت رأس  عل

دّ  قائمة اھتمامات صناع القرار على المستويين الإقليمي و ا المعضلة اال ة اللدّ ولي لكونھ ّ ائم تي ـ

ات كاف ة المجتمع ق طمأنين ّ تقل ا وـ ن مالھ ذ م دھا و ة تأخ ّ تعك جھ ا ـ ق نموھ فوھا وتعي  ر ص

ىّ  ا، حت ّ أن ازدھارھ ات ال ھا أصبحت سمة من سمات العصر،ـ الرغم من المعطي ّ فب ا ـ تي حققتھ

ّ الثورة التكنولوجية إلا أن ي وـ ة للعمل الأمن سه ت نففي الوق ھا ظلت سلاحا ذا حدين فھي دعام

مجابھة شكلات أبرزھا التـقّدّم الھائل ووظھرت للأجھزة الأمنيّة م ھي أداة متاحة للإخلال بالأمن

اليب و ذه المشكلات تفرض أنجع الأس ا  ھ ـمّ م ار الإجرام المنظ ـصّدي لخطر انتش ائل للت الوس

ة المنظوليّ الآليات الدّ يجعل من دراسة  ّ ة لمكافحة الجريم ر الوطنيّـ ة تستجيب دراس ةمة عب ة آنيّ

للانشغالات الدّوليّة و الوطنيّة، إذ لم يعد خطر الجريمة المنظـمّة يقتصر على الدّول الـتّي نشأت 

اح  ورة كنتيجة مباشرة للانفت ـةّ أرجاء المعم ى كاف ـدّ إل ل امت بھا المنظـمّات الإجراميّة فحسب ب

  .عصر العولمةالاقتصادي و تطوّر مجالات الاتصالات و المواصلات و كضريبة ل

ذا بدافع التعرّ  و ى ھ ـھّديد ف عل داخل الت دخل من م ـذّي تمارسه  -الم ـمّاثليّة ال ر الت غي

دّول  درات ال دراتھا ق ّ الخطر ال و -منظـمّات إجراميّة فاقت ق سلامة مختلف  ض أمن ووّ ذي يقـ

دّ  مّ  ولال بب و ت ذا الس ذا الموضوع لھ ار ھ ذا ال اختي ل لھ ا المي باب أخرى أبرزھ ّ نلأس ن ـ وع م

المسبوق للإجرام العابر غبة في إلقاء الضوء على أساليب الانتشار غير الرّ  ة، وراسات الأمنيّ الدّ 

يالبحث  و ،تداخلات أشكالهالـذّي للأوطان  ات و ف ّ سبل الت آلي و سعي  ،عاون بمختلف صورهـ

ى الاة وليّ العلاقات الدّ  ادرة عل ر ق دّول صارت غي زواء و الانغلاق لذلك إنـمّا يتأتى من كون ال ن

ا  ات دفاعھ ة بآلي دة التمكتفي توجب الأوضاع الجدي ل تس ّ ب ي صور التوسّ ـ ّ ع ف ل ـ ن عم عاون م

د اتفاق و مشترك و ؤتمرات وعق دأ الت معاھدات و م ع مب ّ ضرورة دف ات  عاون وـ تجاوز الخلاف

ّ والاعتبارات ال   .هتحول دون النھوض بمستوياتتي ـ

ا وتشابك الصّ ة وة عبر الوطنيّ أمام اتساع رقعة الجريمة المنظم ين ظواھر  لات بينھ ب

ة الأمنيّإجراميّ عوبة الملاحق رى زادت ص ن الصّ و، ةة أخ د م دت العدي ة عوبات الإجرائيّوج

ّ ة بالتالخاصّ  ّ جمع الأدل حقيق وـ ة ة وـ  فضلا عن صعوبة إجراء المحاكمات  إثبات وقوع الجريم

ليم المجرمين و وة المتبادلة إجراءات المساعدات القانونيّ  ام الأجنبيّ تس ذ الأحك اثف تنفي زم تك ة ل

ة المعنيّ ى  ة بالمكافحة والجھود بين الأجھزة الأمني ات مثل ى مختلف المستويات لصياغة آلي عل
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ة المنظ للمكافحة تتلاءم و زة للجريم ّ الطبيعة الممي ا تفرضه من إشكالات قانونيّ مة وـ ا  و. ةم م

اليبھا ورات بسبب تيطرأ عليھا من تغيّ  وع أس ا ن ـنّھا  اختلاف أنماطھ في ارتكاب الجرائم و تفن

ّ الت   .الجرائم المستحدثة أو ما يعرف بجرائم العولمة قليدية وـ

ى حدّ إن كان المجتمع الدّ  و د أطر وآليّ ولي قد نجح إل ا في تحدي ّ ات التم ي ـ عاون الأمن

ة المنظالدّ  ّ ولي لمواجھة الجريم ر الوطنيّـ ؤتمرات وة من خلال المة عب د من الم ات الاتفاقيّ عدي

ّ تفعيل ھذا الت ة إلا أنّ وليّ الدّ  ره تطوّ  جدل وغموض بسبب تزايد نشاط الإجرام و عاون يبقى محلّ ـ

ّ على مستوى العالم ما يطرح الت أةة وليّ ساؤل حول مدى نجاح الآليات الدّ ـ ة  المھي لمكافحة الجريم

ّ المنظ ر الوطنيّـ ا و ة ومة عب اليب تطبيقھ ات الا أس ّ لمعوق ن ـ ف يمك ا، إذ كي ن فعاليتھ دّ م تي تح

ا  رات الحاصلة والمتغيّ ة في ظلّ ة عبر الوطنيّ مواجھة الظاھرة الإجراميّ   اتساع مسرح ارتكابھ

ة والناستخدامھا تقنيّ  زة القائم ة تعجز الأجھ ّ ات حديث بح انتشارھا؟ وصوص التقليديّـ ا  ة ك ى م إل

ّ تزايد الإجرام المنظ عزىي ّ في الجانب الت م ألقصورـ ابي ـ شريعي أم إلى القصور في الجانب العق

ائي و ّ الت بشقيه الوق ي ـ تواھا التقن ع مس وانين ورف ذ الق ى تنفي ة عل زة القائم نفيذي؟ أم لعجز الأجھ

ا للمنظ العلمي و والمھني و اليب مواجھتھ ّ تطوير أس اءة العاليّالة ذات مات الإجراميّـ  ة، أم أنّ كف

ّ الض ّ أجھزة مختصة تتولى متابعة ظاھرة الإجرام المنظ رورة تتطلب خلقـ ة تنسيق ا م، وـ لمتابع

  .الأخرى رةالمناظبين مختلف الأجھزة 

ع الت إنّ  ة واق تدعي دراس كال يس ذا الإش ّ ھ دّ ـ ي ال ة عاون الأمن ة الجريم ي مكافح ولي ف

ّ المنظ ر الوطنيّـ رّ مة عب رز التة والتع ى أب ّ ف عل ن أجل التـ ذا الموضوع م ي ھ ل وصّوجھات ف

ّ ر للتلأفضل تصوّ    .الأمني الفعال في ھذا المجال وليعاون الدّ ـ

ّ لمعالجة ھذه الإشكالية يستخدم المنھج الوصفي والت اھج الـ ة يّثحبحليلي باعتباره من المن

ّ ال ّ تي لا تقتصر على الوصف والتـ ّ شخيص بل تتعداه إلى تحليل النـ ما  رة وة المقرّ صوص الجنائيّ ـ

ة لموضوع الدّ تلاستيعاب الجوانب المخ كون عليهتينبغي أن  ل للأھداف  و،راسة لف ه الأمث لكون

ّ المطروحة لرصد مختلف جوانب الظ ابرة للحدود واھرة الإجراميّـ ات وأسس الت ة الع ّ آلي عاون ـ

دّ  ة ولي لمكافحتھال رار أھميّ أن لإق ذا الش ة بھ ة المعنيّ ات الدّوليّ ام الاتفاقيّ تنباط أحك ك باس ا، و ذل

ق مز ام تحقي ين الأحك ـنّسيق ب دّولي للت ي و ال تويين الإقليم ى المس ال عل ـعّاون الفعّ ن الت د م ي

ورة إر ـمّ و بل الإجرام المنظ ة ب ة الموضوعيّة و الإجرائيّة المتعلق رة في المواجھ يّة مثم  ادة سياس

ة  ة لأنّ معرف واطن تقييم الآليّات الكائنة و إبراز جوانب القصور الـتّي تعرفھا أساليب المواجھ م

الخلل تمكـنّ من الحدّ من انتشار الظـاّھرة إن لم يكن من الممكن القضاء عليھا، في محاولة لبيان 

  .بعض سبل مواجھة ھذه العواقب و النـقّائص
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ة  د الأطر المنھجيّ ا أنّ موضوع الدراسة من الموضوعات المتشعبة فيجدر تحدي و بم

ذا لتناوله و قد اعتمدت الخطـةّ التـاّليّة للبحث ـمّاشي مع اشكاليته الموضوع و  في ھ ة الت محاول

  :قانونيّةال

  .لزاميّة التـعّاون الدّوليإو  الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة :الفصل الأوّل

  .و نشأتھا الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة تعريف: المبحث الأوّل  

الجريمة المنظـمّة عبر الأساس النـظّري للتـعّاون الدّولي لمكافحة : المبحث الثاني 

  .الوطنية

  .مدى التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنية: المبحث الثالث   

 .آليات التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة: الفصل الثـاّني

  .المنظـمّة عبر الوطنيّةالآليات القانونيّة للتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة :المبحث الأوّل

الآليات القضائيّة للتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر : المبحث الثاني

  .الوطنية

  .الآليات الأمنيّة للتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنية: المبحث الثالث

  .الخاتمة



 

 
 
 

  
 

 الــفـصـل الأوّل

إلزاميّة و  عبر الوطنيّة ـمّةـالجريمة المنظ
 لتـعّاون الدّولي ا
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 الــفـصـل الأوّل

 لتـعّاون الدّولي إلزاميةّ ا الوطنيةّ و الجريمة المنظـمّة عبر
  

الأساس يقتضي بحث موضوع التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة بيان   

  .النـظّري لھذا التـعّاون و مداه الـذّي يكاد ينحصر في المجال الأمني

ة إلاّ    ر الوطنيّ ـمّة عب و لا يمكن فھم الأساس النـظّري للتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظ

ا من صور  ابھھا مع غيرھ ر من الغموض لتش بتحديد مفھوم ھذه الجريمة الـذّي لا يزال يشوبه الكثي

 .لإجرام المعاصرةا

  

ـظّري يلو    أتھا و الأساس الن ة و نش ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ي لتعريف الجريم ا يل عرض فيم

  :للتـعّاون الدّولي لمكافحتھا و مداه وفقا للتـقّسيم التالّي

  .تعريف الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة و نشأتھا: المبحث الأوّل

  .لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة للتـعّاون الدّوليالأساس النـظّري : المبحث الثـاّني

  .مدى التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة: المبحث الثالث

  

  الـمـبـحـث الأوّل

  تعريف الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ و نشأتھا

  

انع    ّ ليكاد يجمع فقھاء القانون على صعوبة وضع تعريف جامع م ـ ة المنظ ابھھا لجريم مة لتش

ا ع غيرھ ة ال م اط الإجراميّ ن الأنم رةم ابات  معاص اء العص ة لأعض ول العرقيّ تلاف الأص و لاخ

 .أھدافھا يھا، و تباين حجم ھذه العصابات ومرتكب

  

ّ تعريف الجريمة المنظ أوّلو ليعرض في مطلب    تمييزھا عن و خصائصھا و مة عبر الوطنيّةـ

  .يعرض في مطلب ثان نشأة ھذه الجريمة الجرائم المشابھة، و
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  الأوّل الـمـطلـب

  تعريف الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ و خصائصھا و تمييزھا عن الجرائم المشابھة
  

ّ إن كانت الجريمة المنظ   ا كانت  مة صورة من صور الإجرام المعاصر إلاّ ـ ـھّا لا زالت كم أن

ا مت الإبھام و منذ زمن طويل تعبير يشوبه الغموض و ّ يختزل في ثناياھا عالما خفيّ د ـ سع الأرجاء و ق

ابھھا مع  أجمع فقھاء القـانون و علماء الاجتماع و الإجرام على صعوبة وضع تعريف جامع مانع لتش

رائم المعاصرة  ة عن الج ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ز الجريم أتى تميي رائم المعاصرة و لا يت بعض الج

ا إلاّ ع ابھة لھ ان طن المش ة و بي ر الوطنيّ ـمّة عب ر المنظ ـمّة عب ة المنظ وم الجريم د مفھ ق تحدي ري

 .خصائصھا

  

ّ و ليعرض فيما يلي لتعريف الجريمة المنظ  مة عبر الوطنيّة و خصائصھا، ثمّ التـمّييز بينھا وـ

  .لھا بين الجرائم المشابھة

  

  الـفــرع الأوّل

  تعريف الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ
  

د  د لق ة، و ق ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ وم الجريم د مفھ ي تحدي انون صعوبات ف اء الق د فقھ وج

ان معن ـةّ بي ا بدق د معناھ ا الاصطلاحييساعد على تحدي ـغّوي و معناھ ا الل ـيّ  اھ ة الت ود الدّوليّ و الجھ

  .نيّةاتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطبذلت لتعريفھا ومعناھا في 

  

  الفقرة الأولى

  المعنى اللـغّوي للجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ
  

ه  أذنبتفيد كلمة جريمة، جرم و إجرام و اجترم بمعنى    ة أو عظم جرم و يقال جرم و جريم

  1". الذنب" تجرّم عليه بمعنى اتھّمه بجرم و بذلك الجريمة تعني  و جرمه و

ّ لفعل الذيّ يشكـلّ و يقصد بالجريمة ا ظام و الاستقرار الاجتماعي على إقليم الدّولة إخلالا بالنـ

دّ  يّن م ذا يتع ة، ل ة الدّولي ام، و الجماع الح العّ ة ضدّ الصّ دّولي موجّھ عيد ال ى الصّ رائم عل ر الج وتعتب

  1.الاختصاص فيھا إلى كلّ الدّول المعنيّة وليس فقط لدولة الإقليم الـذّي ارتكبت فيه

                                                 
  :أنظر - 1

ّ الجريمة المنظ ،)فائزة يونس( الباشا القاھرة، دار النّھضة               ن الوطنيّة،القواني الدّوليّة ومة في ظلّ الاتـفّاقيّات ـ
 .29 ص ،م 2002العربيّة،      ....
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ا ( با بدنيّاى المخالفة القانونيّة الـتّي يقرّر لھا القانون عقايطلق لفظ الجريمة علو  مادّيا اعتباريّ

ا أو دّيا وال) معنويّ ـلّ تع رّواـتّي تشك ات و ال ى العلاق ةعل ا المختلف انيّة بمعانيھ ة بط الإنس  ،القانونيّ

  .الإنسانيّةالاجتماعيّة و

  

 ّ ـ ان الن ـمّ يستدل أمّا لفظ المنظـمّة فھي مشتقـةّ من المنظـمّ، مك اظم و المنظ ظم و مجموعة من

ـمّ  ال تنظ ة ويق ة منتظم ـاّص ذو حرك از رق ة جھ دّة لتنظيم حرك ة مع عليه في منظـمّ الحركة و ھي آل

كل أو حا تخدم لوصف ش ـمّة يس ة المنظ ر الجريم ذلك فتعبي تقام، ل ى اس ر بمعن ـتّي الأم ة ال ة الجريم ل

ـذّي  ترتكبھا جماعة ـنّظيم ھو العامل ال ـمّة فالت راد خارج المنظ ا أف ـتّي يرتكبھ ا عن الجرائم ال يميزھ

   2.م شاسعة مثل المقامرة والمخدّراتحيث تتـجّه إرادتھم للمراھنة على ارتكاب جرائ

  

  الفقرة الثانيةّ

  المعنى الاصطلاحي للجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ

  

ـھّا  ة بأن ـاّحية الاجتماعيّ ن الن ة م رّف الجريم ة "تع ن خطيئ ام و أم ا إخلال بنظ ـبّ عليھ يترت

 3".المجتمع وطمأنينة الأفراد

ظاھرة اجتماعيّة طبيعيّة لا تعدّ شاذة و يتغيّر مفھومھا "و يعرّفھا علم الاجتماع الجنائي بأنـھّا   

  4."من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر

ـبّ "و تعرّف من النـاّحية القانونيّة بأنـھّا  اع يرت ه عبارة عن فعل أو امتن ى ارتكاب انون عل الق

  ."عقوبة

وم و بتفصيل أكثر فإنّ للجريمة تعريفان أحدھما شكلي والآخر موضوعي ي حسب المفھ ، و ھي تعن

ـعّريف الموضوعيك قرّر له القانون الجنائي عقاباكلّ سلو الأوّل لّ  ، و تعني حسب الت راه ك سلوك ي

  5 .الاجتماعي أو بدعامة معزّزة لھذه الرّكيزةالشّعب ممثـلّا في مشرّعه مخلاّ بركيزة أساسيّة للكيان 

                                                                                                                                          
  :أنظر - 1

ّ ، معجم في القانون الدّولي المعاصر، الط)رعم( سعد الله الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيّة  بعة الأولى،ـ
 .145م، ص 2005.........

  :أنظر- 2
 .30، ص السّابق المرجع ،)يونسفائزة (الباشا 

  :أنظر - 3
توزيع ال ايترك للنـشّر و ،القاھرة الطّبعة الأولى،التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة،  ،)الدّين ءعلا( شحاتة
 .20ص  م، 2000.  ..................

  :أنظر - 4
 .20، ص المرجعنفس  ،)علاء الدّين( شحاتة

 
  

  :أنظر - 5
  .104م، ص  2006، ، دار الطّلائعالقاھرة لجريمة المنظـمّة،، الإرھاب و ا)إبراھيم مصطفىأحمد ( سليمان
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و يلاحظ أنّ الجريمة ارتبطت بوجود الإنسان و تطوّرت بتطوّره و تعدّدت أنواعھا واختلفت 

ذا المصطلح " بالجريمة المنظـمّة" اتجاھاتھا و تباينت أشكالھا، ومن ھذه الأشكال ما يعرف ر أنّ ھ غي

ا شخص لا يدّل على مفھوم الجريمة بالشّكل ا ة واحدة يرتكبھ ا فھي ليست جريم ه قانون لمتعارف علي

ع مشروع  ي الواق ل ھي ف وّن من نشاط إجرامي واحد، ب واحد أو عدد محدود من الأشخاص وتتك

ة  ر من الأنشطة الإجراميّ ى عدد كبي راف وينطوي عل ـنّظيم والاحت ر من الت در كبي إجرامي يتـسّم بق

امرين  تـخّذون من الإجرام سبيلا للحياةالـتّي يقوم بھا مجرمون ومتعاونون ي وإجرامھم ھو إجرام المغ

يئة و معتھم السّ ى س دون عل ـذّين يعتم اء ال ة و الأثري طوتھم الإجراميّ ائل  س ف وس ى مختل ون إل يلجئ

ـاّئلة و و ؛التـرّھيب لتحقيق أھدافھم الإجراميّة اح الط بسط  الـتّي تتجسّد بالدّرجة الأولى في جني الأرب

د نزوعه لفرض سيطرته لعلّ و ، ة و النـفّوذ السّيطر كل الإجرامي الجدي ذا الشّ ما زاد من خطورة ھ

رعيّ  زة الشّ ى الأجھ ة، وعل ي الدّول ـھّا و ة ف يّ يحقق اح الت رة الأرب تتاره تحت  وف ـهّ أو اس ھولة تخفي س

  1.سيّاتبعض الأنشطة المشروعة أو المسموح بھا خاصّة في إطار تشكيلات الشّركات متعددة الجن

  

ان  ـمّة وبي ة المنظ ة تعريف الجريم دّولي في محاول ى المستوى ال و قد بذلت جھود حثيثة عل

  .ليات الكفيلة لمكافحتھا فيما بعدخصائصھا لرصد الأجھزة و الآ

ة، و  ر الوطنيّ ول غالبا ما قورنت الجريمة المنظمّة الوطنية بالـجـريمة المنظـمّة عب ا إذا للق م

  .أم مختلفتين في الطـبّيعة أو الجوھركانتا متشابھتين 

  

ّ يلاحظ أنّ المناقشات الأكاديميّة غالبا  و   ة ما كانت تركـزّ على معايير التـ فرقة من حجم وھيكل

ة  نفوذھا في المجتمع و أنشطة السّوق الـتّي تقوم بھا، و وتماسك تلك المنظـمّات و ر الوطنيّ اد عب الأبع

قتصار الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة على المنظـّّ◌مات الكبيرة لأنشطتھا، حيث يرى بعض الخبراء ا

ا لا توجد  ذات التـسّلسل الھرمي و يّات، بينم دّدة الجنس رى متع ركات الكب ا مع الشّ ابه ھيكلھ الـتّي يتش

ر  لمجموعة الجريمة المنظـمّة آثار عبر وطنيّة حتىّ إذا كانت لھـا أنـشـطـة أو صلات عبر وطنيّة، غي

راء أنّ ھ ات معظم الخب زال كتاب ذا الرّأي غير مقنع على إطلاقه في ضوء المعلومات المتاحة إذ لا ت

ر  ا عب تفرد مساحات واسعة لبيان السّمات و الخصائص التيّ تميّز طبيعة الجريمة المنظـمّة عن مثيلھ

ـوّعين،وھو الوطنيّة ،  ين الن ا ب اك اختلاف دّل أنّ ھن ا ي ردّه نطاق ممارسة الأن 2م ة إذ م شطة الإجرامي

ة، و ى كانت وطنيّ وطني مت ي  تمارس الجماعات المنظـمّة نشاطھا في الإطار ال ر وطن في إطار عب

                                                 
  :أنظر - 1

 .105المرجع، ص نفس 
  :أنظر - 2

ّ ، الجريمة المنظ)محمد شريف(بسيوني   م 2004، دار الشروق، القاھرة الأولى، ةمة عبر الوطنيّة، الطّبعـ
 .22 - 21.ص.ص    ...................
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ة  دّة الاستقصائيّة الرّابع م المتح ائج دراسة الأم ـقّرير الخـاّص بنت متى كانت عبر وطنيّة، و أوضح الت

ة الجنائيّ م العدال ات نظ ـمّة و عملي ة المنظ ات الجريم ن اتجاھ ر إذ ة ع ـمّة عب ة المنظ رّف الجريم ع

د ـيّ تمسّ بدايتھا أو ارتكابھا أوالوطنيّة بأنـھّا الجرائم الت ر من بل ر المباشرة أكث آثارھا المباشرة و غي

  1.واحد

  

ابولي    ـمّة و الإعلان السّياسي لن ة المنظ وزاري حول الجريم و قد أوضح المؤتمر العالمي ال

ّ وخطـةّ العمل العالميّة أنّ ھنا ة : وعينك اتفاقـاّ بين العناصر المكوّنة لكلى النـ الجريمة المنظـمّة الوطني

 ّ ـ ة المنظ ّ والجريم ـ ع الت ة م ر الوطنيّ ة ومة عب ر الوطنيّ طة عب ى الأنش ات ركيز عل رّوابط و الجماع ال

ّ المتشابھة في دول أخرى، حجم المنظـمّة  ال ونشاطھا الإجرامي مستوى ما تحقـ ح ورأس الم قه من رب

ّ المتاح و قوّة و    2.مة في ممارسة نشاطھانفوذ المنظـ

ة  3و قد حدّدت المادة  ر الوطنيّ ة  2000من اتفاقيّة مكافحة الجريمة المنظـمّة عب م المقصود بالجريم

  .وحدّت حالات اعتبار الجرم عبر وطني عبر الوطنيّة بشكل مفصّل

  

متباينة باختلاف فاھيم جاءت الم، و لذلك للجريمة المنظـمّةد و لم يتفق الفقه على تعريف موحّ   

ة  .زوايا النـظّر الـتّي يأخذ بھا كل باحث ـاّھرة من خلال وجھ ى دراسة الظ ه عل ة الفق ـزّ غالبيّ و رك

ا و ا، و دراسة تفصيليّة لھيكلھ ا و أبحاثھ ة ونتائجھ بابھا و أشكالھا المختلف ان أس  نظر علم الإجرام لبي

ا ا تمراريّتھانظامھ ا و اس باب قوّتھ اره من أس دّاخلي باعتب ك التعو ل ز تل ـھّا فضفاضة و ريفاتتمّي  بأن

  :وصفيّة لما تتـسّم به من خصائص

  

ت    د عرّف ه و ق ـذّي تلعب دّور ال ـظّر لل روعبالن اد المش رة الاقتص ا  ضمن دائ ـنّظيم " بأنّھ الت

ة، من خلال مجموعات ينشطون بشكل من الإجرامي الـذّي يضمّ أفراد و د ماليّ ى فوائ ظم للحصول عل

ه  ا علي ـدّ يشبه م ق و معق اء تنظيمي دقي ة و يعمل أعضائھا من خلال بن ر قانونيّ ممارسة أنشطة غي

ة " ، و أنھّا "الحال في المؤسّسات الاقتصاديّة و يخضعون لنظام جزاءات داخليّة رادعة جريمة جماعيّ

اة اشترك في إعدادھا عدد من النـاّسّ، لكلّ  ة لمساعدة الجن ا الحضارة المادّي منھم مھمة محدّدة أفرزتھ

في تحقيق أھدافھم الإجراميّة بطريقة متقدمة لا تتيح للقانون ملاحقتھم بفضل ما أحاطوا به أنفسھم من 

فھي شكل من أشكال التـجّارة بوسائل غير قانونيّة تنطوي على التـھّديد باستعمال " وسائل و ضمانات 

  3.نيّة التيّ تساعدھا على تقديم الخدمات غير المشروعةالقوّة البد

                                                 
  :أنظر - 1

                            ....جامعة نايف  ،، عصابات الجريمة المنظـمّة و دورھا في الاتـجّار بالأشخاص، الريّاض)محمّد فتحي(عيد 
  .43م، ص  2005،العربيّة للعلوم الأمنيّة    .

  :أنظر - 2
  .106، ص السّابق المرجع، )أحمد إبراھيم مصطفى(سليمان 

  :أنظر - 3
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ت بو    ا عرّف ة بأنھّ ة الإجراميّ ة للجماع ـرّكيبة الدّاخلي رتبط " النظر للت د ي اعي ق يم جم تنظ

تخدمون العنف  م يس رّوابط و ھ ك ال وم تل د لا تق ـغّة، و ق دة الل م وح ة وتجمعھ روابط عرفيّ أعضاؤه ب

ة " فت بأنـھّا ، و عرّ "لسّلطة والمالوالإفساد من أجل الحصول على ا وّن من ثلاث جماعة أو تنظيم تتك

ا و  ك طرق بيل ذل ي س ة، و يتبّعون ف اب أنشطة إجراميّ ا بقصد ارتك ون تنظيم ر يكوّن أشخاص أو أكث

ة  أساليب محدّدة ى أمن المنظّم و لا يتوانون عن استخدام العنف و التّھديد لإخضاع العّامة والحفاظ عل

   1."لتحقيق مكاسب ماليّة طائلةرامية الإج

  

ة عمل عرّفت الجريمة المنظـمّة من زاوية و  ـمّة كطريق ا المنظ ـتّي تنتھجھ ة ال البنيّة و الھيكل

ه الآلاف من " بأنّھا  ين طيات تعبير عن مجتمع إجرامي يعمل خارج إطار الشّعب و الحكومة و يضمّ ب

ة الغ الدّق ام ب ا لنظ ون وفق ـذّين يعمل ر المؤسسات  المجرمين ال ا أكث ـتّي تتبعھ ـظّم ال وق الن ـعّقيد يف والت

ة القسوة  اأفرادھا لأحكام قانونيّة سنوّھا لأنفسھم تفرض أحكام ونيخضعوالـذّين تطوّرا أو تقدما  بالغ

ة مدروسة  و ،اموس الجماعةنعلى من يخرج عن  ة بخطط دقيق يلتزمون في أداء أنشطتھم الإجراميّ

ـاّئلةيجنون من وراءھا الأموا ا ذكر  و" ل الط ـمّة عرّفت فضلا عن عمّ ة المنظ ـھّا الجريم ار " بأن ثم

ق  يّ تحق اح الت ن الأرب در م ر ق دف امتصاص أكث اثرة بھ دة متك ة متزاي ي ذي خاصّ اق الإجرام للاتف

للمجتمع اعتمادا على أساليب مجحفة ظالمة منھا ما يأخذ قالبا شرعياّ من النّاحية المظھريّة، و منھا ما 

انون و لك لا ا المخالف للق ّ يأخذ ھذا القالب و لا يخفي مظھرھ ى ـ اد عل اك اعتم ن في كل الأحوال ھن

ة ام تنظيميّ ة بأحك زام الجماعات الإجراميّ صارمة  أساليب إحداث الـذّعر و نشر الفساد فضلا عن الت

 ّ ى أن تظھر عظفي الوقت الـذّي تـتـربـ ذا تحرص عل ك الجماعات ، ل ة تل ى قمّ ه عل ـقّاء و ع في ة الن م

  2".الطھارة والالتزام بالقانون 

  

ع  بالنـظّر للنـظّام الدّاخلي وھذه الجريمة عرّفت قد و  ل أعضاالأسلوب المتب ـھّا ئھا من قب بأن

رة " رابطة تجمع بين عدد من الأشخاص لھم أھداف مشتركة ترمي إلى إرضاء حاجيات مجموعة كبي

ـبّاع قواع انون وإت ن الأشخاص لخرق الق تركة م ي عناصر مش دّدة و ھ لوكيّة مح ّ لكافد س كال ـ ة أش

ت اءة اس ة كإس ة المنظّم ـلّطةالجريم ا ، "عمال الس ـھّا كم دد أشخاصھا "عرّفت بأن ان ع ا ك ة مھم جماع

ك  منظـمّة ومدروسة تعملة في ذل رة مس ة أساسھا ارتكاب جرائم خطي تنطوي على ھيكلة داخل الدّول

                                                                                                                                          
 .34، المرجع السّابق، ص )يونس فائزة( الباشا
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المــــشروع و المساس بالمصالح الإستراتيجيّة و الأمن العّام  وسائل غير مشروعة ھدفھا الكسب غير

  1".لدولة أو عدد من الدّول

  

ة أنّ مماّ تقدّم و يلاحظ  ر الوطنيّ ـمّة عب ى الجريمة المنظ م الإجرام لا تعن ة نظر عل من وجھ

ـزّ ك دافھا، حيث يرك ان خصائصھا و أھ ى ببي ا تعن در م لّ بجريمة ترتكبھا جماعة من الأشخاص، بق

ـعّريف  ه الت ي علي ورا يبن ذه مح ھا، و يتخ ن خواص يّة م ى خاص ابقة عل ـعّاريف السّ ن الت ف م تعري

  .ختارالم

ى و  دّولي عل اع ال أخّر الإجم ة في ظلّ ت ـمّة خاصّ للفقه دور كبير في تعريف الجريمة المنظ

ام بكامل العناصر الضروريّة اللازّ ى الإلم ة تعريفھا وقصور التّشريعات الوطنيّة عل ام الجريم ة لقي م

  :قد اتـجّه الفقه في تعريف الجريمة المنظـمّة إلى اتجاھين و.المنظّمة

ا : الاتجّاه الأوّل ـتّي ترتكبھ يجمع بين المنظـّّ◌مة الإجراميّة و الجريمة أي أنّ الجريمة المنظـمّة ھي ال

  .المنظـمّة الإجراميّة

اني اه الث لال : الاتجّ ن خ ـمّة م ة المنظ رّف الجريم ة يع ـمّة الإجراميّ يّة للمنظ ر الأساس ان العناص بي

طلح ة كمص ـمّة الإجراميّ ـمّة و المنظ ة المنظ طلح الجريم تعمال مص رادفين وواس ن الآراء  ين مت م

  :الفقھيّة

اني فھيھناك من يعرّف الجريمة المنظـمّة من خلال بيان خصائصھا الأساسيّة كال   " فقه الألم

 ّ ارة وجوء إلى العنف و التتميّز باللـ راف بارتكاب الجرائم و مھ ة و  الاحت ا الحديث استخدام التكنولوجي

  ".استخدام الرّشوة و تجاوز الجريمة الحدود الوطنيّة و أن يكون ھدفھا الأساسيّ تحقيق الرّبح

  

ـھّا    دي بأن ه الكن ا الفق ين يعرفھ ي ح رمين "ف ن مج ة م ة و مكوّن ـمّة و متدرّج ة منظ مؤسس

آمرة تضمّ المؤسسات غير المشروعة التيّ تسيطر عليھا بفضل استخدامھا محترفين يخضعون لقواعد 

  ".المتواصل للعنف

ا جماعة سرّيّة أو على الأقل معزولة على "يعرّفھا الفقه الأمريكي أنـھّا  و ھامش المجتمع لھ

  ".تقوم على أساس عائلي و تسيطر على الأسواق غير المشروعةسلطة مركزيّة و

ه    ا الفق ـھّا أمّ ا بأن ي فيعرفھ ات " الرّوس ـحّاد المجموع ـصّف بات لبيّة تت ة س اھرة اجتماعيّ ظ

ادات الإجراميّة إمّ  ار القي ا على أساس محلـيّ أو قومي مع تقسيم المستويّات القياديّة التـصّاعديّة و اختي

موميّين بالإغواء و و لھا خاصيّة التــّنظيم و الانتماء و تستخدم الإفساد الحكومي و تجنيد الموظفين الع

                                                 
  :أنظر - 1 
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لامة  ة س ل كفال ن أج زاز م ار والابت ائه لاحتك ي وأعض ـنّظيم الإجرام ر الت ـشّاط غي رة الن ع دائ توسّ

 1".المشروع لتحقيق أقصى كسب مادّي

  

ر "على أنّھا "  "Walter Corecklessوالتركوريكلس يعرفھا و  مزاولة عمل تجاري غي

  ".العملمشروع مع العلم بعدم مشروعيّة ذلك 

مرادف لأعمال اقتصاديّة نظمت  " على أنّھا " Sellin Thorsten"و يعرّفھا سلن تورستن  

ي  ة ينبغ ـرّق القانونيّ اطات بالط ك النش ام بتل ة القي ي حال ة و ف ر قانونيّ اطات غي ام بنش راض القي لأغ

  ".تكملتھا بوسائل غير مشروعة

ونكلن    ا جون ك ا " John Conklin"و يعرّفھ ا"بأنّھ ه منظنش وم ب ّ ط إجرامي تق مة شكليّة ـ

  2".تكرّس جھدھا في المقام الأوّل للكسب بوسائل غير مشروعة

ي "بأنـھّا "  "Blaskesleyسكي و يعرفھا بلا    ى جن تجمع له ھيكل أساسيّ مستمر يھدف إل

  ".الأرباح بوسائل غير مشروعة وذلك باستخدام الخوف و الرّشوة

درّج "بأنـھّا " Reuteur"كما عرّفھا    ي مت أيّ عصابة من الأشرار المحترفين لھا طابع ھيكل

  3".تخضع المؤسّسات التيّ تحتكرھا لقواعد الإكراه و التخطيط المنھجي وذلك باستخدام العنف

ـھّا "  Cusson Maurice" موريس في حين عرّفھا الفقيه   ّ مؤسّسة منظ" أن متدرّجة مة وـ

و تنظـمّ المؤسسات غير الشرعيّة الـتّي تسيطر عليھا من مجرمين متخصّصين يخضعون لقواعد آمرة 

  ".بفضل استخدامھا المتواصل للعنف

ة شخص عضو كلّ جريمة ترتكب بواسط" بأنـھّا " D.Cressy دونا لد كريسي" و يعرّفھا 

ّ ومنظ في جماعة قائمة ي أنّ نشاط اـ ذا يعن ذاتھا و ھ رتبط بنسق مة لارتكاب جرائمھا ب رد المجرم ي لف

م و محدّد، في تنسيق متكامل مع أنشطة و جھود مجرمين آخرين أعضاء في تنظيم إجرامي، و يحكمھ

لج د للعم ا قواع ـمّة  ميع ة المنظ ي الجريم رم بوصفه عضوا ف ف المج إنّ تعري مّ ف ن ث و الأداء، و م

فيه يكون المجرم عضوا التـنّظيم بشكله الكامل و نشاطه الإجراميّ المستمر ويتطلـبّ توافر وجود ھذا 

  4".يؤدي دورا في ارتكاب الجرائم 
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ا  رّف كم ـھّا بتع تقرار " أن ات و الاس ـسّم بالثبّ درّج يت ي مت يم ھيكل ة ذات تنظ ة إجراميّ مؤسّس

ـرّويع و  ـھّديد والت ـف و الت تمارس أنشطة غير مشروعة بھـدف الحصول على الـمال مستخدمة الـعـن

  1."ة لتأمين و حماية أعضائھا الرّشوة لتحقيق ھذا الھدف و ذلك في سريّة تام

بيّا من "  فضلا على أنـھّا عرّفت وصفيا بأنـھّا ر نس ع كبي تديمة تجمّ ة المس ات الإجراميّ الكيان

ن الضوابط و ة م ام للوقاي ق نظ ى خل عى إل رّبح و تس ل ال ن أج رائم م ب الج بط ترتك الخاضعة للضّ

  2".الفساد والسّرقةالاجتماعيّة بوسائل غير مشروعة مثل العنف التـرّويع 

 

  الفقرة الثالثة

  الجھود الدّوليةّ لتعريف الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ و معناھا في اتفاقيةّ الأمم المتحدّة
  

ى مختلف الأصعدة حيث  ود عل ـمّة جھ سبق الاتفاق على تعريف دولي موحّد للجريمة المنظ

ا في تمخخصّصت بالعديد من النـدّوات و المؤتمرات الدّولية  ع ضّت عن تعريفھ ؤتمر الخامس لمن الم

ي جنيف  د ف ذيّ انعق ة المجرمين ال ة و معامل ا بم  1975الجريم اطا " أنّھ ـتّي تتضمن نش ة ال الجريم

ـّّ◌نظيم و  ن الت ة م ى درج ن الأشخاص و عل ة م ـذّه مجموع ع، تنف اق واس ى نط دّا و عل ا معق إجراميّ

اب  ى حس ا عل تركين فيھ راء المش ق ث دف تحقي راده ويھ ع و أف ق  المجتم تمّ عن طري ا ت ا م ھي غالب

انون و امّ للق ال الت اد  الإھم ان بالفس ي معظم الأحي ون مرتبطة ف تتضمن جرائم ضدّ الأشخاص و تك

  ."السّياسي

م يشر إل ة بشكل مباشرغير أنّ ھذا التعريف كان محلّ انتقاد لكونه ل ة الإجراميّ  و ى المنظم

دّوام لكنـهّ ركـزّ على السّلوك الإج رامي دون بيان العناصر الأساسيّة لقيام المنظـمّة الإجرامية ومنھا ال

ّ الاستمرار، التّخطيط استخدام وسائل العنف أو الت   3.ھديد بارتكابھاـ

رّئيس الأمريكي    كلھا ال ـتّي ش ـجّنة ال ه الل ا قامت ب اولات أيضا م رز المح د " و من أب رونال

ـمّة تحدّدت مھمّتھا في القيام بمسح وتحليل ش لدراسة الجريمة المنظـمّة و" ريغان  ة المنظ امل للجريم

ا و ي أمريك ة عن ف ات الكافيّ وفير المعلوم ـمّة و ت ة المنظ ذلك الجماعات الإجراميّ ا و ك د طبيعتھ تحدي

ّ شبكة المشاركين في الج جنة نشاطھا بشكل موسّع لتحقيق ھدفھا كما تمّ ريمة المنظـمّة و قد مارست اللـ

ديم شرح عقد جلسا ات بغرض تق ك من تحرّي ر ذل ة و غي ة و الدّراسات البحت عن ت الاستماع العامّ

اده أنّ  ـمّة مف ة المنظ ال  الجريم ة والأفع زام، المعرف ة للالت ي الحصيلة الإجماليّ ـمّة ھ ة المنظ الجريم

                                                 
  :أنظر - 1
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ا  لثلاثة مكوّنات أساسيّة فالجماعات الإجراميّة تتكوّن نواتھا من أفراد يرتبطون عنصريّا، لغويّا، عرقي

ـذّين  دافعون عن مصالح الجماعة والمتخصّصون ال ـذّين ي أو غير ذلك من الرّوابط بما فيھم الحماة ال

  1.يقدمون خدماتھم لدعم نشاط الجماعة و المؤازرة الاجتماعيّة الـتّي تلقاھا

  

اعي مستمر لأشخاص يستخدمون الإجرام، العنف و  و الجماعات الإجراميّة ھي تنظيم جم

ال  امون و رج ميّون و مح ادة رس م ع اة ھ ال، و الحم لطة و الم ى السّ ن أجل الحصول عل اد م الإفس

للحصول  أو جماعي، باستغلال سلطة الوظيفةأعمال يتولـّّ◌ون حماية مصالح الجماعة بمجھود فردي 

ا،  ـمّة محصنة قانون ا يجعل المنظ اد، م انون والإفس ا على مزايا غير مشروعة، أو الخروج عن الق أمّ

العملاء فھم أفراد يقدمون على التـعّامل مع ھذه الجماعات بشراء حصيلة نشاطھا من سلع و خدمات 

  2.كالقمار و المخدرات و المراھنات غير مشروعة

  

ام  ي ع ي الو1987و ف ن ف اء و الأم ة القض ت لجن ات الم قام ة ملاي دة الأمريكيّ ة تح بدراس

ي تقرير ـمّة وانتھت ف ة المنظ اھرة الجريم ان ظ د بي ره عن ابق ذك ـعّريف السّ ى الت ا إل ارھ م  فيتع عل

  .الإجرام للجريمة المنظـمّة من حيث التـرّكيبة الدّاخلية للجماعة الإجراميّة

  

ا حيث عرفت 1988و في عام  ول بفرنس م عقدت ندوة حول الجريمة المنظـمّة بمقرّ الأنترب

رّبح كلّ تنظيم أو تجمّع أشخاص " الجريمة المنظـمّة بأنّھا  ق ال دّد الغرض لتحقي يمارسون نشاطا مح

  .ةدون احترام الحدود الوطنيّ 

د  و ّ ق ا ـعّريف الس د الت ّ انتق ـ اء الت م يتعرض للبن ـهّ ل ـتّي  نظيمي وبق لأن ف ال ـھّديد و العن يلة الت لا لوس

  3.تستخدمھا الجماعة المنظـمّة في تحقيق أغراضھا

  

ـمّة بحاول الأنتربول إعطاء تعريف آخر و قد  ة المنظ ّ القول بللجريم ـ أيّ جماعة من " ھا أن

روعة و ر المش ـرّق غي رّبح بالط ق ال ى تحقي دف إل ي وتھ اء تنظيم ا بن خاص لھ ادة  الأش تخدم ع تس

اد  ـخّويف والفس ـعّريف "الت ر أنّ الت م أعضاء  غي يّ تحك ة الت د الدّاخليّ رّق للقواع م يتط ه ل د لكون انتق

  4.ولائھم وطاعتھم لأوامر رؤسائھم التـنّظيم الإجرامي و التيّ تھدف ضمان
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ا  1990و في عام  د في كوب ة للمجرمين المنعق ة ومعامل ع الجريم م تبنىّ المؤتمر الثالث لمن

ا( ى) ھافان ن أوت إل بتمبر  7م ـعّريف 1990س الّي م الت يّ "الت طة الإجرام ن الأنش ة م ي مجموع ھ

م و د يكون محك ات ذات تنظيم ق ا جمعي يّ تضطلع بھ د لا يكون و الواسـعة النـطّاق والمعقـدّة، والت  ق

ات  و"تستھدف إقامة أو تموين أو استغلال أسواق غير مشروعة على حساب المجتمع ذه العمليّ ـذّ ھ تنف

ر من الأحت قلوب متحجّرة و بازدراء للقانون و قّ الأشخاصشمل في كثي ان جرائم بح ك  ي ا في ذل بم

ة و  التھديد و اد الشخصيات العامّ ـبط بإفس ـا تـرت الإكراه عن طريق التـخّويف و العنف الجـسـدي كـم

  1.كثيرا ما تتجاوز الحدود الوطنيّة إلى دول أخرى السّياسية بواسطة الرّشوة و التآمر و

  

الدّولية المعنيّة بدراسة الجريمة المنظـمّة و الـتّي عقدت بالاتـحّاد كما خرجت الحلقة الدّراسية 

ة المنظ ّ السّوفيتي سابقا بتعريفين للجريم ه تحت مة ـ ا من اة و انطلاق ى عنصر الجن ـزّا عل " مسمىّ رك

  ".العصابة الإجراميّة 

اعرفو ّ ا الأوّل منھم ّ الب ھ ـ ـھّا  ليفصت ول بأن ات  "و الق ن الكيان بيّا م رة نس ة كبي ن جماع ارة ع عب

ة ب الإجراميّ تديمة والخاضعة للضّ رّبحالمس رائم من أجل ال ام  ، وط، ترتكب الج ق نظ ى خل تسعى إل

رقة  اد و السّ ـرّويع، الإفس ف، الت ل العن ر مشروعة مث ائل غي ة بوس اء من الضوابط الاجتماعي للاحتم

  ".على نطاق واسع

  

ر  "فيعرّفھا بأنّھا  الموجزالثاني التـعّريف أمّا  مجموعة من الأفراد المنظـمّين بقصد الكسب بطرق غي

  2."باستمرارمشروعة و

  

دّول وو  يم ال ع داخل إقل د تق ـمّة ق ة المنظ ة و قد لوحظ أنّ الجريم د تتخطىّ حدود الدّول أنّ  ق

وعين ب النّ د ترتك دة ق ة الواح ذلك و الجماع المي ل وزاري الع ؤتمر ال اول الم ي  تن د ف ذيّ عق ال

ك  1994نوفمبر  23و  21في الفترة  ما بين ) إيطاليا(نابولي ة وذل ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ م الجريم

بأنّھا أصبحت ظاھرة أو مشكلة ھا صفوو ن حيث تجاوز نشاطھا حدود الأوطانبالنـظّر إلى طبيعتھا م

ريع و مجال الاقتصاد و ل بين الدّول فيتواجه الدّول بالنـظّر إلى نمو الاعتماد المتباد ل السّ تطوّر النّق

ة  وق العالميّ ة في السّ اأنظمة الاتـصّال و الزّيادة السّريعة في التجّارة الدّولية و ظھور العولم  و ھو م

لنـطّاق الذيّ تعمل بداخله الجريمة المنظـمّة، و أنـهّ لذلك لا داعي للعجب أن إلى التغيّر الجذري ل أدىّ 
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ة  يرى تغيّر عميق في ذه الأنشطة الإجراميّ ل ھ طبيعة ھذه الجريمة ذاتھا و أنّ الغالب ھو ارتكاب مث

  1.عبر الأوطان

  

ـمّة، و  ة المنظ رة الجريم كو أوصى المؤتمر بتعريف مشترك لفك ة ب ذل ذه الجريم تعريف ھ

يارات المسروقة، دّولي بالسّ ـجّار ال ة كالات واد تھريب ال عن طريق ذكر أمثلة عن الأنشطة الإجراميّ م

ة و رعيّ النوويّ ر ش اجرين بطرق غي وميين، و ةالمھ وظفين العم اد الم وال، إفس يل الأم ذا  غس د ھ انتق

ة و ـشّاط الإجرامي وحده التعريف لأنـهّ تجاھل الجماعة الإجراميّ ى الن ـزّ عل ؤتمر 2رك ا الم ا دع ، كم

  .نالأمم المتحدة لإبرام اتفاقيّة لمحاربة الجريمة المنظـمّة العابرة للأوطا

  

ه ـھّا شكل من " و حاول المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إعطاء تعريف أكثر إيجازا بقول أن

ا  اليب منھ ـھّديد باستخدام أس ى الت أشكال التـجّارة الاقتصادية تستخدم وسائل غير مشروعة تشتمل عل

اد و ـخّويف، الفس زاز الت ف الابت ة والعن وّة البدنيّ ن  الق ي فضلا ع تخدامھا الفعل ـع اس ـر الـسّـل تــوفـيـ

روعة، و ر المش دمات غي ة  والخ رص الخاصّ تغّل الف ار و تس م بالابتك ـمّة تتسّ ة المنظ ا أنّ الجريم بم

  3".المتاحة في مجال الأعمال فإنّ بوسعھا أن تتخذ أشكالا عديدة 

ات لسنة    انون العقوب ر م 1999كما عرّفھا المؤتمر الدّولي السّادس عشر لق د في الفت ة المنعق

ين  ا ب بتمبر  11و  5م ة  1999س ي الجريم وافر ف ن أن تت ائص يمك دّة خص ان ع ت ببي م ببودابس

ر الو المنظـمّة على يسبقھا شرط أسـاسي و ـمّة عب ة المنظ ة وھو الوصول ھو الھدف من الجريم طنيّ

رّ إلى السّلطة و ى ال ـنّظيم بحالحصول عل ك من خلال استخدام مستوى من الت ا و ذل ان مع و  أو الاثن

يم  :تتمثـلّ ھذه الخصائص في ـنّظيمتقس ه، العمل داخل الت ـنّظيم مع أھداف ، ةريّ الس، تكيّف أعضاء الت

ادي القدرة على نقل الأرباحفضلا عن  ،الأنشطة غير المشروع الخلط بين الأنشطة المشروعة و  و تف

  4.دالفسا نون من خلال التـرّويع وتطبيق القا

 

ات في مجال المستجدّ " لقادة الشّرطة والأمن العربي و موضوعه كما عرّفھا المؤتمر الثامّن

ونس من و" الإجرام المنظـمّ  وبر  14المنعقد في ت ـھّا م  1994أكت ع الأشخاص في تنظيم " بأن تجمّ

ة،  متميّز غير رسمي يتزعمه رئيس عصابة تعمل تحت إمرته مجموعة من المجرمين ضمن بنيّة قائم

ل ذا ي وھياك درّج ھرم د انضباط ذات ت ا قواع ـدّة و تحكمھ ة و معق ى أسس دقيق ة عل ب مبني ت ترتي
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ـةّ و  ا بكل دق ة مخطـطّ لھ ال إجرامي داخليّة و يضطلع كلّ عنصر منھا بمھام خاصّة بغية ارتكاب أفع

لطات القضائيّة بھدف الحصول  عند الاقتضاء باللـجّوء للعنف أو إلى وسائل الإعلام و الإدارة و السّ

الاستمرار في زرع ه المجموعات لھا صفة الدّيمومة وو ھذ يّةممكن من المكاسب الماد على أكبر قدر

ة و يبسط اد والرّعب، الفس ا للحدود الوطنيّ ر اھتمام ـذّي لا يعي ـشّاط الإجرامي ال الھيمنة في مجال الن

ـھّ ي فإن د نفوذه على قدر ما تقتضيه مصلحة المنظـمّة وحتىّ تصبح ھذه الجرائم ذات بعد دول ا تكون ق

  1".تجاوزت بآثارھا تراب الوطن الواحد

  

ا    ي تعريف ـحّاد الأورب ـمّة بالات ة المنظ في حين وضعت مجموعة مكافحة المخدّرات و الجريم

ى "للجريمة المنظـمّة بأنـھّا  ا ينطوي عل ارس مشروعا إجراميّ جماعة مشكـلّة من أكثر من شخص تم

دّدة في إطار التّنظيم غير  تكاب جرائم جسمية لمدّة طويلة أوار ة مح لّ عضو مھمّ محدّدة و يكون لك

  2.الإجرامي وذلك بھدف الحصول على السّلطة أو تحقيق الأرباح 

 

 

  

وافر ثمّ أورد بعدھا الاتـحّاد الأوربي تعريفا آخر للجريمة المنظـمّة على أساس  إحدى عشر صفة و ت

  :ھي كما يلي

  .تعاون أكثر من شخصين -أولا

  .عضو مھمة محدّدة كلّ ل -ثانيا

  .لفترة طويلة أو غير محددة -ثالثا

  .استخدام شكل متشدّد من أشكال الضّبط و الرّبط-رابعا

  .يشتبه في ارتكابھا جرائم خطيرة -خامسا

  .تعمل على مستوى دولي -سادسا

  .تستخدم العنف أو غيره من وسائل الإرھاب -سابعا

  .تستخدم ھياكل تجارية -ثامنا

  .ى غسيل الأموالتلجأ إل -تاسعا

  .تمارس نفوذا على السّياسة، وسائل إعلام الإدارة العامة، السّلطات القضائيّة أو القضاء -عاشرا

  .3تسعى إلى الرّبح أو القوّة -حادية عشرة
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وافر  و ھنا تجدر الإشارة إلى أنّ الإتحاد الأوربي لم يستلزم توافر تلك الصّفات جميعا و إنـمّا أوجب ت

ار  الأقل تكون من بينھا الصّفات الأولى، الخامسة و ستّ صفات على ىّ يمكن اعتب ة عشر، حت الحادي

  1.مجموعة ما كمجموعة جريمة منظـمّة

  

ّ م عرّف الإتـحّاد 1998و في عام  جماعة مشكـلّة من أكثر "ھا الأوربي الجريمة المنظـمّة بأنـ

منظـمّ على ارتكاب جرائم يعاقب على من شخصين لھا ھيكل تنظيمي دائمة في الزّمان و تعمل بشكل 

ـدّ جسامة سواء  ة أش ل أو بعقوب ى الأق ع سنوات عل دّھا الأقصى أرب ة ح البة للحريّ أيّ منھا بعقوبة س

ى  ـأّثير عل ـزّوم حق الت د الل تخدم عن رّبح وتس ق ال يلة لتحقي ـھا أو وس ي ذات ة ف ك الجرائم غاي كانت تل

ة  لطة العامّ ذا ا" رجال السّ د أحدث ھ ـمّة وھو جسامة و ق ة المنظ ار آخر للجريم لتعريف وضع معي

  2.الجريمة و كذلك تجريم المساھمة في منظـمّة أو تنظيم إجرامي

  

اع    ى الإجم د بغرض الوصول إل ا جدي ة منح ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ذ تعريف الجريم و اتخ

دّولي حيث  ـجّاه الإعال ي ات ا ف ى تكثيف تحرّكاتھ ـحّدة عل م المت ة عملت الأم ة دوليّ داد لمشروع اتفاقيّ

دة عبر الوطنيّة، لمكافحة الجريمة المنظـمّة  ة المنعق ا الخاصّ ة في دورتھ حيث أصدرت الجمعيّة العامّ

ا  ب البفين راربموج ي  54/126 ق ؤرّخ ف اص ب 17/12/1999الم ة م والخ ة متخصّص كيل لجن تش

 ّ ـ ة المنظ ة الجريم ة لمكافح ة دوليّ ر الوطنيّلوضع اتفاقيّ ى فة مة عب ا وانتھى إل ـجّنة اجتماعھ دت الل عق

اليرمو بإيطالي دت بب ـتّي عق ـفّاقيّة وال ذه الات ين صياغة مشروع لھ رة ب وفمبر  15و 12ا خلال الفت ن

ع  2000 يّ انتھت بتوقي دة و 124م الت م المتح ام للأم ين العّ ـفّاقيّة بحضور الأم ى الات ة عل  14 دول

  3.والدّاخليّة وزراء للعدل 110رئيس دولة و 

أوكما م  15/11/2000لترى بذلك اتفاقيّة مكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة النـوّر في 

اليرمو،  ة ب ى تعرف باتفاقيّ دّولي لضرب الحصار عل ع ال عي المجتم ي س ة ف ة جذري دّ نقل ـتّي تع و ال

  .الأشخاص والأموالھي نتيجة طبيعية لعصر العولمة و حريّة تنقـلّ  الأنشطة الإجراميّة، و

  

ارة و    ـفّاقيّة عب ت الات د عرّف ـھّا " ق ـمّة  بأن ة منظ ة إجراميّ ي "جماع اء ھيكل ة ذات بن جماع

رة م دوم فت وم بارتكاب واحدة أومحدودة البنيّة مؤلـفّة من ثلاث أشخاص أو أكثر ت زّمن وتق ر ن ال أكث

ة من الجرائم الخطيرة أو إحدى الجرائم المنصوص عليھا في  ى منفع ـفّاقيّة من أجل الحصول عل الات
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رى ة أخ ة أو ماديّ ه "ماليّ د ب رة فيقص ة الخطي ر الجريم ا تعبي ه "، أمّ ب علي ا يعاق ـلّ جرم لوك يمث س

  ".بالحرمان لمدّة قصوى لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشـدّ

ادة  ي الم ـفّاقيّة ف ـمّة من خلال وص 2فعرّفت الات ة المنظ ا مصطلح الجريم ة منھ ف المنظمّ

  .الـتّي ترتكبھا و تحديد طبيعة الأفعال التيّ ترتكبھا، و الأھداف التيّ تسعى لتحقيقھا

  

وري يقصد بو  تعبير جماعة محدودة البنيّة جماعة غير مشكلة عشوائيّا بغرض الارتكاب الف

ميّا، دّدة رس ا أن تستمر عضويتھم في و لجرم ما ولا يلزم أن تكون لأعضائھا أدوارا مح أن تكون أوھ

ة الاتـفّاقيّة و اشترطت  .لھا بنيّة متطوّرة ة سواء ارتكبت في دول ر الحدود الوطنيّ أن تقع الجريمة عب

ر و تنفيذ جماعة إجراميّ  ناء على تخطيط أو إعداد أو توجيهب ة منظـمّة تمارس أنشطة إجراميّة في أكث

ـنّ أخرى أو من دولة واحدة، تمّ التخطيط لھا في دولة و تنفيذھا في دولة ة واحدة و لك ارتكبت في دول

ا بمقتضى  ترتـبّ عليھا آثار شديدة في دولة أخرى ؤدّي التزاماتھ دّول الأطراف أن ت ى ال يّن عل و يتع

يادةھذه الاتـفّاقيّة على نحو يت اواة في السّ دأ المس دأ عدم  فق مع مب دّول، و مع مب ة لل ة الإقليميّ والحريّ

  .ية للدّول الأخرىالتدخّل في الشّؤون الدّاخل

ـمّات    ل المنظ تغلّ من قب د تس يّ ق ان أوجه القصور الت دّولي بي ع ال اول المجتم د ح ه فق و علي

ث رك انون، حي اذ الق ن إنف رّب م رات للتھ ا ثغ ـخّذ منھ ى لا تت ة، حت ّ الإجراميّ ـعّاريف ـ ل الت زت مجم

  .السّابقة على بيان مختلف جوانب الجريمة المنظـمّة

عيدي عن وجوديم ھذه المفاھتكشف  ى الصّ ة عل ة و وطنيّ ـشّريعي ومساعي دوليّ الفقھي ن الت

ّ لوضع تعريف للجريمة المنظ ّ قد يلحقھا وصف العابرة للحدود ترتكبھا جماعة منظالتـيّ  مةـ مة بھدف ـ

ـھّا  ھالذلك يمكن تعريفو تحقيق مكاسب ماديّة  ي خاضعة " أن ة وفق تنظيم ھيكل ة قائم ات إجراميّ كيان

ر مشروعة و  ،ذات طابع مستمّر لضوابط ترتكب أنشطة إجراميّة عابرة للحدود مستخدمة وسائل غي

  ".تسعى لتحقيق الرّبح المادّي

  

  الـفــرع الثــاّنـي

  خصائص الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ
  

د  يظھر تحليل المنظـمّات الإجراميّة و     ـمّة بالعدي ة المنظ ـعّ الجريم ما تمارسه من أنشطة تمت

من الخصائص والسّمات عن غيرھا من الأنشطة الإجراميّة، والـتّي كانت وراء تفاقم خطرھا وأتاحت 

ـمّ البحث  لھا فرصة التربّع على قمة الھرم الإجرامي ـقّليديّة و حت ات الت ا بالآلي بشكل صعّب مواجھتھ

  :في الآتي ة و الـتّي يمكن إجمالھاثيحدفي خصائصھا التّـقليديّة و ال
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  ة الأولىالفقر

  الخصائص التـقّليديةّ
  

ّ تتمثـلّ الخصائص التـقليديّة للجريمة المنظ   :مة عبر الوطنيّة في الآتيـ

  

  :التـخّطيط للجريمة -أوّلا

دءا من    يم الأدوار ب ى تقس وم عل ـذّي يق يتميّز العمل داخل ھذه الجماعات بالطـاّبع الجماعي ال

ـنّف د و ي1ذ،يالإعداد و انتھاء بالت اأسلوب عملعتم ى  يبشكل رئيس ھ ذيّ يساعدھا عل ـخّطيط ال ى الت عل

ة ل ـاّت و وضع خطط دقيق اءةدراسة ما ھو متوافر لديھا من إمكاني ة بكف ذ أنشطتھا الإجراميّ ا  تنفي كم

ا ينتمون  ا م ـذّين غالب يّة ال ة، الاقتصاديّة والسّياس ة، القانونيّ تستعين بالمختصّين في المجالات الإداريّ

  2.تماعيّة راقية بعيدة عن الشّبھاتلطبقة اج

  

  :تنظيم الجريمة -ثانيا

 ّ ّ رتيب و التو يعني التـ ـنّظيم نـ سيق مماّ يعطي الشّيء ھيكلا عضويّا و يجعله ذا بنية حميّة والت

درّج  ة للجريمة المنظـمّة، إذ يتيحھو السّمة الرّسمي ى الت ة عل ة قائم ة علاق لأعضاء الجماعة الإجراميّ

راد الجماعة في القوّة ط ايتھم حيث يخضع أف ين أعضائھا للوصول لغ بقا للكفاءة بما يحقق التـنّسيق ب

ـخّطيط و  يم أوالمتعاونة لنظام رئاسي سلطوي يتولىّ قيادته زع قائد يتولىّ مھمة اتـخّاذ القرارات و الت

  3.يحقق أھداف الجماعة توجيه الأعضاء وفقا لما

ذه  والتـخّفي لتـعّقيدو يعدّ ا ـمّ لأنّ البساطة تجعل أنشطة ھ ذا الھيكل المنظ سمة من سمات ھ

  .الجماعات نشاطات مكشوفة لا تتيح لأفرادھا فرصة ممارستھا بشكل يجاوز القانون

  

  :احتراف الجريمة -ثالثا

ي    ه محترف ا يمتلك را لم ا نظ ي و أخطرھ لوك الإجرام تويّات السّ ى مس راف أعل دّ الاحت يع

ارة و  ن مھ رام م ـنّفيذالإج ى الت ة عل درة فائق دّقيق  و ق ـخّطيط ال هالت كل لا يجعل ة  بش عرض

أن 4،للانكشاف ا ك ھذا و قد يصل احتراف أعضاء المنظمات الإجراميّة إلى حدّ التخصّص في نشاط م

ـصّ منظ ّ تخت ون ـ ن أن يك ا يمك ائھا، كم رات أعض ات و خب ا لإمكاني ي وفق رع إجرام ة بف مة إجراميّ
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ن لا ا أي ة لإلاّ يسمح  تخصّصا مكاني ة معيّن ة إجراميّ دّدة حيث بمنظم احة مح ي س ة أنشطتھا ف ممارس

  1.تسيطر عليھا دون سواھا و لا يسمح لغيرھا بممارسة أنشطة إجراميّة في ھذه المنطقة إلاّ بموافقتھا

  

  :تحقيق الكسب -رابعا

ـتّائج    ار الن احش دون اعتب ـرّاء الف رّبح و الث ق ال يّ تلحق تھدف الجريمة إلى تحقي ارة الت الضّ

بالنـظّم الاجتماعيّة والاقتصاديّة للكيانات الاجتماعيّة ككـلّ، و لكونھا لا تقتنع بالرّبح اليسير فھي دائمة 

ة من ب ، وذلكالبحث عن مناطق توسّع جديدة ة والإنتاجيّ درات العقليّ دمير الق نشر الفساد الأخلاقي و ت

   2.المشروعة من خلال عمليّات غسيل الأموال خلال نشر المخدّرات و التـغّلغل للأسواق

ى  300و بالرّغم من غياب إحصائيّات مؤكدة إلاّ أنّ بعض الخبراء يؤكـدّون أنّ مبالغ من  إل

ـمّة  500 ة المنظ بليون دولار في العام الواحد ھي حصيلة الأموال غير المشروعة العائدة من الجريم

   3.رّبح غير المشروعكما أنّ معظم أنشطتھا تھدف إلى تحقيق ال

  

  :الھرمي للعصابة الإجراميّة بناءال -خامسا

ـمّات إنّ    م المنظ ا معظ ز بھ ـتّي تتميّ ة ال ائص المھمّ د الخص ي أح ـنّظيمي الھرم ل الت الھيك

ّ  أنـھّا قريبة الشبّه من الشّركات التـقّليدية،بوصفت  وبذلك الإجراميّة ـ ـمّ يت ـھّا ھيكل منظ خذ من حيث أن

ّ ا ة لنـ يّة وطائف لطة الرئاس ين السّ ا ب ة المتدرّجة فيم موذج الھرمي القائم على أساس المستويات الوظيفيّ

رارات بشكلالعاملين  ة 4،يكفل مركزيّة إصدار الق اطھم بأيّ ات ارتب ـذّين يصعب إثب ادة ال و يحصّن الق

ين الأ ا و تعي ادة العلي تبدال القي ات اس ا تخضع عمليّ ة محدودة كم عضاء الجدد لقواعد أنشطة إجراميّ

اءةصارمة تكفل  ز بالكف ـسّامح بم وحكم .الحفاظ على ھيكل متميّ ة و الت نظام صارم لا يعرف الرّحم

ـاّعة 5،يفرض على أتباع المنظـمّة الذيّن يخونونھا أو يرفضون الامتثال للأوامر الأمر الـذّي يجعل الط

  .درجة وظيفيّةو الالتزام قاعدة رئيسيّة تحكم العلاقات فيما بين كلّ 

ـمّة  ة المنظ يّ ساھمت في نجاح الجريم او يعدّ مبدأ الالتزام من الثـوّابت الت فضلا . و ميزتھ

درتھا ال ا و ق ـعّ بھ ـيّ تتمت ة الت ن المرون ةع ف و الدينامكيّ ى التكيّ ة عل رّبھا  .عاليّ ي تس ھم ف ا أس م
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ة ب ال العّام ى الأعم دّول عل ن ال د م ي عدي يطرتھا ف ة و س روعات الإنتاجيّ ركاتللمش ف  .الشّ و يختل

  .الشّكل الھرمي للجماعات الإجراميّة من جماعة لأخرى و لا يتجاوز الأمر الاختلاف الشّكلي

  

وع  ا" فالجريمة المنظـمّة من ن ا" المافي ة في شكل ع ا نشأت في البداي ذة في إيطالي ئلات ناف

ذه الجماعة نظام ) Cosche(تنظـمّ في مجموعات تعرف كلّ مجموعة باسم كوسكية أي جماعة و لھ

ات  ا من الجماعات علاق ا بغيرھ دّد و تربطھ وم بنشاط مح داخلي يتبع تسلسلاّ ھرميّا و كلّ جماعة تق

ائلات الما ن زاد عدد أعضاء الع ة و النتضامن، ثمّ تطور الشّكل الھرمي أي ّ لك ة ـ ى قمّ أتي عل افذة و ي

 ّ ـ ّ الت ـ ي الل ا، و سلسل الھرم ـيّ جنة العلي اء الت ن رؤس ين ع ارين وممثل اء مستش يس و رؤس مّ رئ تض

ة 1،العائلات و ھو نفس التـنّظيم الـذّي تتخذه الجماعات الإجرامية المنظـمّة بالولايات المتحدة الأمريكيّ

  .ة الصّينية فيتغيّر من عمليّة لأخرىفي حين يختلف تنظيم الجماعات الإجراميّ 

  

  :و تطوّرھا مرونة العصابة الإجراميّة -سادسا

ح، وتتعدّد المنظـمّات الإجراميّ  ة و الملام ات ة من حيث الھيكل ـبّ المعوق اتھا لتجن ر سياس تغيّ

مفرط من  تتميز بقدر ھياكل شبكيّة فضفاضة بدلا من الھياكل التيّ  و ذلك بإنشاء حدّ من قدراتھاالـتّي ت

اأنـهّ و التـرّكيب و الشّكلية و اوة ھياكلھ ـھّا بفضل المرونة البالغة للمنظمات الشبكيّة و رخ تستطيع  فإن

دّولي،  وطني و ال عيدين ال ى الصّ و الاستجابة السّريعة لتحديات السّلطات القائمة على تنفيذ القوانين عل

اطت رويج نش دة لت واق جدي اد أس ر لإيج ة أكب ـقّ إمكاني ي حق اديّة ف طة الاقتص ى الأنش ـغّلغل إل ھا و الت

  2.مساحة مكانيّة واسعة

  

د زاد    ـوّر الو لق ه التـطّ ن أوج ـا م ة و استفادتھ طة الإجراميّ ق للأنش ـطّوّر المتلاح ي الت علم

ين المنظـمّات اعزّز من قدر والتـكّنولوجي من صعوبة ملاحقتھا، و تھا على التـحّالفات الإستراتيجيّة ب

  3.بدلا من تنافسھا و زاد من صعوبة المواجھة و من ثمّ ملاحقتھاالكبرى 

  

  :للعنف استخدام العصابة الإجراميّة -سابعا

دھا الج ـتّي تعتم اليب ال مّ الأس د أھ ـرّھيب أح ـخّويف والت دّ الت مان يع ة لض ات الإجراميّ ماع

ة ةعرقلوالتحكـمّ و السّيطرة ثّ الرّعب في ن4إجراءات العدالة الجنائيّ ة في و ب حايا و الرّھب فوس الضّ
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ـنّظيم الإجرامي ـبّليغ أعضاء الت ع الت ذير تمن الة تح و رس رائم و وھ ا ارتكب من الج دم تعمّ ضمن ع

ع المجراءات ضدّھا، الإاتـخّاذ من السّلطات الرّسمية تمكين  نالجدد  ئينتجرفضلا عن من دّخول  م ال

ـمّة ھو  1عملھا،يميّز ھا تجنـبّا للعنف الـذّي في تخصّص ذه الجرائم المنظ ى ارتكاب ھ لأنّ الباعث عل

ة  ق ھدف الجريم يلة لتحقي تحقيق أھداف ذاتيّة و منافع ماليّة والعنف ليس ھدفا في حدّ ذاته و إنـمّا وس

  .2المنظـمّة

  

  :استمراريّة العصابة الإجراميّة -ثامنا

المنظـمّة بصرف النّظر عن حياة أيّ امتداد حياة في الجريمة المنظـمّة و يقصد بالاستمراريّة 

عضو أو فرد فيھا مھما كانت درجته حتىّ الرؤساء الذينّ يسجنون أو يموتون يحلّ محلھّم رؤساء جدد 

ر المشروعة لذلك تستمّر المنظـمّة في نشاط دان أي عضو في بحيث ھا لتحقيق أھدافھا غي ؤثر فق لا ي

الكينونة واستمرارية الجماعة الإجراميّة و مثا ك اغتي ا " ل ذل ي موريث ا " ويل اء المافي ر زعم أحد أكب

ن إفش ا م ا خوف د رجالھ ى ي رارھاعل ك  اء أس مانيّة ووذل دھورت صحته الجس د أن ت ة بع ة نتيج العقليّ

ايمر ال ، 3إصابته بمرض الزھ ذلك اغتي ابلو اسكوبار"و ك ادلين  1993"ب ل م م الأب الرّوحي لكارت

ن جن س ن السّ ه م د خروج ا بع ن  1992ةبكولومبي اية م د وش ك بع عة و ذل الات واس ه باغتي م، و قيام

دما أصبح  ه بع ـذي ينتمي إلي ل ال اية كانت من الكارت ول أنّ الوش اك آراء تق كارتل كالي، علما أنّ ھن

حيث ضحى الكارتل بزعيمه الأوحد لتستمر أنشطته الإجراميّة  مريكيّةتحدة الأملايات المطلوبا من الو

  4.عن تنفيذ ناموس الكارتل ختار أبا روحيا آخر مسؤولاوا فيھا،ضاء في تسويق سمومه البي

وّن من عمل أو    ـذّي يتك لوك الإجرامي ال ة السّ و تستمد صفة الاستمراريّة وجودھا من طبيع

دّدا  اطا متج اني نش ن الج ب م زّمن و تتطل ن ال دودة م ر مح رة غي ة لفت ا الدّيموم ل بطبيعتھ ة تحتم حال

  5.تھي حالة الاستمرار في التـنّظيمات الإجراميّة إلاّ بحلّ التـنّظيمللمحافظة عليھا فلا تن

  

  :سريّة العصابات الإجراميّة -تاسعا
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ىّ    امّ وحت الولاء الت زم أعضاؤھا ب ة، إذ يلت ادئ الجماعة الإجراميّ مّ مب يعدّ مبدأ السّريّة من أھ

ة  ـمّة الإجراميّ ام المنظ ك أنّ نظ ال ذل ة لأغراضھا، و مث وت خدم ى الم اكوزا يفرض عل ة الي اليابانيّ

ا  العضو الـذّي يخالف ناموس الجماعة أن يقطع أحد أصابعه و زعيم طالب ه لل ـهّ في قماش و يقدّم يلف

  .الوقاية و المكافحةإمكانيّة اختراقھا من قبل أجھزة  صعّب الأمر الـذّيھو  و 1.العفو

ابرة للح ة الع ـمّة الإجراميّ تور المنظ ريّة دس دّ السّ ل، و تع يدود و أسلوب عم اھم ف د  س تزاي

ـعّاو انتشارھانفوذھا و ق أواصر الت ين أعضاتوثي ا ب ةو  ئھاون فيم وفير الحماي ة  ت و الحصانة اللازّم

مح  ا لا يس ـمّات ممّ ـصّالات المنظ رّيّة ات أمين س ة كت ة المتبع ـرّتيبات الأمنيّ ق الت ن طري ا ع لأفرادھ

 ّ   2.ھم لمرتكبيھالأجھزة العدالة الجنائيّة في إسناد التـ

 

  الفقرة الثانيةّ

  الخصائص المستحدثة
  

  :تتمثـلّ الخصائص المستحدثة للجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة، في الآتي

 

  :تدويل الجريمة -أوّلا

اليب  ة و الأس ـقّنية الحديث ـصّالات و المواصلات و الت ل الات ذيّ شھده حق إنّ التقدّم العلمي ال

م  ساھم في تدويل الجريمة و إخراجھا من الحدود الوطنيّةالمبتكرة سھّل العمليات و  و الإقليميّة حيث ل

ا  يّ وقعت بھ لتعد الآثار المترتـبّة على تلك الجرائم تمسّ حدود الدّولة الوطنيّة الت ة  ب خرجت الجريم

وطني من نطاقھا ر ال ـطّاق عب ى الن وطني إل يّة ال مّ سماتھا الأساس ـدّويل أحد أھ ك أنّ ، 3وأصبح الت ذل

اجرون  م يت دّة دول و في مختلف المجالات فھ الجماعات الإجراميّة تمارس نشاطھا الإجرامي في ع

ـحّف و  مثلا بالمخدّرات و يضعونھا في بلد آخر، و كذلك الحال بالنـسّبة لتزييف العملات وتھريب الت

ّ  المواد المشعة، و التھريب الدّولي للأسلحة و   4.ووية و الكيميائيّةالاتـجّار في النفايات النـ

  

إعداد أيّ الجواسيس و الانترنيت في تخطيط و ھذه الجماعات استخدمت ذكر ما وإلى جانب 

ـوّاصل إمّ  من ھذه الجرائم يلة للت وتر أو كوس ا كأدوات مباشرة للتـنّفيذ كما ھو الحال في جرائم الكمبي

ة ـمّة الإجراميّ ين أعضاء المنظ ا استغ ،ب ّ كم ي خلـ ر ل الحاسوب ف دة من المخدرات غي واع جدي ق أن
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رة،  رة التجريم لفت ر مدرجة بالجداول تخرج عن دائ دّولي و غي ة ال ا يسمح مّمخاضعة لنظام الرّقاب

ّ مكي وبجني أرباح طائلة  ور  ن من تنفيذ العمليّات الإجراميّة وـ زداد عب وال و ي الصفقات و غسيل الأم

  1.بفعل الرّبط الإلكتروني العالمي د الجغرافيّة بين الدّولالجريمة المنظـمّة و عملياتھا الماليّة الحدو

  

  :المزج بين الأنشطة المشروعة و غير المشروعة -ثانيا

عةالعلاقإنّ ا ـنّظيمات ت الواس ذه الت ة  لھ ة و الإداريّ يّة، القانونيّ لطة السّياس ز السّ ع مراك م

ى ھا ورجال النـفّوذ و المال مكـنّت ر المشروعةمن دمج أنشطة مشروعة إل ك  جانب الأنشطة غي وذل

زازل ھاتسخير بفعل ق الرّشوة و الابت ة  ،لآخرين عن طري ين الجريم ة ب دّت الدّراسات العلاق د أك و ق

  2.المنظـمّة عبر الوطنيّة و الرّشوة باعتبارھا إحدى الوسائل التيّ تستخدمھا الأخيرة لتحقيق أغراضھا

  

اح و لمّا كان    در ممكن من الأرب ر ق ق أكب الدّافع الغالب لكلّ صور الإجرام المنظـمّ ھو تحقي

ات غسل تقوم ھذه الجماعات  فإنّ  الاحتفاظ بھذا المكسب المادّي مع ه مصدرھا من خلال عمليّ بتموي

ر  ة أو عب ـمّة سواء الوطنيّ ة المنظ ا لجماعات الجريم وم نشاطا حيوي ـلّ الي يّ أضحت تمثـ الأموال الت

ّ  الوطنيّة، حيث تسمح ھذه ـ ى المنظ اء عل اتّ بالإبق ام العملي ا و القي لازّم لعملھ ال ال وفير رأس الم مة وت

  3.و تدعيم نفوذھا الأسواق الماليّة المشروعة بغية التـحّكم في القطاعات الاقتصاديّة فيبالاستثمارات 

  

دة ووسائل الاتـصّال السّريعة تسھي ساھمت التـجّارة الحرّة وو لقد    ة معقّ  ل القيام بأنشطة ماليّ

ون دولاو أنّ غسل الأموال عبر الحدود الوطنيّة  در ببلي ا يق هم تمّ تحويل ة ي د الجريم ا  ر من عوائ يومي

ةمن  ة العالميّ ى القطاعات فضلا عن . خلال الأسواق الماليّ لبيّة عل أثيرات س ات من ت ذه العمليّ ا لھ م

ةتعمد لإخفاء نـھّا لأ الشرعيّة للمجتمع ن بغرض  و عائداتھا الماليّ ـوّاجد بشكل مشروع و معل أ للت تلج

تغلغل في قلب المجتمع لتتحوّل لمراكز تعداء الرّأي العّام و به تجاوز تحقيق عوائد أكثر التـمّويه و 

  4.نفوذ مسيطرة تحقـقّ مصالحھا على حساب المجتمع

  

يس أد و دة، و ل ة وطي اد علاق ـمّة و الفس ة المنظ ع الجريم ة تجم ذه العلاق ورة ھ ى خط لّ عل

ع  راف الجمي ـتّي ينبغي أن أنّ أباعت داف ال م الأھ د أھ ه أيّ تح تراتيجيّة  وج ة إس وذ الجريم ة نف مكافح

ّ التحك تمثـلّ فيالمنظـمّة يجب أن ي يّة و ـ لطات السّياس م في الفساد وقطع صلات الجريمة المنظـمّة بالسّ
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لكون إفساد الموظفين و المسؤولين أحد أھمّ الأدوات الـتّي تستخدمھا الجريمة  ،سلطات العدالة الجنائيّة

  1.لذلك تسعى نشرهوالمنظـمّة، إذ تعدّه استثمارا يزيد من فرص نجاحھا و يقلل مخاطر كشفھا 

 

  :تحالف العصابات الإجراميّة -ثالثا

ـمّات الإ   ھا المنظ يّ تمارس ة الت ال الأنشطة الإجراميّ اطق إنّ اتساع مج اعة من ة و شس جراميّ

انفوذ ـفّوذ  ھ اطق الن ام من رض اقتس تراتيجيّة بغ ات إس ي تحالف دخل ف ا ت الم جعلھ ر الع رة عب المنتش

ين را  ،والتخصّص في نشاط إجرامي مع ان دائ ذيّ ك دّ من العنف ال دوره في الح ذيّ ساعد ب الأمر ال

ا ا .بينھ ا م ـذّي غالب ان و ال ي بتصفيتھا ويك ا  نتھ ا ھلاكھ ى بقائھ ا عل ـھّا وحفاظ لوب وأن ارت أس اخت

 ّ انونالتـعّاون و التـ ذ الق ى تنفي ة عل ـسّلطات القائم ة ال ا لمواجھ ا بينھ ذلك الحدود  نسيق فيم و تخطـتّ ب

  2.ما يعرف بعولمة الإجراملتوجد 

  

ـقّد المزيفو التـوّزيع لما تنتجه من  و تستفيد من عمليّات التـسّويق ر مشروعة كالن واد غي  م

  3.الدّعارة رة على الأنشطة الجرميّة كالقمارإتمام عملياتّ غسل الأموال و السّيط المخدّرات و

د  ارا لا و ق ا و انتش ت تنامي ـتّي عرف يّة ال ا الرّوس ع المافي ا م ة اتفاق ا الايطاليّ دت المافي عق

ّ حدودين بعد تفكم اطق  تي يتضمن الاتفاق تقسيما واضحا للعمل ويك الاتحاد السوفيـ ّ النمن وقامت  فوذـ

ـفّط و التھرّب من الضرائب،  المنظـمّات الإجراميّة بعمليـاّت احتيال واسعة النـطّاق شملت تھريب الن

ام  و ى اقتح ل عل ا الكارت تكوّنت صلات مماثلة بين المافيا الايطاليّة و كارتل كالي حيث ساعدت المافي

اون سوق الھيروين في نيويورك في مقابل أن يظلّ امتياز الھي ا و أن يع ل روين في أوربا للمافي الكارت

  4.المافيا في توزيع الكوكايين في أوربا

د و  ية وتفي ا الرّوس ين جماعات المافي تراتيجيّة ب ات إس ود تحالف ارير وج بعض جماعات  تق

ابرات  ابقين بالمخ يّ تضم أعضاء س ية الت ا الرّوس ات المافي ك جماع ث تمل ة حي دّرات الكولومبيّ المخ

وقد كشف تقرير أمريكي  .خبرة متقدمة بتكنولوجيا الأسلحةية بالإضافة إلى الشّرطة و الجيش السوفييت

ل أسلحة خفي أدىّ  ھذا التحالف نّ م أ1997في صيف  ام ثلاث سفن بنق ى قي اء إل ى مين ة إل و"ف  "تورب

ومبي  ايين كول ى كوك ل عل ية بالمقاب ا الرّوس ا حصلت المافي ومبي فيم أنّ الكول ع الملاحظ ب تلاك م ام
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ّ مكيمتقدّمة و التكنولوجيا الحديثة الأسلحة ال وّة من ـ ر ق ـمّة من أن تكون أكث ن جماعات الجريمة المنظ

  1.السّلطات القائمة على تنفيذ القانون في معظم الدّول

  

ة    تلك ھي خصائص الجريمة المنظـمّة الـتّي حقـقّت بھا القوّة و النـفّوذ لقيامھا على أسس متين

ك دعم تماس ة ت لطة الإدارة المركزيّ ى س ائم عل دّاخلي الق ا ال ـذّين  ،بنيانھ دة ال ا القاع ب خلاي ى جان إل

  .يتميزون بالكفاءة وروح التـضّامن التيّ أسھمت في تفاقم خطرھا و الأضرار الناجّمة عنھا

  

ة التحوّلا ـنّظيمية لمواكب ت و إن كانت الجريمة المنظـمّة اليوم تعرف مزيدا من التـعّقيدات الت

  :التيّ يعرفھا النـظّام العالمي إلاّ أنـهّ يمكن إجمال الخصائص المميّزة للإجرام المنظـمّ في

يّ تسعى  ـظّام، وحدة الأھداف الت ربط عناصر الن ـتّي ت ات ال وّع العلاق دّقيق لعناصرھا، تن التـنّظيم ال

يتوسيع مناطق النـفّوذ، اعتماد التـقّني لتحقيقھا وفي مقدّمتھا الرّبح و ر وطن ـهّ و. ة الحديثة، البعد العب أن

ة و و  ى المرون درة عل ّ لتكيابامتلاكھا ھذه الخصائص تكتسب ق ة واستغلال ـ ا للظّروف الطارئ ف وفق

  .الفرص لتحقيق الرّبح الوفير

  

  الـفـرع الثـاّلـث

ّ تمييز الجريمة المنظ   مة عبر الوطنيةّ عن الجرائم المشابھةـ
  

ين    ا ب ط أحيان ع الخل ة المنظيق ّ الجريم ك أنّ ـ رائم المعاصرة ذل ة و بعض الج ر الوطنيّ مة عب

ـريمة المنظ ّ مـوضـوع الـج داخل ـ د يت ذلك فق ا أحيط بالجدل و الغموض ل ا م ائك، غالب مة موضوع ش

ة استخدام المصطلح،  ـظّر لحداث ا عن  يوجبا مّممفھومھا مع غيرھا من مفاھيم الجريمة بالن تمييزھ

ي تخ اھيم فھ ك المف ة تل ة و الجريم ة العالميّ ة، الجريم ة الدّولي ة، الجريم ة الإرھابيّ ن الجريم ف ع تل

  .الاحترافيّة

  الفقرة الأولى

ّ الجريمة المنظ   و الجريمة الإرھابيةّ الوطنيةّمة عبر ـ
  

ا، حيث يمكن  يمةتختلف الجريمة المنظـمّة عن الجر ـرّابط بينھم ة الت ة، رغم إمكانيّ الإرھابيّ

رة للمنظ ة و الخب وارد الماليّ ـمّة الم ة المنظ ـرّ الجريم ّ أن توف اليب ـ تعين بأس يّ تس ة الت مات الإرھابيّ

ّ الجريمة المنظ مة في تھريب الأسلحة والاتـجّار بھا و المخدّرات و غسيل الأموال بھدف توفير موارد ـ
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لاوة ة ع ن  ماليّ م م ھيل إفلاتھ ائھا ولتس ل أعض ة تنق ھيل حرك ات لتس ائق و الھويّ ا الوث ى تزويرھ عل

  1.الوقوع تحت طائلة القانون بعد تنفيذ عملياتھم الإرھابيّة

  

ين    ـنّسيق ب دّ الت ائمين و يع داخلا يصل الق ا ت داخلھما أحيان ا و ت ي اتفاقھم ببا ف الجريمتين س ب

ق، ـحّالف الوثي ى الن 2للت ي أسلوب حيث أنّ كل ان ف اء الرّعب و الخوف و يتفق ى إفش ـوّعين يسعى إل

ا من محكمالسريّة ال العمل و التـنّظيم وفي م أساس ة ھ ة، و يمكن أن يكون أعضاء المنظـمّات الإرھابيّ

ات بعض العمليّ ـخّطيط ل ذا 3محترفي الجريمة المنظـمّة للاستعانة بتجربتھم في الت ر أنّ ھ لا ينفي ، غي

احتمية عدم  ة  الخلط بينھم ى استراتيجيات الإرھاب و العنف من جانب جماعات الجريم ـجّوء إل فالل

ّ المنظ رّبح و ـ ى ال دفھا الحصول عل ان ھ ى ك ة مت ي بالضّرورة وصفھا بالجماعات الإرھابيّ مة لا يعن

ّ كما قد يلجأ الإرھاب إلى استراتيجيات و تكتيك الجريمة المنظ حماية أفرادھا وّة و مة للوصول إلى الـ ق

  4.تمويل أنشطته

  

ى عنصر  و ّ لتايبق ـهّيز ميـ ذه الجماعات إذ أن ي المحرّك الأساسي لھ ـلّا ف ا متمث  باعث بينھم

دى  و 5،سياسي إيديولوجيا للجماعات الإرھابيّة ادي ل ة المنظم ّ للجماعات الإجرامي حيث يختلف  مة،ـ

  6.الوجھان ھدفا وطبيعة

  

د من بعض كما يمكن التـفّرقة بينھما من خلال    كون الجريمة تمارسھا عصابات قد تجد التأيي

ين ل وال الحكومات لنشر الفوضى في دول أخرى كأن تسھل دخول بعض المجرمين المعين سرقة الأم

نھب البنوك في الدّول النامّية فلا تظھر ھذه الدّول إلاّ بصورة غير مباشرة، بخلاف الإرھاب الـذّي  أو

دّول بمشاركة بع د تمارسه ال ا كإرھاب إسرائيل ضدّ الفلسطينيين وق ا أو قواتھ ممارسة  ض عملائھ
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الولايات المتـحّدة الأمريكية الإرھاب ضدّ الفلسطينيين بتقديم الدّعم العسكري و الاقتصادي و السّياسي 

  1.لإسرائيل

  

ة المنظ ّ ھذا و يمكن إيراد مثال على التـرّابط بين الإرھاب و الجريم ـرابط  ،مةـ ذكر الت ينب  ب

ّ منظ دّ ـ ّ رات و المنظمات المخ ةـ ة مات الإرھابيّ ا اللاتّيني ي دول أمريك ارّ ف ة تج بب رغب ذا بس ، و ھ

ل  ي المقاب دريبھا، و ف توى ت ة و مس ات الإرھابيّ ة للمجموع ل القائم ن الھياك تفادة م درات الاس المخ

ة  ل الجماعات الإرھابيّ ة لتموي دة المتاح ة و الفرص الجدي وال الطائّل ذبت الأم حيث قامت بعض اجت

تخدام الإرھاب ضدّ الحكوم دّرات باس ارة المخ ات تج ة  ات أو القضاء أومنظم ـبّ رقاب رطة لتجن الشّ

ليمھم  يھم و مقاضاتھم وتس ب القبض عل لطات تتجنّ ا جعل السّ ة م الحكومة على أنشطتھا غير القانونيّ

  2.لدول أخرى

  

  الفقرة الثانيةّ

  الجريمة الدّوليةّالجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ و 
  

ائي و  صد بالجريمة الدّوليّةيق   دّولي الجن انون ال كل فعل أو سلوك إيجابي أو سلبي يحضره الق

دّاخلي في  3يقرّر لمرتكبه جزاءا جنائيا،  فالقانون الدّولي الجنائي شأنه في ذلك شأن القانون الجنائي ال

  .تقرير العقاب على الجرائم الدّاخليّة

  

ة و    ات الجريم ن العرف و الاتفاقيّ ة م تمد صفتھا الجنائيّ ـتّي تس ة ال ك الجريم ة ھي تل الدّولي

اب و توجب العق ا يس ام، ممّ دّولي العّ ـظّام ال ا بالن كل يحدث مساس وء ال بش ؤدي لنش ة ي ؤوليّة للدّول مس

ائي، والمرتكبة للفعل و يّ تأخذ ش الفرد المنفذ له وفقا لما يحدّده القانون الدّولي الجن شكال كلا من أالت

انيّة، و و جرائم العدوان، جرائم الحرب ة  الجرائم ضدّ الإنس ا ماسّ ذه الجرائم في كونھ إن تشابھت ھ

فسلم أكثر من دولة إلى أنـھّ بأمن و ـمّة ن ع ا تختل ة المنظ م كلاّ من حيالجريم ذيّ يحك انون ال ث الق

ا ائي ،منھم دّولي الجن انون ال ا الق ة يحكمھ الجرائم الدّوليّ دّولي  ـذّيلا ف انون ال روع الق ا من ف د فرع يع

وطني  في حين يجرّم أشكال الجريمة المنظـمّة القانون الجنائي الدّولي و 4.العّام ھو فرع من القانون ال
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ذا ة ھ ة مواجھ ى الدّول ه عل ة يصعب في ات الدّوليّ ه من الاتفاقيّ ى  يستمدّ أحكام ـوّع من الإجرام عل الن

  1.أراضيھا

ـھما ى أن لا عل ؤوليّة فض ب المس ي جان ان ف ي ذات طب ؛تختلف ةفھ رائم الدّولي ي الج ة ف ة مزدوج  يع

ّ مسؤوليّة منفو المسؤوليّة المدنية للدّولة ـمّةذ الجرم، في حين أنّھا مسؤوـ ة المنظ ة في الجريم ، ليّة عادي

ة في عقد للمحكمة الجنائيّة الدّوليالـذّي جانب الاختصاص  في تختلفانكما أنــھّما  ة،يّ  و الجرائم الدّوليّ

  2.للمحاكم الوطنيّة في الجرائم المنظـمّةعقد ي

  

ـذّي و الملاحظ أنّ ا   لقواعد التيّ تنظـمّ الجرائم الدّولية ھي قواعد مستمدّة من العرف الدّولي ال

ّ يحمي الن ان المجتمع ظام العامّ الدّ ـ سّ كي يّ تم ال الت ي الأفع اب مرتكب دّولي بعق و ولي داخل المجتمع ال

ة،  قيمه و تخلّ بالأمن الجماعي فيه و يصدر العقاب بناء عليه باسم المجموعة الدّولية من محكمة دوليّ

 ّ ـ دّول في الت ة ال ابع عن رغب اقي ن انون اتف ا ق ـمّة فيحكمھ ـعّاون لمكافحة ضامن وأمّا الجرائم المنظ الت

ة و بمقتضى ق ا الوطنيّ ام محاكمھ ا أم يّ ارتكبھ دّاخلي الت رام ال دّاخلي، بصرف الإج ا ال انون عقوباتھ

ي أن يكون  ا ويكف ـسّبة لھ ة واختصاصھا الإقليمي بالن وع الجريم ان وق يته وعن مك ـظّر عن جنس الن

هقانو ين  نھا الوطنيّ ممكن التـطّبيق علي ى الفعل و التقريب ب اب عل ل العق يم وتحوي ا يعرض تعم وھن

  3.خلية المختلفةالعقوبات المقرّرة له في التـشّريعات الجنائية الدّا

  
  

  الفقرة الثالثة

  الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ و الجريمة العالميةّ
  

ا    ة، إذ ترتكبھ ة خاصّ ة ذات طبيع ة العالميّ دّ الجريم ة تع ن مجموع وّن م ة تتك عصابات دوليّ

يّاتب يتمتعونمحترفين للإجرام  ة جنس د بحدود  مختلف المي، دون التقيّ ى نطاق ع ذّون جرائمھم عل ينف

 .ضي توحيد الجھود لمحاربتھاتدولة ما، ممـاّ يق

  

ة ولذلك فالجريمة العالميّة تظلّ جريمة داخليّة تحدّد عناصرھ ة الوطنيّ تستمد ا القوانين الجنائيّ

ة، ھو أنّ الما يميّزھا عن الجرائم الوطنإنّ أحكامھا من الاتـفّاقيّات الدّولية و  ون نشاطھم يّ اة يزاول جن

  .في عدّة دول
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أنّ العنصر الدّولي يتمثـلّ في ارتكاب في و يتميّز ھذا النـوّع من الجرائم عن الجريمة الدّولية 

لأنّ  ھماھذا لا يؤديّ إلى التدّاخل بين و ،تعدّد جنسيّات الجناة أو المجني عليھم ،الفعل في أكثر من دولة

ة العالميّ ـعّليمات الجريم ر و الت ى الأوام ة لا تتلق ات إجراميّ ر تنظيم ى آخ راد بمعن ة أف لّ جريم ة تظ

ا ل دّولي وفق امّ ال ـظّام الع ا بالن ـلّ مساس دّول و لا تشك ن ال انون الصريحة أو الضمنيّة م مقتضيات الق

  1.الدّولي الجنائي

  

ة ھي إحدى    ر الوطنيّ ـمّة العب ة المنظ ة و عليه يمكن القول أن الجريم ة العالميّ صور الجريم

اقم  د أن تف ة بع ات دوليّ ا بموجب اتفاقيّ تمّ مواجھتھ يّ ت حيث أنّ كافة أشكالھا ھي من طائفة الجرائم الت

  .خطرھا

  

  الفقرة الرّابعة

  الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ و الجريمة الاحترافيةّ
  

   ّ ـ ة المنظ ف الجريم ث التختل ن حي ة، م ة الاحترافيّ ى الجريم ة مة عل وذج الجريم ة و نم مكان

ارةو ّ و  المھ ـ ة الت م درج ة معظ ن مكان ى م رف أعل رم المحت ة المج ف، فمكان ـھّديد و العن نظيم و الت

  .المجرمين المنظـمّين سواء كانوا قائمين مقام الرّئيس أو وكلاء أم أعضاء في عصابة

  

ة، أنّ نشاط المجرمين و يلاحظ  ة المرتكب ا فيما يتعلق بنموذج الجريم رفين يضمّ أساس المحت

ا أنّ  ا كم زاز و غيرھ ة و الابت ة ليشمل الرّذيل دّ نشاط الجريم ا يمت رقات بينم مجموعة متباينة من السّ

ر  ة الأكث اليب الإجرامي المجرم المحترف يتوافر على درجة عالية من المعرفة، و ذلك من خلال الأس

را مع تنظي ـمّة كثي ال،تخصّصا، بينما تتشابه الجريمة المنظ ة  و مات الأعم ـحّادات الإجراميّ دّ الات تمت

راد  ة في الغالب في عدد صغير من الأف ة الاحترافيّ لتشمل مناطق ضخمة، في حين تنحصر الجريم

ين  د ب يّ توج ة الت رّوابط المحكم ك ال ة لتل ة الاحترافي ر الجريم ة، و تفتق رائم فرديّ ون ج ذيّن يرتكب ال

ذ نشاطاتھا المجرمين المنظـمّين و غيرھم من الجم اعات، و تستعين الجريمة المنظـمّة بالعنف في تنفي

اليب  ارتكاب العنف و يعتبره مثالا على بينما يعتمد المجرم المحترف عادة على دھائه و يحجم عن أس

اج  الإجراميّة المتدنيّة إضافة لكون الجريمة المنظـمّة تنظيم يضّم جماعات من المجرمين يقومون بإنت

  2.ر سلع و خدمات غير قانونيةأو عرض و توفي

                                                 
  :أنظر - 1

  .60، ص السّابق ، المرجع)فائزة يونس(الباشا 
  
  

  :أنظر - 2



37 
 

ه ف تلط و علي د تخ ـمّة ق ة المنظ ور الجربإنّ الجريم اج ذات بعض ص لال انتھ ن خ ة م يم

ه من  الأساليب ابه ب د يتش ا ق ـمّ عم ايير حاسمة تفصل الإجرام المنظ اد مع والأدوات ما يقتضي اعتم

اجريمة المنظصور الإجرام المستحدثة، لذلك سيتمّ التعرّض للخصائص التيّ تميّز ال ا  ـمّة عن غيرھ م

  .تھاھل بدوره في تفعيل آليات مكافحيس

  

  المـطــلـب الـثـاّنـي

  المنظــّمة عبر الوطنيةّ و تطوّرھا نشأة الجريمة
  

ة أصل    لا ريب أنّ الجريمة المنظـمّة قد نشأت نشأة داخلية خالصة، و بالرّغم من عدم معرف

م  إنّ معظ ـمّة ف ة المنظ أ الجريم ات تؤكأو منش ّ الرّواي دت و ـ يّ ول ا الت ن المافي تمد م أھا يس د أنّ منش

ا المعاصر و  ة المنتشرة في عالمن ترعرعت في صـقـلـيا و كانت النـوّاة لمختلف المنظـمّات الإجراميّ

  .عليه سيتمّ التعرّض إلى الانتشار الواسع الذيّ تعرفه

  

  الــفــرع الأوّل

  و تطوّرھا في قارة أوربا نشأة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ
  

 ّ دانھ مة في الدّول الأوربية أشكالا مختلفة لتأثرعرفت الجريمة المنظـ دّولي  ذه البل المحيط ال ب

ادي وو اح الاقتص ة الانفت ا سياس ّ  إتباعھ ـ ة الت وال، حريّ خاص و الأم و نقل للأش دفا و ھ ا ھ ا جعلھ م

ا،  :قارة أوربا ھي ھا فيو لعلّ أنّ أھمّ معاقل 1.ةمقرّا للمنظـمّات الإجراميّ  للأنشطة الإجراميّة و إيطالي

  .ألمانيا، فرنسا و تركيا
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  الفقرة الأولى

 إيـــــــــطـــــالــــيــــــــــــا
  

يّن ذات ھيكل  ةتعرف المافيا الإيطالي ـلّت لغرض مع ة شك وع من الرّابطة الإجراميّ ـھّا ن بأن

  1.سلطوي يتفاعل مع النـظّام القانوني بكلّ أشكاله المتعدّدة

  

دّ و  قلية نموذج تع ا الصّ ا االمافي ة يقصد بھ ة إيطاليّ ا كلم ا و المافي رة عنھ يس  الأس ا رئ و لھ

ا يرجع ظھور ، و2عصابة ھو رئيس العائلة يدعى العراب أو الأب الرّوحي رن  المافي ى الق  و 19إل

رة صقلية عرضة  ،السّياسيّة و الاقتصاديّة باب ظھورھا الظـرّوف الاجتماعيّةمن أس حيث كانت جزي

أتيللغزوات من قبل الصينيين، اليونانيين، الفرنسيين والأسبان ممّا جعل أھل لّ من ي دّون ك ھم من ھا يع

دما ل و بالتـاّلي فالخروج عنه مشروع، وأنّ القانون من صنع الاحتلاالخارج غير جدير بالثـقّة ، و عن

م وع دوقرّر ملاك الأراضي التـمسّك بأرضھم في مواجھة الغزاة اتـخذوا من مدينة باليرمو مقرّا لھ  اھ

زارعين و ـحّةبعض الجماعات ال إلى الفلاحين و الم اتھم مسل ر بحراسة ممتلك زمن تغيّ ، و بمرور ال

تفرض الإتاوات و تمارس كافـةّ أشكال الإجرام  يّةإجرام الثـوّريّة إلى عصابة ھدفھم وانقلبت المنظـمّة

  .وتصفية الحسابات رباحلأايق حقـلتالمنظـمّ 

  

د  وم من أعق ة و تعتبر المافيا الصّقلية خاصّة و الإيطاليّة على وجه العم المنظـمّات الإجراميّ

ّ عبر الوطنيّة تكوينا و تنظيما و ھيمنة داخل ا ياّ و خارجياّ و ھي تنقسم لمنظـ دّدة أھمّھ ة متع مات إجراميّ

نوترا  ؤوننا – Cosa Nostraالكوس ذه ش ة ھ ة الايطاليّ ي باللغ ـتّي تعن يقليّة -ال ي ص ، ف

امورا و  Camoraالك ابولي و ميلان ي ن ّ  ف ـ ن منظ كل م يّ تتش ة الت درامات محليّ غتيا نوأنغ

N'drangheta ى أساس أسرّي وم عل ـتّي تق الابري ال  Sacra و جماعة الساكراكورونا ،في ك

Corona Unita ا ة في  3في أبولي نوترا بھدف استغلال ساحل المنطق ـمّة الكوس أتھا منظ ـتّي أنش ال

الاتـجّار بالعقاقير المخدّرة ويتراوح عدد أعضاء المنظـمّة الإجراميّة كونسترا ما بين خمسة إلى عشر 

ي و قد تفوّقت المافيا ف غتيا،نأنغدراو ثمانية آلاف لمنظـمّة الكامورا و ستّة آلاف لمنظـمّة  آلاف عضو

اوات، و رغم محافظة ال ل الإت ة مقاب قلية عديد من الأنشطة الإجراميّة أبرزھا فرض الحماي ا الصّ مافي

ّ على تقاليدھا فإن اّ ـ عيفة مم دّول الضّ ى ال ھا تتميّز بالدينامكية و القدرة على التكيّف و بسط سيطرتھا عل
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ـجّ ناعيّة والت ـقّافة الصّ ى الث ة إل ـقّافة الرّيفي ى منظـمّات حولـھّا من الث ة إل ة محليّ وّة قطريّ اريّة و من ق

  1 .إجراميّة عبر وطنيّة

  

د سارع  ة فق ة الإيطاليّ ل الحكوم قلية من ضغوط من قب ا الصّ ه المافي و نظرا لما تعرّضت ل

اليم  أعضاؤھا إلى الانتقال للمدن الـتّي لم تصلھا الأداة القانونيّة المناط بھا إضعافھا و ى الأق اتـجّھت إل

ّ اعيّة الشّماليّة بإيطاليا لتتوسّع بعدھا إلى النالصّن اعتمدت المنظـمّة الإجراميّة الإيطاليّة  طاق الدّولي، وـ

ى  ـتّي سيطرت عل ترا ال ة الكونس ه منظم ـذّي تفوّقت في على التوسّع لخلق مناطق نفوذ جديدة الأمر ال

ى الو ات الأسواق الھيروين مستغلـةّ ھجرة عدد من أعضائھا إل ةدة الأتحملاي ا، و رغم  مريكيّ وألماني

ات  جھود رجال تنفيذ القوانين بايطاليا فإنّ المافيا الصّقلية تظلّ أحد التحدّيات الرّئيسيّة لما لھا من علاق

  2.ع المنظـمّات الإجراميّة الأخرىمتزايدة م

  

ان وسيطرتھا الأفضل من حيث الب من بين كلّ الجماعات الإجراميّة فإنّ المافيا ھي الأقدم و ھذا و ني

ى  طوة عل ن س ه م ا تمارس ى م لاوة عل ا، ع ي إيطالي روعة ف ر المش روعة و غي دمات المش ى الخ عل

ا  النـقّابات الإجراميّة الأمريكية لذلك يرى البعض أنّ ھناك حكومات ثلاث في إيطاليا حكومة في روم

  3.وأخرى في الفاتيكان و الثـاّلثة ھي المافيا

  

  الفقرة الثـاّنيةّ

  ألـــــمــــانــيـــــــــــــا
  

ات و الجرائب مو الجريمة المنظـمّة بألمانياتزايد ني اع عدد المخالف وم ارتف ـتّي تق رة ال م الخطي

 ّ ا بھا منظـ ا الأساسّي ممّ ا لنظامھ اتيّة أساس ة المؤسس مات إجراميّة، تتميّز بتنظيمھا واتّخاذھا من الھيكل

د من ساعدھا على مدّ نشاطھا الإجرامي لل ـجّوء للعنف في العدي ا في الل خارج فضلا عن عدم تردّدھ

  .البلدان الأوربيّة لتحقيق أغراضھا

  

ّ تفيد الإحصاءات أنّ نسبة كبيرة من الجرائم ارتكبت من قبل ھذه المنظ و على  تمات، و نفـذّـ

ـصّف من  أنّ  و نطاق دوليّ واسع رة تتضمن الن ان و ئھاأعضانسبة كبي ر ألم ذه المنظـمّات  غي أنّ ھ

  ترتبط بعلاقات وثيقة مع المنظـمّات الإجراميّة الأخرى المتمركزة في مناطق عمرانية 
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  .تتميّز بكونھا ذات تركيبة متغيّرة بوجود نظام داخلي يحكمھا ھي تعمل في مجموعات مستقلـةّ و و

قلية  ا الصّ ل المافي ة مث ـمّات الإجراميّ ن المنظ دد م أ لع ا ملج دّ ألماني ذا و تع  Mafiaھ

Sicilienne دراغتا و امورا وأنغ ن الإت والك دة م ك الواف ا، أو تل اكرا كورون ا س ّ نووف وفيتي ـ حاد السّ

ّ سابقا و المنظ ا لنجاح  Les Triades Chinoisesمة الثالّوثية الصّينية ـ التيّ مدت نشاطھا لألماني

وذھم و ممارسة نشاطاتھم  ا لبسط نف أعضائھا في استغلال علاقاتھم العائليّة بعدد من الأسر في ألماني

افة لمنظ ة إض ّ الإجراميّ ن " Taiwan Chik" مة ـ ـخّذت م ا وات تقرت بألماني ـتّي اس  Cologneال

  .قاعدة لھا

  

زت المنظ ا تمرك ي بولوني ّ و ف م مة المعـ ة باس دّت "  Mazut Kinshaya" روف ـتّي م ال

ةنشاطھا الإجرامي  ات الو الو إلى العديد من دول أوربا الغربي ةملاي دا و و تحدة الأمريكيّ ين  كن من ب

الاتـجّار بالمخدّرات السّرقات العنيفة باستخدام السّلاح الاغتصاب، : الأنشطة الإجراميّة الـتّي مارستھا

رقة روقات، س اء المس ـمّينة و الل إخف ـحّف الث ي الت ـجّار ف يارات، الات ّ السّ روقة، ـ ة المس وحات الفنيّ

ن  ا م وال وغيرھ يل الأم ـقّود، غس ف الن ي تزيي ش الجمرك ـدّليس و الغّ ة، الت ة بالفديّ الخطف للمطالب

  .الأنشطة المدرّة للأرباح

  

ال ذ ة و مث ا الغربيّ ي دول أورب زا ف ة تمرك ـمّات الإجراميّ رّف المنظ ك المنظو تع ّ ل مات ـ

ـخّذوا من  "Le groupe Brondwain Nay Feld "الإجراميّة الرّوسيّة المعروفة باسم  ذيّن ات ال

التيّ استقرت في  le-vitch" " Mogiالمنظـمّة  بلجيكا مقرّا لھم ومدّوا نشاطاتھم إلى دول أخرى، و

ت او  Budapest بودابس ت لأوكراني مّ تغلغل ا ث كو ھنغاري م موس راغ،  ،ث اب ا، الو فين ات روماني لاي

ة دة الأمريكيّ رائيل و المتح ر المنظ و إس ن أكث ر م ّ تعتب ا ـ ا و ارتباط ية تنظيم ة الرّوس مات الإجراميّ

ل منظ ا مث ّ بعلاقات مع نظرائھ ـذّرةو  Camorraمة ـ ادة ال ـجّار بم رد بالات ّ و تنف ـ ة المنظ مة الإجراميّ

Ex-URSS  ّ ـ دّ من أخطر المنظ ة و تع ا مات الإجراميّ ي أورب ا ف ـنّھا من بسط نفوذھ يّة لتمك الرّوس

دا و الو يا و كن ة و روس ةالغربي ات المتحدة الأمريكيّ ات مع مختلف  و لاي اط بعلاق ا في الارتب نجاحھ

ـ  ال  250المنظـمّات الإجراميّة المنتشرة في العالم إذ يقدّر عدد أعضائھا ب ى أعم وزّعين عل عضو م

و يمارسون أنشطة متنوعة منھا الدّعارة غسيل الأموال تھريب الأسلحة محدّدة وفقا للدّوائر الجغرافية 

 1.الاتـجّار بالمخدرات، الاتـجّار بالأحجار الكريمة
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  الفقرة الثالثة

 فـــــرنـــــــســــا
  

ينية    ـالّوثيّة الصّ ة و الث اكوزا اليابانيّ لم تعرف فرنسا منظـمّات إجراميّة كالمافيا الإيطالية و الي

ظھرت للوجود عندما نظـمّ الجيش الفرنسي غير أنـهّ الكونسترا الأمريكيّة و الكارتلات الكولومبيّة،  و

  .عمليات إجراميّة للحصول على الأموال و لم يتوان في سبيل ذلك عن استخدام العنف

ي المجال و  ا ف لطانھا و نفوذھ د س ـمّة حيث تزاي ة المنظ ي وجود ظاھرة الجريم لا يمكن نف

ا ھذه الدّولة  ادي و صناعة الجريمة و يرجع ذلك لتأثـرّالاقتص بالمناطق الحدوديّة المتاخمة لھا كإيطالي

لو بذلك  دّدة مث يس :استقرّت في مدن متع ا،  ن يليا، فلورنس ا يو ھو مرس ط كشف عن م وجود رواب

ة التيّ و المنظـمّات الإجراميّة الإيطالية و تلك المتمركزة في فرنسا  قديمة فيما بين ى حرك ر للأول تيسّ

دفا للمنظـمّات  1991الأموال، الأشخاص و التـھّريب بأنواعه و ابتداء من سنة  ا ھ م أصبحت فرنس

ـجّار  رة كالات رائم الخطي بحت الج ة و أص وق الأوربيّ زو السّ رّرت غ يّ ق ة الت ة الأمريكيّ الإجراميّ

حة و غسيل الأموال و تزييف وسائل بالمخدرات، سرقة السّيارات، تھريب التـحّف، الاتـجّار في الأسل

ـلّ  ى التنق درة عل ة و الق ا بالمرون يّ تميّزھ ان من الأنشطة الت ات الائتم الدّفع الماليّة كالشّيكات و بطاق

دّول  يا و ال ى روس رقي أو إل وب الشّ ة الجن ن منطق ا م ـجّاه إيطالي ا بات ة أو خارجھ يم الدّول ل إقل داخ

ذا  ـر و دول الشرقية من الإقليم الباريسي ھ ا، زائـي ل نيجيري ا مث زة بإفريقي ا المتميّ فضلا عن علاقاتھ

  1.أمريكا اللاتّينية و تشيلي

  

ة  23/10/1992و نتيجة لذلك أعدّت الجمعية الوطنيّة الفرنسية في  م تقريرا للبحث عن آليّ

ا و  د خطرھ ر لتزاي ار التقري ا أش يّة، كم ـمّة للأراضي الفرنس ة المنظ رّب الجريم ة تس ة لمواجھ فعال

ل أخذت لعلاقاتھا الوثيقة بالمافيا الإيطاليّة، و أنّھا لم تعد تقتصر على الجماعات الإجراميّة  ـقّليديّة ب الت

روة،  ل المخاطر للوصول للث ة تقلي طابعا اقتصاديّا كمشروعات حقيقيّة ھدفھا الأساسي الأموال و كيفي

نة  ي س اب و ف ل  و إرھ ن قت ائل م اقم  1993و تختلف الوس ة أنّ الخطر تف ة الوطنيّ دّت الجمعي م أك

 2.نتيجة إدماجھا برؤوس الأموال المشروعة
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  الفقرة الرابعة

 ـــركــيــاـــــــــت
  

ا    ي تركي ـمّ ف رام المنظ رف الإج ام ع ور م ب 1940ع رق عرفظھ اع ط ة قط  تمجموع

ات يّ  Les ka baday " "بالأباظي دّة  الت ذلك ع وّن ب اليبھا و استقرّت باسطنبول لتتك تطوّرت أس

ّ منظ ة، ـ ة و مجموعات إقليميّ ى مجموعة عرقيّ دة إل ة تتشعّب من حيث القاع مجموعات مات إجراميّ

  :سياسيّة متـخّذة البنى الھيكلية التـاّلية

ي  - ائري الإقليم ب العش م المالجان ة باس ة المعروف ة الوطنيّ ن الحرك ون م راده يقترب ون أف ز بك تميّ

"Loup Gris"  الـذّّئاب الرّماديّة و يعملون بصفتھم جمعية سرّيّة و حركة إرھابيّة من أجل ما يعرف

  .قاعدتھا أذربيجان باعتبارھا الأرض المختارةومركزھا في آسيا  بالجمھوريّة الإسلاميّة و

يل  - ه تحص ى عاتق ذ عل د أخ ال و ق زب العم ن ح ـةّ ع ات المنشق مّ الجماع ي و يظ ب السّياس الجان

  .الضّرائب واحتراف بعض الأنشطة الإجراميّة بعديد من أحياء تركيا

 

ـرّكيّة شھرة و ة الت ة ھذا و تلقى المنظـمّات الإجراميّ ا من المنظـمّات الإجراميّ اسعة، لكونھ

ا  ة و لموقعھ ا الإيطالي دة بالمافي ا الوطي الأفيون و لعلاقاتھ ـجّارھا ب ى لات ة الغن اط والفائق ة النّش العالميّ

مليار دولار يتمّ غسل ما يقدر بنسبة  50الجغرافي الـذّي أتاح لھا سوقا واسعة، و قد قدّرت أرباحھا بـ 

ـرّكي، ضمن%  5,3إلى %  5,2 رة الاقتصاد الت دّ .دائ د من ال ارا واسعا في العدي ول وعرفت انتش

 1.منھا سويسرا، ألمانيا بلغاريا، اسبانيا ھولندا

  

  الفرع الثـاّني

  .في قارة أمريكاو تطوّرھا نشأة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ 
  

اطق    ن من ا ع ة بحث ارة الأمريكيّ ى الق ـمّة إل ة المنظ ت الجريم ل انتقل مّ معاق ن أھ ع و م توسّ

 :عصابات الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة في قارة أمريكا ھي
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  الفقرة الأولى

  ـحّدة الأمريكيةّالولايات المت
  

أخرى ھي  اتجانب السّلطات الثـلّاث ھناك سلطأنّه إلى دّولة ن للإجرام في اليرى المتـتّبعو

ع الصّحافة والقوّات المسلحّة والسّلطة السّادسة التيّ يعدّونھا أشدّ وطأة و تأثيرا من لطات ھي  جمي السّ

  .السّلطة الـتّي يمارسھا محترفو الجريمة المنظـمّة

  

ين  ا ب رة م ة للفت ـمّة الأمريكيّ ة المنظ أة الجريم ود نش ى  1820و تع ر  1830م إل ى إث م عل

ن أربع ر م رة أكب ى الوھج ا إل ن إيطالي ا م ين شخص ة،ة ملاي دة الأمريكيّ ات المتح ة  لاي ة الحمل نتيج

ة  دن الأمريكيّ اجرون الم ـخّذ المھ العسكريّة التيّ شنـھّا موسوليني على معاقل المافيا الإيطاليّة حيث ات

رى  م كالكب ـلّوا جماعات عرفت باس م وشك ز لھ اطق تمرك ك  "Little Italy"من ل ذل بقھم قب د س و ق

ة  و." لوماش" اليھود حيث ظھرت مافيا  مھاجرون الأيرلنديون وال روكلين"قاعدتھا مدين بضواحي " ب

ا " تل أبيب"التيّ عرفت بـ" ميامي"نيويورك و مدّت ھيمنتھا إلى  لوما "الغرب حيث سيطرت مافي " ش

ز  زّمن و تتميّ رة من ال لوما" على المخدّرات في أمريكا الشّماليّة و الجنوبيّة و تھريب الأسلحة لفت " ش

افيوز و  ائھا الم ة لأعض ول العرقيّ دة الأص كھا بقاع دم تمسّ والي بع ن ح ون م ي تتك ّ  31ھ ـ مة منظ

وال ذات المصدر إجراميّة فرعية تستغـلّ البنوك في ر وسيا وجزر الكاريبي للقيام بعمليات غسل الأم

  .المحظور

  

ر ا ذك ى جانب م ّ ظھرت منظ وإل د السوداء ـ واة المنظ "Main Noire"مة اليّ ّ و ھي ن مة ـ

ا في  دّ حاضنة المافي ذلك فھي تع الإجراميّة المافيوز التيّ استطاعت التغلغل إلى كافة فئات المجتمع ل

  1.العالم

را   ادّة كحرب  و كثي ـمّات نزاعات ح ذه المنظ ين ھ أ ب ا كانت تنش اريس " م تالا م ين " كاس ب

حايا و " سلفادور مارنزانو" و " جوما ساري "عائلتي  ر من الضّ ـفّت الكثي ـتّي دامت لسنوات و خل ال

ة  1931انتھت بعقد صلح في  ائلات الإجراميّ اء الع ة من زعم تحت م نتج عنه إنشاء لجنة عليا مؤلف

ّ اغتيل لرفضه الات الـذّي" فيتو جينو فيزي"  ةرئاس   .جار بالمخدّراتـ

يو  ام ف د الك 1949 ع ا لتوحي ؤتمر ھافان د م ترام عق اطھ ونس يع نش مّ توس مل و ت ا ليش

ار الـمخدّرات، الدّعارة  تصنيع الخمور و المتاجرة بھا، شراء العقارات إنشاء الفنادق و المطاعم احتك

  بحوالي لايات المتحدة الأمريكيّةعائلات المتخصّصة الإجرام بالوالتزامات البناء و تقود ال
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ّ عائلة قسّمت مناطق الن 25  ا فوذ فيھا لنوعينـ ى  يقتصر نوع على عائلة بعينھ را عل يس حك انّي ل والث

  .عائلة بعينھا

  

اء الإجرام المنظ 75م عقد اجتماع ضمّ  1957و في سنة  ار زعم ّ عضوا من كب مّ  ،مـ ه ت  في

ا الإيط، إذ توزيع المھام ة لنظيرتھ الھيروينمنحت المافيا الأمريكيّ ـجّار ب از الات ة امتي ه  الي ـلّت في وشك

ين المنظ ام ، و ھونقابة المجرمين ات ب ق العلاق ّ ساھم في توثي ة ـ ة والأمريكيّ ة الإيطاليّ مات الإجراميّ

ّ نجاحھا الانفتاح على العالم و التست على عدوسا ت الكبرى لتحقيق أغراضھا بتسخير ر وراء المؤسساـ

و م ة و ھ يارات أو الأدوات الكھربائيّ ركات السّ رعيّة كش ات ش إجرام مؤسس رف ب ات " ا يع الياق

  ".البيضاء

ة ملايات الوتعرف الو ين وتحدة الأمريكيّ ادمين من الصّ ل الأسيويين و الق الا من قب ذيّن ا إقب ام ال لفيتن

  1.يسيطرون على تجارة المخدّرات

  

  الفقرة الثانية

  كــــولـــــومـــبــيــــا
  

ت المنظ ّ عرف م ـ ة باس ة الكولومبيّ ارتلات " مات الإجراميّ ذي " الك د ال ى البل بة إل ذا نس و ھ

ى جانب تخصّصھا  الم و إل ة أنحاء الع ى كاف ه إل ا، صناعته و تھريب ازدھرت فيه زراعة نبات الكوك

دّرة اقير المخ ارة العق ى صنا بتج ا عل ن الأنشطة و ھيمنتھ ة م ة متنوع ارس مجموع ايين تم عة الكوك

ادق المطاعم  يّاحيّة الفن ات، الأنشطة الس ار والرّھان وادي القم يارات إدارة ن ـجّار بالسّ ة كالات الإجراميّ

  .الملاھي، و غيرھا من الأنشطة المشروعة التيّ تساعدھم على إتمام عمليّات تبييض الأموال

يّة بأنّ الكارتلات الكولومبية تستخدم النـفّايات السّامة التيّ و قد صرحت وزارة العدل الأمريك

ة  ر المكاسب الماديّ ق أكب روين لتحقي ايين والھي تلفظھا الشّركات الصّناعية الكيماويّة في تصنيع الكوك

  .دون اعتبار لما تحدثه من آثار

  

ّ منظ و "Cali"و  "Medellin "و من أشھر الكارتلات    دول أمريكا مات أخرى منتشرة في ـ

ة المنظأنـهّ اللاتّينيّة كالبيرو وبوليفيا و ّ بغرض مواكب ارتلات ـ ة سارعت الك ة و الإيطالي مات الأمريكيّ

ّ لتبنى منھجية تدعم تطوير أسلوب عملھا بإت دأ التخصّص في ـ باع أساليب الإدارة السّلمية و مراعاة مب

  إنفاذ القانون و يقسّم  العمل للتغلغل في ھياكل السّلطة المحليّة و تحاشي أجھزة
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ناعي،  اج الصّ ل العمل في الكارتل بتجارة المخدرات إلى؛ الإنتاج الزّراعي، الإنت ة التّخزين النّق عملي

ّ التو   .تبييض الأموال، تشغيل الأموال في مشروعات: وزيع، المعاملات الماليّةـ

والي   ارتلات بح اح الك دّر أرب يطر  8و تق ث تس نويا حي ار دولار س ى ملي ى   %70عل إل

  1.من سوق الكوكايين في العالم 80%

  

دّ    ي ال ة ف ات الحيويّ ى المؤسس ات إل ذه المنظم للت ھ اء دول تس دمتھا رؤس ي خ ل ف ول و عم

ور وو د الأم ى مقالي يطرت عل يون، و س رطة وسياس ادة ش اكم  وزراء وق ذكر الح ام ي ذا المق ي ھ ف

ايين بتھريب الك م 1987الـذّي اتھمته الجمارك الأمريكيّة سنة " مانويل نورييجا " العسكري لبنما  وك

ى الو ات الإل ة ملاي دة الأمريكيّ ع أ وتح ـھّريب واستطاعت أن تجم ه بالت ـةّ تثبت إدانت وال دل غسل الأم

ـّّ◌ھريب و ا من الت ل  المتحصّل عليھ و عم يھ ل إجرام ار كارت ي إط تمّ ف ـمّ ي ت و منظ نطن اوطلب ش

ره وتسليمه و دارت مفاوضات سريّة لإقناعه ب م لغي ا الحك ا تارك ك رادا مغادرة بنم ا ذل رفض نورييج

ّ ي طائرة المخابرات الأمريكيّة الأنـهّ كان يھرّب المخدّرات ف ا ـ ونترا في نيك وار الك ل السّلاح لث تي تنق

ـهّ حوصر و ل  رجوا غير أن ة و نق دوب مكافحة المخدرات الأمريكيّ ليمه لمن مّ تس ات اللولت تحدة ملاي

 2.بعشرين سنة سجنا وھو الآن يقضي عقوبته ھناك عوقب حوكم و و الأمريكيّة

  

  الفقرة الثالثة

  الــمـــــــكــــــســـيــــــك
  

ام    ة إذ تعتبر من أھمّ الدّول المنتجة للھيروين و الكوكايين وھي مركز ھ للمنظـمّات الإجراميّ

ه  ـد ب يطر  19توج ل يس م 4كارت يھم اس ق عل دّرات و يطل الي بالمخ ـجّار الإجم ى الات نھم عل  م

"Fédération Mexicaine " ة يكيّة الأمريكيّ دود المكس ي الح القرب من مصالحھم ف تقرّوا ب اس

  .راتنقل المخدّ  اتالسّيطرة على المنافذ المستخدمة في عمليّ  عليھم سھليل

  

ذا المجال  و دارة في ھ د نشاط وتحتلّ المكسيك الصّ ة تزاي ـمّاتھا الإجراميّ ات  منظ في عملي

ة بالمكسيك  د بوجود نقاب اك معلومات تفي ة، إذ أنّ ھن الاستيطان السّرّي وغيره من الأنشطة الإجراميّ

ھا بالكوكايين فمن مليار دولار لاتّجار 3إلى  2تضمّ معظم أنواع الإجرام و أنّھا تحصد ما يقارب من 

  3.تحدة الأمريكيّةملايات الفي الو %50مليار تحصده كولومبيا يستھلك  8إلى  7
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ّ قد اتخذّت الجريمة المنظو ل ات غسل مة في المكسيك طابعا خاصّا لإسھامھا الفـ عّال في عمليّ

وال الم ارتلات الأم ين الك ا ب ا وثيق ر مشروعة، إذ تعرف تعاون لة عن مصادر غي ـكسيكيّة و حصّ الم

 ّ ـ اد ال لطتين القضائيّة و تيي انتشر في كلذالكولومبيّة تستعمل الرّشوة، الفس تغّلة السّ يّة مس في السّياس

انونذلك  اذ الق ى إنف ائمين عل دى الق وال ل ة في مكافحة تبييض الأم نّظم المعلوماتيّ شساعة  و عجز ال

ا و الو دود بينھ ات الالح رخيص ملاي ة وت دة الأمريكيّ لات التح ب تصريف العم وك ومكات انون للبن ق

 1.ة التـّّ◌نقل و التـھّريبيّ حر تيسّروھي المسائل الـتّي  الصّعبة بتحويل الأموال بصورة رسميّة

  

  لـفـرع الـثالـثا

ّ نشأة الجريمة المنظ   مة عبر الوطنيةّ و تطوّرھا في قارة آسياـ
  

ّ تأثرّت المنظ يا ـ ة شرق آس ة في منطق ة واتمات الإجراميّ ة والأمريكيّ ا الإيطاليّ ّ بالمافي خذتھا ـ

  :مثالا يقتد به ومن أبرز معاقلھا

 

  الفقرة الأولى

  الــــــــصّــــيــــــــن
  

ماليّة  دود الشّ ى الح ا عل ة منغولي ي منطق ي ف غط الرّوس ي و الضّ ـوّاجد الأورب ر الت ى إث عل

 ّ -Hanghsie حيث برزت عصابات م17م في الصّين مع مطلع القرن ظھرت حركة الإجرام المنظـ

 Changli Tzu " " استغلو ّ ة ـ انكوس"ت قبيل اد و " م ـار الفس ين انتـش رقي للصّ ـمال الشّ ن الشّ م

ـم احتلـتّ البلاد، و ـت بـاس ة سرّ  ، و"Sung "أسّـسـت سـلالـة جـديـدة عرف يّة للإطاحة أنشأت جمعي

ّ تدلّ في الث التيّ  و" بالثالّوث "بالمغول، أمّا المجموعة المعروفة  يـ ار ثلاث ھ ى أفك ينيّة عل : قافة الصّ

يّ فالسماء، الأرض و الأغصان  ة الھي إحدى الجماعات السّياس ا دفعھ ـتّية المناھضة للأسرة المالك

  .م17شعور بالاضطھاد إلى الھجرة و الاستقرار في ھونغ كونغ في القرن ال

ـجّاريّة تميّزت بالقدرة  و وصفت ھذه المنظـمّات بالخياليّة و   ى المؤسسات الت ـأّثير عل على الت

ّ والن ّ التقليدي المنظ قابات الرّئيسيّة المتورطة في الإجرامـ رن  م، وـ رن م و19مع نھاية الق ة الق  20بداي

دكتور  س ال ة الثالوثيّ (Sun Yat-sen)أسّ ائم الجماع رون دع ريّة وآخ ات السّ ة و بعض الجمعيّ

ـوّرة  ناعيّة والـتّـيّ أسھمت في ظھور الث ام الجمھوريّ الصّ ام قي ات  م1912ة في ع زال الجمعي ولا ت

ة المنظ ات الإجراميّ مّ النقاب ة أھ ّ الثالّوثيّ ة و ـ ز بالدّق ة تتميّ ى سياسة قويّ دّاخلي عل ا ال اد ھيكلھ مة لاعتم
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ّ ، و يرى البعض أنّ المنظ1توزيع المھام التّنظيم و دـ ينيّة لا تخضع لرئاسة واح ة الصّ ة و مة الإجراميّ

اأنّ  ون  ءھاأعض يھم الظيعمل ه عل ا تملي ق م ّ وف ة ـ ن عمليّ ر م ة تتغيّ بكات مرن ون ش روف و يؤسّس

  2.لأخرى

  

ر المنظ   ّ و تعتبر المنظـمّة الثـاّلوثيّة الصّينية من أكث دّ جماعة ـ  (Sunyée)مات شراسة وتع

مّ الت غ أھ غ كون ا ھون ّ ومقرّھ ة و تضمّ ـ وّن تعضو و  60.000نظيمات الإجراميّ ن ) 14k(تك  30م

  3.عضو و له بناء ھرمي معقـدّ 240.000عائلة تضمّ حوالي 

طتھا الت رز أنش ن أب ّ و م ماليّة ـ ا الشّ ريّة لأمريك رة السّ فر و الھج ة للسّ روع خاصّ ر المش وطين غي

دّرات  ـجّار بالمخ ائق، الات ر الوث دّعارة و تزوي ة كال طة الإجراميّ ف الأنش ام بمختل ي القي تغلون ف ويس

ة خ زروع بالمنطق ون الم ة الأفي م  La Birmanieاصّ روف باس روين المع  La Chineو الھي

blanche  م ي الو) 4(أو رق رة ف تھلك بكث ـذّي يس ة،ال دة الأمريكيّ ات المتح ّ و  لاي ـ ل المنظ مات تعم

الي و اد الم ة و الإفس يطرة الإداريّ ا بالسّ يل أموالھ ا وغس رعنة أعمالھ ى ش ة عل الإداري الإجراميّ

ن أنشط المنظو ة م ر الثالوثيّ ذا و تعتب اعم والملاھي ھ ي الأنشطة الاقتصاديّة كالمط ـغّلغل ف ّ الت مات ـ

4.الإجراميّة التيّ استطاعت التوسّع في مختلف أنحاء المعمورة
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  الفقرة الثانيـةّ

  الــــيـــــابـــــان
  

اكوزا   ابات الي رف عص ف   Yakusaتع ال العن ودان أي رج ابات اليوريوك ة بعص اليابانيّ

تعود جذورھا إلى الماضي البعيد عندما جاءت الحكومة اليابانيّة و الـتّي و، 1أوعصابات النقابات السّبع

ى  ن إل لطاتھم من العل اموراي س راء الس ل أم ات فنق ي المقاطع اموراي ف راء الس وذ أم ى نف قضت عل

راء السامورايالخفاء وخضع أھالي المقاطعات  انون وسلطة العنف أم و  2اليابانيّة لسلطتين سلطة الق

ىالياكوزا تعد  لا يصلح ( من أكثر المنظـمّات تماسكا؛و تعني ياكوزا كلّ نواة إجراميّة، أو ما يفيد معن

  ).لشيء

  

مّ المنظ ن أھ ّ و م دتھا Yamaguchi Gumuمات ـ ـ   Kobeو قاع دّر أعضاؤھا ب و يق

كلون  23.000 رام و منظ  %40يش ن الإج ّ م ة و  Le Sumiyo Shiمة ـ م بالمرون ـتّي تتّس ال

راض برب ار، الإق مّ أنشطتھا القم و ومن أھ ا طوكي ّ مركزھ ـ ى منظا و الات لحة إضافة إل ّ جار بالأس مة ـ

Ingawaki  ة ـمّات  Toayuai Jigyo Kumiaiو منظم ن المنظ را ع ف كثي ي لا تختل و ھ

محدودية نشاطھا مقارنة بسابقتھا إلاّ أنـھّا تضطلع في العديد من  و رغم ،الإجراميّة في أوربا وأمريكا

امين  ـجّار وتھريب الميتامفيت ات الات ا عملي ة لتنظيمھ الأنشطة الإجراميّة الھامّة خارج حدودھا الوطنيّ

اجر ر المت ـھّا من أكث ا أن ا كم ـسّاء إلى ھاواي و كلفورني ق الأبيض-ين بالن اقيرو -الرّقي ـجّار بالعق  الات

فرض الإتاوات على أصحاب المطاعم و الكباريھات  ، و%100 تهنسبتصل  الإقراض بربا فاحش،و

ع المنظ ا م افة لتعاونھ ّ بالإض ينيّة وـ ة الصّ ع المنظمات الإجراميّ ـنّسيق م ات الت ة و عملي ّ الفلبيني مات ـ

زة بالو ة المتمرك ات الالإجراميّ ةملاي ال  تحدة الأمريكيّ ي الاحتي ا ف ا تعرف ببراعتھ ع الأسلحة، كم لبي

ز  ث تتمرك يفيك حي ي الباس اقم الوضع ف ا أدىّ لتف ارات، م ال العق ة مج ـتأمينات خاصّ ة ال ى أنظم عل

ك الجزر  ي تل ة ف ة القانونيّ ـوّن ضعف البنيّ ـذّين يستغل ة ال اكوزا و الثالّوثيّ ة الي ـّّ◌مات الإجراميّ المنظ

و ل الأم ات غس ام عمليّ لات و اللإتم تبدال العم وابط اس اب ض رّيّة و غي دأ س ارف بمب ك المص تمسّ

ة بغرض جذب رؤوس  البنوك، كما تعمل الجزر على تقديم تسھيلات لمن يريد تأسيس مؤسّسات ماليّ

تواھا  ع مس رة لرف دّول الفقي ؤ ال ي تواط ا يعن روعاتھا م ن مش ـظّر ع ض الن ة بغ وال الأجنبيّ الأم

   3 .الاقتصادي
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  الثالثةالفقرة 

  روســـــــــــيـــــــــا
  

رام المنظ ر الإج ّ ظھ وء النـ ع نش يا م ي روس ّ م ف يوعي ـ ة 1917ظام الشّ ت طبق دما كوّن م عن

ارقين ات ّ السّ وّر و اتـ م تط ّ حادا لھ رام المنظـ ابع الإج ّ خذ ط م ـ رف باس م و ع

"Zakonoe.V.Vory.Les voleurs dans la loi".  ّة ومع بداية الحرب الع ـيّة اتالميّ ّ الثان سـع ـ

يّة و المنظ لطة السّياس ين السّ ون ب ّ الب ة، و اتـ ّ مات الإجراميّ ـمّة ـ ي منظ اور و ھ ة مح خذت خمس

Enokozuyurov  ك بالتتمسّ تو ّ مّ تنظيم ـ لّ  Les Vtorietetyقاليد  ث كا بالت و ھي أق ّ تمسّ مّ  قاليدـ ث

أتي الات ّ ي ذيّ يمثـ ث ال ّ جاه الثالّ ات التـ ّ ل المجموع ا وقنيّة ـ زة بجرأتھ واق  المتميّ و أس ـجّاھھا نح ات

ا الات دّرات، أمّ ّ المخ ة ـ ي الأنشطة العقاريّ ة المتخصّصة ف وّن من الجماعات الإجراميّ ع فيتك جاه الرّاب

ّ الات   .جاه الخامس و يضّم الموظفين المرتشينـ

  

ة  انيّة و أذربيجانيّ ـزّ نشاطھا و تتنوّع الجماعات الإجراميّة من جماعات جورجيّة و شيش ترك

ا  ريّة كم اء البش ـجّار بالأعض ا و الات لحة بأنواعھ ـوّويّة، الأس وّاد الن دّرات، الم ار بالمخ ى الاتّج عل

  1.استطاعت اختراق النـظّام المصرفي

  

البنوك  ة ب ك أرصدة عاليّ ة إذ تمتل زة الدّول راق أجھ يلة لاخت ة وس ا الماليّ ن قوّتھ ـخّذت م و ات

اال ا ساعد انھي ه من تفكر الاترّوسيّة كم ا ترتب علي اقم الوضع نظرا لم اد السوفيتي في تف ّ ح ك نظم ـ

ة  ـمّات الإجراميّ دد المنظ ث زاد ع باط حي دون انض بلاد ب رك ال ة و ت ة والاجتماعيّ ة الجنائيّ العدال

تثمر تأصبحو رض مس اريع و  اقوانينھة تف ى المش ف و التتعل ن العن ذ م لـّ◌ّ تخ يلة  ھديد و القت وس

  .الماديّة التحقيق مقاصدھ

  

ات  رز نقاب د أب يّة أح ة الرّوس ـمّات الإجراميّ ـوّسع الإجرامي أصبحت المنظ ذا الت و نتيجة لھ

ا  امل كم دّمار الشّ لحة ال ـّّ◌جار بأس اءات و ات درات و كف ن ق ه م ا تملك الم لم ي الع ـمّ ف رام المنظ الإج

بعض المواقع الـتّي لھم نشاط  اكتسبت المنظـمّات الرّوسيّة ھذه الخطورة باستغلالھا بعض العاملين في

وداء وق السّ ه في السّ عّة و تبيع و  2،بھا فتعمل على تھريب مادة اليورانيوم و كذلك بعض المواد المش

ة  ـمّات الإجرامي اھرتھا المنظ ار و مص ي المنھ اد الرّوس ى الاقتص يطرتھا عل ا س ل أيض ن العوام م

  3.تفوقھا على المافيا الإيطاليّةالأوربيّة و الأمريكيّة و الشرق الأقصى حتىّ أثبتت 
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  الـفـرع الـرّابع

ّ نشأة الجريمة المنظ   العالم العربي مة عبر الوطنيةّ و تطوّرھا في قارة أفريقيا وـ
  

عوب  ى الشّ ـذّي امتدّ خطر الجريمة المنظـمّة إلى إفريقيا، حيث الفقر و المرض يسيطر عل ال

وال ھيّأ للمنظـمّات الإجراميّة مناخا مناسبا  ات غسل الأم لنھب ثرواتھا واتـخّاذھا كمراكز لإتمام عمليّ

ة  ا تنتشر جريم ة، كم واستغلال ذمم السّياسيّين وأصحاب النـفّوذ للتـغّلغل في كافـةّ مناحي الحياة العامّ

ا والاتجار بالأشخاص إذ تدفع إليھا الظروف المعيشيّ  ل غالب اب المعي ة و ة القاسيّة وغي ة المھين المعامل

  1.روب الدّائمةالح

  

ا و قد ظھرت  ة وھي جماعة المجرمين النيجريين في نيجيري ا الحديث ـمّة تعرف المافي منظ

ان ه  ، إذالتـيّ بدأت نشاطھا في أوائل الثمانينات نتيجة انھيار الاقتصاد النيجيري و الفقر و الحرم توجّ

ة وخريج ة للجريم ات النيجيريّ رو الجامع ب الھ ات تھري ى عملي يطروا عل لال س ة الھ ن منطق وين م

د و لاوس ( الذھبي  ار تايلان ى الو) ماينم ةإل ات المتحدة الأمريكيّ ل  و لاي ى كارت ون إل تحوّل النيجري

ال  زوّرة و الاحتي إجرامي يمارس تھريب المخدّرات و الابتزاز و الاحتيال باستخدام بطاقات تأمينيّة م

ى المصارف و ات عل ائق م المؤسس يكات و وث ة بش م 2، زوّرةالماليّ ب الأم و حسب إحصائيات مكت

ي  ة ف ة الدّوليّ دّرات و الجريم ة المخ دّة لمكافح ور كنابي 2007المتح ة الب دود النيجريّ ى الح مّ  ةم عل ت

أطنان من المخدّرات موجّھة نحو  4ملايين دولار كما تمّ حجز  10كغ من الكوكايين بقيمة  49حجز 

ا مال إفريقي رب وش ق المغ ن طري ا ع وق أورب ة  3،س دّرات المغربيّ ور للمخ د عب ر بل دّ الجزائ و تع

ة  ب الدّولي بكات التھري ة بش ة وثيق ا علاق ة لھ ب وطنيّ بكات تھري اك ش ا و ھن ى أورب ة إل الموجھ

ـيّ  ة الت اط الإجراميّ ذه الشبكات مختلف الأنم المتخصّصة بالجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة، تمارس ھ

  .تعرفھا الجريمة المنظـمّة

ة و الجريمة المنظـمّة استطاعتو قد  ـسّل للمجتمعات العربيّ إن كانت تظھر كظواھر  التـسّل

ا، وذھبسـط نفإجراميّة دخيلة على ھذه المجتمعات، حيث ساعدھا التقدّم العلمي على سرعة الانتشار و

اد نظام العولمة واست استغلال الشّركات المتعدّدة الجنسياتّ و السّيطرة على مفاتيح الاقتصاد شراء الفس
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ّ في المؤسسات، حيث تفاقم خطر الإجرام المنظ م خاصّة في مجال الاعتداء على الأشخاص و الأموال ـ

ّ والسّطو المنظ   .جرائم الاتـجّار بالأسلحة و التـھّريب المحلات التجاريّة و م على المصارف وـ

  

ي تقودھا منظـمّات إجراميّة و تفيد المعلومات المتوفـرّة أنّ الجريمة المنظـمّة في الوطن العرب  

م  ة باس ينيّة المعروف ة الصّ ـمّة الإجراميّ ك المنظ ال ذل ة مث  Bambu Uni Chukluenخارجيّ

Bong)(  يطرة ادئ الرّشوة للسّ الـتّي ولدت بالتايوان و تميّز نظامھا الدّاخلي بالصّلابة و محالفتھا لمب

ة  ى المملك اطھا إل دّ نش ة و امت زة الحكوميّ ى الأجھ ات أنّ عل دّت المعلوم ا أك عوديّة كم ة السّ العربيّ

ـةّ  ـمّ كاف ـاّلث لتظ الم الث ي دول الع ات ف جيع الانحراف ت وراء تش ة كان اديّة الغربيّ ات الاقتص العمليّ

دور  عودية ب ة السّ ة العربيّ ي المملك راء ف وم بعض الأم ث يق يّة، حي اديّة و السّياس ات الاقتص التحالف

ة الوسطاء في عقود التـسّلح  ات الدّولي و يتقاضون عمولات طائلة و ھو ما يدخل ضمن دائرة الانحراف

  1.التيّ تقف وراءھا شبكة إجراميّة دوليّة

  

ذا و   ـتّ  ھ ة إذ استغل ة العربيّ ى المنطق ر عل رائيليّة خط ة الإس ـمّات الإجراميّ ـلّ المنظ تشك

الرّقم  ة عرفت ب ـمّة إجراميّ ـلّت منظ ى فلسطين و شك ود إل ام ) 131(إسرائيل ھجرة اليھ م  1950ع

ـجّ ـخّريبيّة و الات ار بالمخدّرات أنيط بھا مھمّة العمل السّرّي بالخارج الجاسوسيّة و القيام بالعمليّات الت

ا ھو الحال  ات الالوبو الدّعارة  حيث تعتبر الجريمة المنظـمّة السّلطة الخامسة بإسرائيل كم تحدة ملاي

ة الأمريكيّة ـمّة اليھوديّ ة المنظ ين الجريم لام تمّت أوّلا ب ات السّ رى أنّ محادث ، حتىّ أنّ ھناك اتّجاھا ي

ـمّة ة المنظ زّة و الجريم ة و غ فة الغربيّ ي الضّ تركة  ف وق المش ام السّ ل بقي دف التعجي ريّة بھ المص

  .للجريمة بمنطقة الشرق الأوسط

  

ـجّار    ى بورصة الماس و الات يطرة عل ي السّ رائيليّة ف ة الإس ـمّات الإجراميّ د نجت المنظ و ق

ا أولت  ة أو تھريب البضائع، كم ة و المزيّف ـھّريب للعملات الحقيقيّ ات الت بالمخدّرات و مختلف عمليّ

ادت بعض عمل د أف ة الإسرائيليّة، و ق ـوّاطؤ مع الحكوم ك بالت ا و ذل ا خاصّ وال اھتمام يّات غسل الأم

ن العصابات  ددا م ة أنّ ع رطة لفلسطين المحتل وزارة الشّ ة ب ات الدّوليّ ة العلاق ات عن مديريّ المعلوم

وال الإجراميّة المنظـمّة قد اتّخذت من إسرائيل مركزا لارتكاب الجرائم الاقتصاديّة  خاصّة غسيل الأم

ـ  در ب الھيروين يق ـجّار ب ل الات م دخ أنّ حج ات  600و ب ذه الجماع أنّ ھ نويّا و ب ون دولار س ملي

  2.استطاعت التّسلسل للمؤسسات السّياسيّة
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ـهّ يمكن أن    أ إلا أن دول منش ـمّة ك ة المنظ يكون ضحيّة فالعالم العربي و إن لم يعرف الجريم

م للجريمة المنظـمّة أو ا أنّ الك ذھا كم ة  مسرحا لتنفي ي يغري الجريم الم العرب داول في الع الي المت الم

ا  فضلا عن أنّ المنظـمّة لنقل بعض حلقات نشاطھا للدّول العربيّة،  م موقعھ ة بحك دّول العربيّ بعض ال

و تغلّ البن ا يمكن أن تس ة كم ة المنظمّ ـاّصة بالجريم را للمخدّرات الخ ك الجغرافي يمكن أن تكون معب

  1.العربيّة في غسل أموال النشاط الإجرامي

الوطن    غير أنّ غياب الدّراسات العلمية و الإحصاءات الدّقيقة جعل وضع الجريمة المنظـمّة ب

ل الحكومات و ـبّعة من قب اح المت ة مع سياسة الانفت ركات  العربي غير واضح، خاصّ د عدد الشّ تزاي

ين  المتعدّدة الجنسيّات ما وفـرّ بيئة ملائمة للمنظـمّات الإجراميّة لتنفيذ أغراضھا إذ باتت حلقة وصل ب

  .الشرق و الغرب

  

  المـبـحـث الـثـاّنــي

ّ الأساس النـظّري للتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظ   مة عبر الوطنيةّـ
  

ه  ه لأخي افه حاجت الإنسان إنّ فكرة التـعّاون فكرة قديمة تمتدّ جذورھا لظھور الإنسان و اكتش

ـتّي أيقنت ضرورة  دّول ال دّ لل عور بالحاجة امت ل إنّ الشّ ة، ب الأمر الـذّي أدىّ لبروز الجماعة ثمّ الدّول

الميّتين  د الحربين الع يّ ظھرت بع ر المسبوقة الت ـطّوّرات غي تنظيم العلاقات فيما بينھا خاصّة بعد الت

افات، وزاد ى بعضھا وصوحبت بتطوير وسائل المواصلات و تقريب المس دّول عل اد ال ت من اعتم

افع  ا للمن ا تحقيق ـعّاون بينھ ى الت اد عل ود والاعتم ف الجھ ا تكثي روض عليھ ن المف ات م بعض إذ ب ال

  .المشتركة

  

ر  ـمّة عب ة المنظ ة الجريم دّولي لمكافح ـعّاون ال وم الت ائم بخصوص مفھ تلاف ق ـنّ الاخ و لك

ـطّرّق لمفھوم التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة الوطنيّة و مجالات ھذا التـعّاون لذلك سيتمّ الت

  .عبر الوطنيّة و مجالاته ثمّ نشأة التـعّاون الدّولي الأمني وتطوّره كلّ في مطلب مستقل

 

  الـمـطـلـب الأوّل

ّ مفھوم التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظ   مة عبر الوطنيةّـ
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ّ ماء لكلمة التعاون إلى أنعلرغم كثرة استخدام السّاسة و ال ه معنى واحد ا علىيتفقو مھم لـ و ، ل

ر  المي، غي ـظّام الع يّة في الن ة كوحدة أساس ى الدّول قد تطوّر مفھوم التـعّاون حيث كان يقوم أصلا عل

  .ظھور نظام الدّولة أنـهّ لم يعرف قبل نشأة و

  

ة و   ور الدّول ـعّاون بظھ بط الت د ارت ل  و لق وّر بفع عيد تط ى الصّ يّ ظھرت عل تجدات الت المس

ـتّي  العالمي و ة ال التيّ تمثـلّت في تقليص دور الدّولة بظھور فواعل جديدة أبرزھا المنظـّّ◌مات الدّولي

ةاھتمّت بموضوع التـعّاون الدّولي انطلاقا من المتغيّرات الاقتصاديّة،  يّة من جھ  الاجتماعيّة و السّياس

  .عالمياّ من جھة أخرى تطور الجريمة وطنياّ و و

  

ذلك    اليب وو ل المي  تنوّعت أس وطني والع تويّين ال ى المس ة عل تراتيجيات مكافحة الجريم اس

ة و ى نطاق  موازاة مع التـطّورات الـتّي لحقت بظاھرة الجريم وطني إل ا ال ا من نطاقھ ـتّي أخرجتھ ال

دّو ين ال ات ب ا العلاق ـتّي تعرفھ وّلات ال افة للتح ان إض ابر للأوط ة و ل وع ـمّات الدّولي ـظّام  المنظ الن

  1.العالمي بشكل عام، ما أعطى صياغة جديدة لظاھرة التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة

  

ةيلي  و ليعرض فيما ة مفھوم التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريم ر الوطنيّ ـمّة عب  مجالو المنظ

  .ھذا التـعّاون والمفاھيم المرتبطة به

  

  الـفـرع الأوّل

  تعريف التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ
  

اة  أدركت الشعوب على مرّ العصور أھميّة التـعّاون و تقرار الحي يّة لاس يلة أساس اعتبرته وس

راد و عوب وو أنّ الجماعات،  الإنسانيّة وإشباع حاجات الأف ا جعل  اختلاف الشّ ا واحتياجاتھ إمكاناتھ

ى  هاسيّا للعلاقات الدّولية، كونأس التـعّاون ھدفا ذ العصور الأول و نوع من السّلوك الإنساني شوھد من

ر للنأنـهّ  ق الخي ا يھدف لتحقي دأ أخلاقي ر مب ـضّامن ويعتب ّ يقوم على أساس الت ى  اسـ حيث يصعب عل

اون ى الجماعة أن تتع يّن عل ا يتع زل عن الآخرين، كم ي مع تقرار ف ـنّمية والاس ق الت رد تحقي ع  الف م

  2.جميعلل خيرالالجماعات الأخرى لتحقيق 

                                                 
  :أنظر - 1

  .8 - 7.ص.، المرجع السّابق، ص)الدّين ءعلا(شحاتة 
  
 

  :أنظر - 2
ّ ، )بن مبارك القروي دخال(القحطاني  اون الأمني الدّولي ودوره في مواجھة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة عالتـ

 30، ص  م 2006جامعة نايف للعلوم الأمنيّة،  الرياض، كتوراة قسم فلسفة العلوم الأمنية،أطروحة د..  ....................
 . www.nauss.edu.sa:على الموقع على الانترنت منشور....................... 



54 
 

  

نيفات  ود تص ن وج ة ع ـاّت المختلف ن المنظم ا م دّول و غيرھ ة لل ة العمليّ و تكشف الممارس

ر  ة وإلى تعاون بين أطراف حكوميّ من حيث مستواه متعدّدة للتـعّاون الدّولي إذ أنـهّ يقسّم أطراف غي

ىمن حيث أطرافه يقسّم  و ،تعاون مختلط ة ومنظمات دوليّ تعاون بين  تعاون بين دول و ة وحكوميّ   إل

ّ طال ثنائيتعاون  دّ  رف وـ اون متع م د الأطرافتع ن، و يقسّ ة م ـخّصص  زاوي ى الت اون لمكافحة إل تع

ام كل ع ة بش ة  و الجريم اون لمكافح دّدةتع رائم مح ـمّة ج ة المنظ م  و كالجريم ة يقسّ ث طبيع ن حي م

ذي و تعاون قضائي و والتـعّاون إلى تعاون تشريعي  اون تنفي ي تع ي أو شرطي وأمن م إجرائ ، و يقسّ

ّ تمثيبسيط إلى تعاون من حيث رابطة التـعّاون  ارات  ل في تبادل الخطابات وـ ائل والزي اونالرس  و تع

ـفّاھم ومتوسّ  ادل المساعدة ات والاتفاقيّ ط كتوقيع مذكرات الت ـسّليم و تب د و الت ل توحي ق مث اون وثي تع

ـشّريعات و ائيّ  الت ات قض ة كيان دة وإقام ات مش ة موح ام بعملي ةتالقي ة الجريم ات  ركة لمكافح كعمليّ

دبأشكال التـعّاون حركيّة دائمة  تعرف صور و و1التـسّليم المراقب، ة حيث يمكن استحداث صور جدي

  .ھالذلك يصعب حصرو التـھّديدات القائمة والمتغيّرة وفقا لحاجات الدّول 

اره  لتـعّاون الدّولي من دعائم نجاح التـنّظيم الدّولي وو يعدّ ا واجبا أساسيّا تتحمله الدّول باعتب

د تكون  ـتّي ق ات ال ـظّر عن الاختلاف دّول بصرف الن ذه ال ين ھ ا ب السّلوك المجسّد للعلاقات الوديّة فيم

الحرب العالميّة الثانيّة، إذ لم بينھا حيث تعرف العلاقات الدّولية تحوّلا جوھريّا خاصّة في فترة ما بعد 

مل ال ل أصبحت تش ي ب ال السّياس ى المج د مقصورة عل اديّةتع الات الاقتص ـقّافيّة  مج ة الث الاجتماعيّ

ولا  اج حل روز مشاكل تحت ا وب د منھ د استقلال العدي دّول بع ين ال ـعّاون ب والأمنيّة وقد زادت أھمية الت

  2.ادا على التـعّاون المتبادل بحكم الإمكانات والخبراتاعتم، ناجعة وتذليل العوائق التيّ تواجھھا

  

ر أحد    ة و يعتب ة الحاليّ ات الدّوليّ ا العلاق تند إليھ ـيّ تس ة الت فمبدأ التـعّاون من المبادئ الايجابيّ

ث أش دة حي م المتح اق الأم ي ميث يّة ف ادئ الأساس من المب ى ض ادة الأول ه الم دارت إلي ذه  مقاص ھ

ة  مقصدا من مقاصدھا و المنظـّّ◌مة و اعتبرته ائل الدّولي عملت على تحقيق التـعّاون الدّولي لحلّ المس

ة، الثقافيّ اديّة، الاجتماعيّ ب الاقتص ة بالجوان ان و المتعلق رام الإنس ز احت ذلك تعزي انيّة ك ة و الإنس

نسان وحقوق مبدأ التـعّاون مبدأ عرفي يؤدّي إلى احترام حقوق الإو 3،الحريّات الأساسيّة للنـاّس جميعا
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لم و الشّعوب وفق أسس من التـعّاون و ه يساھم في حفظ السّ ا أنّ ـمّييز كم الأمن  المساواة ومقاومة الت

  1.الثقافيو  الاجتماعيور والتقدم الاقتصادي الدّوليين ويؤدي إلى تحقيق الاستقرا

  

دّو ـعّاون ال وم الت ـطّرق لمفھ ي الت دّولي يقتض ـعّاون ال وم الت ي مفھ ث ف ّ لي و البح ـ  اغويل

  .خصائصهمجاله وبيان  ا معاصطلاحيّ و

  

  الفقرة الأوّلى

  الــمــعــنـى الــلــّغــوي
  

  التـعّاون لغة من الإعانة والعون؛  

المعونة كلـھّا تدلّ على عمل طيّب يسديه فرد لآخر أو  المشاركة، فالعون و العون يعني المساعدة و و

  2.جماعة لأخرى

ـذّي ورد في : كما يعرّف على أنـهّ ى ال ع مشترك وھو المعن تبادل المساعدة لتحقيق ھدف معين أو نف

ع مشترك  ق نف ر لتحقي ين شخصين أو أكث المبادئ والمثل الدّينية والـذّي يفھم منه التـضّافر المشترك ب

الى ه تع دوان: " أو خدمة مشتركة كقول م والع ى الإث اونوا عل ـقّوى ولا تع ر والت ى البّ اونوا عل  ..."وتع

  .02سورة المائدة  الآية 

  

ة "  Coopération"ا ھي ھو التـرّجمة الفرنسيّة ل ا الإنجليزيّ  Cooperation"وترجمتھ

  3.ويفيد معنى العمل سويّا" Cum Opéeratie"والمصدر اللاتّيني لھا ھو " 

ي    در اللاتّين ن المص ـھّا م ـعّاون  "Cum.Cooperare"أو أن رادف للت ذا م وھ

Collaboration  اركة ة المش ى نيّ اعدة  Affectio-Societatisبمعن ارن بالمس ويق

)Assistance ( ة اعدة )  Secours (الإغاث ـكّليف )  Aide( المس ھام أو الت الإس

)Contribution( المشاركة ،)Participation(.  

  

ة    ياغة اللاتّيني ن الصّ ـعّاون م ذ الت ا يؤخ ي Entre-aideكم در اللاتّين ن المص ي م ، وھ

"Adjuta "ي ى  وتعني مساعدة متبادلة، مساعدة مشتركة، صبغة تعاقدية للاستثمار الجماعي المبن عل
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فالتـعّاون ھو تبادل الخبرات في مجال من المجالات لتأمين استمرار النشاط 1للخدمات التبادل المجاني

  2.تجدّده و

ة في    ة أو الظرفيّ د العمل المشترك أو المشاركة الاعتياديّ النّشاط الشّخصي لشخص كما يفي

آخر وواجب التـعّاون ملازم لأيّ نظام يفيد التـصّرف للصّالح المشترك والعمل معا أو بشكل منفصل 

  3.من أجل الملكيّة المشتركة

  

دّولي  ـعّاون ال ترك وم Coopération Internationaleو الت ل مش دولتين عم ق ل نسّ

يّنأو ين في مجال مع دول و أشخاص خاصّ اليعسكري( أكثر أو ل افي، وظيفي م ي، ثق ي، تقن  ، عمل

ول ) ضريبي  نقدي، تجاري بحري، قضائي دّة حق ل أو ع من أجل التـوّصّل إلى نتائج مشتركة في حق

ا  ة إمّ ـمّة دوليّ ذ معاھدات أو منظ ا في إطار تنفي ـعّاون يمكن أن يتحقق إمّ ذا الت في الحياة الدّوليّة و ھ

  .خارج أيّ إطار تعاقدي أو دولي

ال " Entraide Judiciaire"لتـعّاون القضائي مثلا فا تعاون متسّع إلى حدّ ما في مواد انتق

الأعمال  و الحصول على البيانات وتبادل المجرمين والنتائج القانونيّة للأحكام بين السّلطات القضائيّة 

ة تستعمل أيضا تسميات أ ة دوليّ ادة عن اتفاقي نجم ع ة ي دان مختلف اون خرى مساعدة مفي بل ة تع بادل

  4.قضائي

  

ي  ن حرف اللاتّين ي مصاغة م دّولي فھ ا صفة ال ين: Inter"أمّ ن " ب "  Nationale"و م

ادر عن  ر الصّ انون غي وطني ما يختصّ بالعلاقات بين الأمم بمعنى دول ويطبق تارة على مصدر الق

ى موضوع قاعدة  ق عل رة أخرى ليطب دولة واحدة وإنـمّا عن عدّة دول أو عن المجموعة الدّولية، وم

  .5تھمّ الكثير من الدّول اصادرة عن دولة واحدة تستھدف أوضاع

  

ة الموضوع وتعبّر كلمة دولي ف و ر في بيئ  ي المجال القانوني عن الدّولة، كما تشير إلى تغيّ

ه و رن العشرين، و إجرائ بعينات الق تينات وس ي س ؤخرا  جوھره ف رات الحاصلة م يلاحظ أنّ المتغيّ

ة  د إدراك التطوّرات الرّاھن ا أري ة إذا م تستوجب إعادة النظر في كلمة دولي المتجھة أصلا نحو الدّول
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دّول ، وظھور فواعل عالمي1ّع الدّوليفي المجتم ات ال ة لكبري ىّ السّياسات الماليّ اط حت ا إحب ة بإمكانھ

  .القويّة ذات السّيادة، فالدّولي اتـجّاه يركـزّ على أھميّة المصالح المشتركة بين الدّول

  

ائل    لّ المس ى ح دّول عل ع ال اثف جمي ة ذات لذلك يمكن القول أنّ التـعّاون الدّولي ھو تك الدوّلي

ات ة، الثقافيّالاجتماعيّ  الصّفة الاقتصاديّة وق الإنسان والحريّ رام حق ز احت ى تعزي انيّة، و عل ة و الإنس

م المتحدة دأ في سياق مقاصد و أھداف الأم ذا المب د جاء ھ ا  الأساسيّة للنّاس جميعا في العالم و ق وفق

  .للمادة الأولى منه

ّ غة على أنف التـعّاون الدّولي لو عليه يعرّ  ع أو ـ ق نف ر لتحقي ين أو أكث ين دولت ه تبادل العون ب

  .خدمة مشتركة تتعدّد أوجھه باختلاف الغرض المرجو تحقيقه من العلاقات بين الأطراف المتعاونة

  

  الفقرة الثانيةّ

  المعنى الاصطلاحي
  

اك اختلاف حول وضع تعريف جامع عبة حيث أنّ ھن اھيم الصّ  يعدّ ھذا المصطلح من المف

ه و انع ل ـعّاون م ذا الت ذھا ھ ـتّي يمكن أن يتخ ور ال دّد الصّ مله و تع د يش ذيّ ق ال ال ـسّاع المج ذا لات  ھ

ـيّ لا ي ن حصرھا والت ائلھا مك دّدة فضلا عن وس ـتّي جعلالمتج رة ال اھرة متغيّ ـعّاون ظ اھرة الت ت ظ

  .ومتطوّرة بشكل دائم

ة  و ترجع ھذه الصّعوبة أيضا لارتباط ھذا المفھوم بكلّ من مفاھيم الإجرام و مكافحة الجريم

  2.د لھايصعب وضع إطار محدّ الـتّي من المفاھيم الاجتماعيّة  كغيرھاو ھي جميعا 

  

ين طرفين أو  ذاو إ   تمّ ب ا ي و دوم كان جوھر و مفھوم التـعّاون لا يختلف باختلاف مجالاته فھ

  .باتـفّاق مسبق لتحقيق ھدف مشترك فيه كلّ طرف ما أمكنه من المساعدةأكثر يقدم 

ه، و  ـعّاون و أطراف وع الت اختلاف ن ـعّاون ب داف الت ة و أھ ف أھميّ ن  نّ لأو تختل ن الأم م

ي في نـهّ ما من شكّ و أ ھو ركيزة التـنّمية و التـطّورو لإنسان لحاجات الأساسيّة ال ـعّاون الأمن أنّ الت

  3.الات التـعّاون الدّولي بوجه عاممن أھمّ مج
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ين و المتخصّصين بسبب الاختلاف حول    و يلقى تعريف التـعّاون الدّولي اختلافا بين المھتم

ـعّاون في ما يشير إليه مسمىّ التـعّاون الأمني الدّولي، حيث يحصره البعض فيما يتمّ من إ جراءات الت

الآخر يجعله شاملا لما يتم من تعاون في المجال الشّرطي رطي أو الجنائي فقط، و البعض المجال الشّ 

ة بصفة  ة الجريم ة لمواجھ ة الرّامي ة الأمنيّ ـفّاقات الدّولي ا تتضمنه أيضا الات انوني والقضائي لم و الق

ليم  ادل المعلومات أو تس ة مجالا من المجالات كتب عامّة أو جرائم محدّدة حيث تعطي الاتـفّاقيّة الأمنيّ

  .ثلاالمجرمين م

ة "و يعنى بمفھوم التـعّاون    ا لدول ة م ه سلطات دول ذيّ تبذل ذلك القدر من المساعدة والعون ال

ا  وق حرم إقليمھ الأمن ف ـوّا ب ـذّين أخل المجرمين ال اب ب ة (أخرى غيرھا بغية توقيع العق يم الدّول أي إقل

  1)".الأخرى

  

ـهّ  و   ة بأن دّولي لمكافحة الجريم ـعّاون ال ادل العون و المساعدة وتضافر يعرّف البعض الت تب

ال  ي مج تركة ف ة أو مصلحة مش ع أو خدم ق نف ر لتحقي ين أو أكث ي دولت ين طرف تركة ب ود المش الجھ

ة و مجال  ة الجنائيّ ل مجال العدال ه من مجالات أخرى مث رتبط ب ا ي التـصّدي لمخاطر الإجرام، و م

رض د تعت ـتّي ق يادة ال دود و السّ ن أو لتخطي مشكلات الح رمين  الأم ة المج ة لملاحق ود الوطنيّ الجھ

  2.وتعقـبّ مصادر التـھّديد سواء اقتصرت على دولتين فقط أو امتدّت إقليميّا أو عالميّا

ديم المساعدة من جانب سلطات " و يرى آخرون التـعّاون الدّولي في المجال الأمني بأنـهّ  تق

  3".أخلوّا بأمنھادولة ما إلى دولة أخرى لتمكينھا من معاقبة شخص أو أشخاص 

  

ـتّي يمكن تصوّرھا  و إذا أخذ التـعّاون الدّولي بمفھومه الواسع فإنـهّ يغطي جميع المجالات ال

ة  داء من علاج المشكلات الاقتصاديّة والاجتماعيّ والـتّي لا غنى عنھا للدّولة في العصر الحديث ابت

ائل الصّحة  ة ومشاكل الزّراعة و ومرورا بمس وق  الملاحة البحريّ رام حق ى احت ة وصولا إل والجويّ

  .الإنسان وتحقيق أكبر قدر من الأمن والأمان له

  

لام  تهو طمأنين تهتحقيق رفاھيإنّ لكون الفرد محور أيّ تنظيم، فو  ائز السّ أنھا دعم رك من ش

ـتّي من صورھا  ليصقتو 4و الأمن الدّوليين ى العنف وال حدّة الأزمات الـتّي تكون سببا في اللـجّوء إل
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الإجرام بمختلف أنماطه و من بينه الإجرام المنظـمّ الذيّ يلقى عبأه على كثير من دول العالم لما يلحقه 

  .الجماعيّة بھا من خسائر باتت تؤرق أنظمتھا الأمنيّة الفرديّة و

  

رطية أو دّولي في مجاله الأمني يشمل مجالات الإجراءاتالتـعّاون الإنّ لذلك فو    ة، الشّ الأمنيّ

ذه  ـقّ بھ راءات تتعل ذ إج ه تنفي ـبّ تحقيق مولي يتطل وم ش ن مفھ ون الأم ذا لك ائيّة وھ ة والقض القانونيّ

ة و المكافحة،  دّولي بالوقاي ا ال المجالات مجتمعة بغرض ملاحقة المذنبين ومكافحة الجريمة في نطاقھ

ية بحقوق الضحايا و المتـھّمين بما يتماشى و احترام حقوق الدّول وسيادتھا، و شموليّة التـعّاون و العنا

وّع مصادره من اتفاقيّ ه و تن دّد متطلبات ة من تع دّولي نابع ي ال ة و تشريعات الأمن ات و أعراف دوليّ

  .وطنيّة

  

ـا سلطة مجموعة الإجر" عليه يمكن تعريف التـعّاون الأمني الدّولي بأنّه و   ـتّي تتخذھ اءات ال

ت  واء كان ة أخرى س ة دوليّ ة أو منظم ب دول ى طل اء عل ة بن ة حكوميّ ة دوليّ از منظم ا أو جھ ة م دول

الشّرطي استنادا إلى المصادر القانونيّة الدّوليّة المختلفة بھدف  ياءات في المجال القضائي، القانونإجر

  .1"ذات الطّابع الدّولي بصّفة خاصّة المساعدة في مكافحة الجريمة بصفة عامّة والجرائم

ادل المساعدة و "كما يمكن أن يعرّف أيضا أنّه    دّول موضوعه تب أحد صنوف التـعّاون بين ال

ر من د ين سلطات أكث تركة ب افع المش ـصّدي للجرائم الالمن ة، غرضه الت ة  يـتّول دّى حدود الدّول تتع

  ".الواحدة بما يكفل إحقاق الأمن و العدالة للأفراد و الدّول

  

   ّ ـ ود بالت ذه او المقص ي ھ دّولي ف تركة العاون ال ود المش و الجھ ة ھ ّ لدّراس دّول  تيـ ذلھا ال تب

ة ف ات الدّولي ّ والمنظم ـ ة المنظ ة الجريم ات ي مكافح ة الآلي لال جمل ن خ ك م ة، و ذل ر الوطنيّ مة عب

ذه الجھتخذةمال ّ ، حيث تھدف ھ ـ ة المنظ ى الجريم يطرة عل ة لرصد ود للسّ ة دقيق ا معرف مة، و معرفتھ

ا  ائم منھ ع الق ة و قم ة الملائم بل الوقائيّ ق السّ ة لخل ا المختلف ى أنماطھ رّف عل ة و التع بابھا الحقيقيّ أس

  .معالجة ما أمكن علاجه، و إصلاح ما ترتبه من أضرارو
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  الفرع الثـاّني

  لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ مجال التـعّاون الدّولي
  

عوب و   ات الشّ دّد حاج را لتع ـعّاون  نظ الات الت دّول تنوّعت مج اتّ ال درات و إمكاني وّع ق تن

م المتحدة  اق الأم دّدمم في مجالات  26/06/1945الدّولي و قد أوجزھا ميث ادتين ح ا الم  1ة تناولتھ

   :يمنه توجز في الآت 2و

ن و - ظ الأم دّوليين  حف لم ال ن و السّ تقرار الأم ى اس ل عل دّول العم ى ال يّن عل دّوليين، إذ يتع لم ال السّ

ّ بالامتناع عن أيّ تصرف من شأنه تھديد الأمن و ال رق السّلمية لحلّ ما قد سّلم الدّولي، و الالتزام بالطـ

 .ينشأ من إشكالات

د  حقوق الإنسان و - ية، إذ يؤك ات الأساس اقالحريّ ين  ميث ا ب ـعّاون فيم ى وجوب الت م المتحدة عل الأم

 .الدّول لحماية الحقوق والحرياتّ دونما تمييز بسبب الجنس و الدّين أو اللـغّة

د  - يّة لقواع ادئ الأساس ن المب دّ م دخّل، إذ تع دم الت دّول و ع ين ال اواة ب ة و المس ات الوديّ م العلاق دع

ل القانون ال ا يكف ا بم ا بينھ ـعّاون فيم ـبّ الت دّولي، و لكونھا من الحقوق الأساسيّة للدّول كافـةّ فھذا يتطل

 .تمتّع كل دولة بسيادتھا و سلطتھا على إقليمھا وعدم تدخّل الغير في شؤونھا الدّاخليّة

صّ  - اق التـعّاون مع الأمم المتحدّة، حيث ن مالميث ديم العون للأم دّول تق ة ال ى كاف ق  عل المتحدة لتحقي

و يشمل ھذا التـعّاون القيام بعمل مادي ملموس لدعم  همن 2/5للمادة أھدافھا في كلّ عمل تقوم به وفق 

م أو اع عن  الأم ة تخرج عن نالامتن دعم لأيّ دول ام ب مالقي دة ظام الأم ـحّدة  المتح م المت ـخّذ الأم أو تت

  .ضدّھا إجراءات قمع أو منع وفق الميثاق

ين  التـعّاون - ـعّاون ب ق الت ى تحقي في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث تعمل الأمم المتحدّة عل

ى أساس  تىّ المجالات عل الدّول في مختلف المجالات و تركز على التـعّاون بين الدّول المتقدمة في ش

ة تض دّول النامّي ة لل اديّة و الاجتماعيّ ـنّمية الاقتص ث أنّ الت ادلي حي اوني وتب ة تع دّول المتقدم من لل

تقرة حيث جاء في  ة و مس اد أسواق آمن ة الاقتصاد من خلال إيج وارد و حريّ الاستقرار و تنمية الم

ـقّني 1974ميثاق الحقوق و الواجبات الاقتصاديّة للدّول للعام  م أنّ الاستفادة من التطوّر العلمي و الت

  1.عاوني متبادلحقّ لجميع الدّول و تلتزم الدّول باحترامه على أساس ت

 

د   ود  و لق ولىّ الجھ ـذّي يت اعي ال ادي والاجتم س الاقتص دّة المجل م المتح ة الأم أت ھيئ أنش

ة ا المتخصّص دّة و وكالاتھ م المتح ة للأم اديّة والاجتماعيّ ديم  ، والاقتص ات و تق وم بالدّراس ذيّ يق ال

ة التقارير المتعلـقّة بالتـعّاون في المجالات الاقتصاديّة الصّحية،  الاجتماعيّة و من ذلك مكافحة الجريم
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ة  ك لجن ال ذل بصفة عامّة و الجرائم ذات الطابّع الدّولي بصفة خاصّة من خلال لجان متخصصة ومث

  1.منع الجريمة و العدالة الجنائيّة و لجنة المخدّرات

  

الدّولي الأمني بناء على ھذه المعطيات يعتبر التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة أو التـعّاون و 

من أھمّ مجالات التـعّاون الدّولي، و من المبادئ التوجيھيّة لمنع الجريمة الـتّي اعتمدتھا الجمعيّة العامّة 

ق  م المتحدة أو عن طري حيث أشارت لضرورة قيام جميع الدّول و الكيانات بالتـعّاون عن طريق الأم

ـعّاو لم آخر في مجال منع الجريمة و مكافحتھا بوصف الت ي عنصر ضروري للإسھام في س ن الأمن

انيّة و  ارات إنس البشريّة وأمنھا فھو من أھمّ مظاھر الحياة الدّولية الحديثة، و ھو مفھوم يقوم على اعتب

تشريعيّة و تنظيميّة تعكس طبيعة الإنسان الـذّي خلق مدنيّا بطبعه ووجد نفسه منذ نشأة الخليقة مدفوعا 

غيره من بني الإنسان فانخرط في أشكال الجماعات الإنسانيّة المختلفة بدءا  إلى الارتباط بالعلاقات مع

  .من الأسرة و القبيلة مرورا بالمدينة و الدّولة وصولا إلى المجتمع الدّولي

اره و دّولي، باعتب ـعّاون ال ى الت تركة عل ة المش وم المصلحة الدّولي ا ذا تق ة علي مضمون  قيم

ّ إلى تحقيق الت و ينصرفاجتماعي  ة ـ ـقّدير الشّخصي والأنانيّ دا عن الت عوب بعي ين الشّ ادل ب وازن الع

ة و اء الفرديّ ريّة جمع اني ومصلحة البش ع الإنس ات المجتم ق غاي و 2.تحقي ا  و ھ لّ  هيجعلم املا لك ش

كريّة واصنأ ة العس يّة، الاقتصاديّة الاجتماعيّ انيّة، السّياس ات الإنس ر  ف العلاق ا، الأم ة وغيرھ الأمنيّ

  3 .قائمة جنبا إلى جنب مع المصالح الوطنيّة الذاتيّة فيه ي يعكس مصلحة دوليّة مشتركةالـذّ

و  أحد أصناف العلاقات الدّوليّة يشكـلّأنـهّ  الأمني التـعّاون الدّولي و يتضح من عرض مجال

ي الخصائصيتميّز عنھا ببعض  اذأن: الـتّي يمكن إيجازھا في الآت ز باتخ ى  ـهّ يتميّ ة عل إجراءات فعليّ

ة  ھااتـخّاذ، تقوم بأرض الواقع ة المتخصّصة أو المتعاون ة الحكوميّ دّول أو المنظمات الدّولي سلطات ال

ة و القضائيةو ةيّ منتغطيّ المجالات الأالـتّي شموليّة مع الاتصاف بال استنادا إلى ميثاق إنشائھا  القانوني

  .قوّتھا الإلزاميّةفي  المختلفة المصادر القانونيّة الدّوليةو استعانتھا ب

ـهّ التـعّاون الدّولي الأمني يستھدف مكافحة الجريمة بشقيھا الوقائي و القمعي، فضلا على أنّ ھذا  إذ أن

ّ لا يقتصر على مكافحة الجريمة ذات الطابع الدّولي فقط و إن ة ـ ة المحليّ دّ ليشمل مكافحة الجريم ما يمت

  4 .لوقاية منھالات من خلال تبادل الخبرات والمعلوم
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  لثالــفـرع الـثــاّ

  المفاھيم المرتبطة بالتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّ
  

ام والخّاص تأ   ه العّ دّولي بجانبي ـعّاون ال وم الت ة الوطنيّتغيّر مفھ ـرّا بمدى وعي الدّول ا ثـ ة بم

ا يدور حولھا من أحداث، حيث تسعى كل دولة لتحقيق  أمنھا القومي ومصالحھا القوميّة، وتقوية نفوذھ

  .على الصّعيد الدّولي

دّة  و   ة بع ه يرتبط مفھوم التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريم أثير واضح في اھيم أخرى ذات ت مف

ار و دّولي يأنّ إظھ ـعّاون ال اھرة الت اھيمي لظ ار المف ـبّ الإط لةالتطل اھيم ذات الصّ ذه المف ـطّرق لھ  ت

ـعّاون وبيان غر وم الت ين مفھ ض كلّ منھا في إدارة عمليات التـعّاون الدّولي ودراسة العلاقة بينھما وب

  .الدّولي لمكافحة الجريمة

  

ذيّ    ـحّليلي ال دّولي سيستعان بالإطار الت ـعّاون ال و لبيان العلاقة بين ھذه المفاھيم وظاھرة التـ

ه  ان"قدم ال كوفم ن ا" داني ة الأم ل سياس لاؤه لتحلي ة  وزم يم القومي لّ من الق ـذّي يتضمن ك ومي وال لق

الاقتصادية ياسات الدّبلوماسيّة العسكرية المصالح العليا الإستراتيجية القومية، نظام الأمن القومي، السّ 

  1.ةة العسكريّ وبناء القومية والإستراتيجيّ 

  

ھم  أنه أن يس ن ش اھيم إلاّ أنّ م ة المف م يتضمّن كافّ ار ل ذا الإط ان ھ يو إن ك د أيضا ف  تحدي

ين  ات ب اھيم، وأالعلاق ذه المف ب ھ ا الن غل ّ منھ ّ ي والندّولظام الـ المظام الـ وميع ن الق يادة، الأم  ي، السّ

  :في الآتيو التـيّ توضح المصلحة القوميّة 

  الفقرة الأوّلى

  التـعّاون الدّولي و النـظّام الدّولي و النـظّام العالمي
  

   ّ ز و يقصد بالنـ ظام العالمي الإشارة إلى منطقة جغرافيّة معيّنة تخضع لمنطق نظام واحد متميّ

 ّ د انضوى تحت أبرز سماته المعاصرة أنـ ه إلاّ و ق ه قد تنامى ليشمل العالم بأسره فلا ركن من أركان

ـيّاسيّ  اديّة الس الات الاقتص ف المج ي مختل ات ف ابك العلاق رابط، متش الم مت وم ع الم الي أثيره فع ة و ت

ـقّافيّة،  د إذ الث م يع زأيّ ل ه  ءج ي أجزائ دث ف يّ تح اعلات الت رات والتف ن التغيّ أى ع ه بمن ن أجزائ م

  .من أنحائه المترامية في الأنظمة القائمة يةناح كلّ  ؤثـرّتأثـرّ و بحيث تتالأخرى 
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ىّ القضايا  و اط بالسّياسة حت أنه ذا ارتب ا صغر ش ان مھم لّ نشاط يصدر عن الإنس صار ك

ا من ال ة محورا ھام يّة حيث أصبحت البيئ شّخصيّة منھا فقد تحوّل الھواء الـذّي نستنشقه لقضيّة سياس

كذلك الأمر بالنـسّبة لقضيّة المياه، فكثر الحديث عن حقّ الإنسان في العيش  1محاور السّياسة العالميّة

  .في بيئة نظيفة وحقّه في الحصول على المياه

  

ـظّام    إنّ للن دّول ف ين ال ـعّاون ب ة بالت اط السّياس را لارتب دّولي و نظ ون ال ـعّاون، لك ة بالت علاق

دات  ـمّات و الوح دّول و المنظ اعلات ال ات و تف اطات و ارتباط يد لنش المي تجس ـظّام السّياسي الع الن

  .السّياسيّة الرئيسيّة والفرعيّة المكوّنة للعالم

ات ا   اء العلاق ـفّق علم ي و يت ون ف ـھّم يختلف ا نظام و لكن ات يحكمھ ذه العلاق ى أنّ ھ ة عل لدّوليّ

دھا كلّ  يّ يعتم ـظّر الت ا الن رّؤى، وتشعب زواي ة و ال ات الفكريّ ـاّم لاختلاف المنطلق ذا النظ  تعريف ھ

  :منھم

ـتّي تسمىّ دولا "فيرى البعض أنـهّ  ة ال لوكيّة المتفاعل  Nationsمجموعة من الوحدات السّ

or States ة وق قومي دّة و  Supra National يضاف إليھا بعض المنظـمّات الف م المتح ل الأم مث

يفترض وجود  بأنّھا مجموعة من المتغيّراتيمكن أن توصف ة الوحدات السّلوكيّ ھذه أن كلّ وحدة من 

  ."ھا علاقات معيّنة بين

رى  و ق ي ه فري ر أنّ ـةّ "آخ يّة مستقل ات سياس مّ ھويّ ع يض دن(أيّ تجم ل م م ، دولقبائ  أم

  ".تتفاعل فيما بينھا بتواتر معقول و وفقا لعمليّات منتظمة) إمبراطوريات

  

نظام حركة، يفسّر كافـةّ أحداث العلاقات الدّولية من خلال " بأنـهّ " مورتون كابلان"و يصفه

ي  زة ف ا و المتميّ ا بينھ رات المرتبطة فيم ة من المتغيّ ارة عن مجموع راه عب ـذّي ي ام الحركي ال النّظ

  ".د ھذه المتغيّرات الفرديّة الـتّي تجمع المتغيّرات الخارجيّةاستنمع امحيطھا 

ـهّ " تشارلز مكبلاند"يرى  و ارة عن أداة لتطوير و " أن دّولعب ين ال ات ب ة العلاق وّن  تنميّ تك

ّ لنلالعلاقات التبادليّة  يمكن فھمھا فقط على ضوء  ظام، و أيّ مشكلة تطرأ على جانب من ھذه العلاقاتـ

ذا الن ة أجزاء ھ ّ فھم بقيّ م النظام، و أنّ ـ ـفھ دّقـّ دّولي يتوجب الفحص ال ين ظام ال ة ب ات القائم يق للعلاق

ين رّبط ب ق ال ة و  المدخلات والمخرجات و التـحّديد بمستويات النّظام عن طري ه الفرعيّ النّظام ونظم

 ّ   ".عرف على حدود النـظّام و التفاعل بين النـّّ◌ظام والنـظّم الفرعيّةالتـ
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راه    ود لكسي"و ي ورج م ـهّ " ج اع"أن ام اجتم ةنظ ة ووظيفيّ ب ھيكليّ ه مطال ـظّم  و ي ل أنّ الن

ة  لّ نظم للحرك وي ك ات وتحت ا بعلاق ا بينھ رتبط فيم يّ ت ات الت وّن من مجموعة من الھويّ ة تتك الدّوليّ

  1 .والتـفّاعل بين الحركة الجماعيّة والحركة الفرديّة التيّ تمارس باسمھا

  

ا  نـظّاملذلك فال   ا بينھ ات فيم ز من العلاق وع متميّ الدّولي تجسيد لسعي الدّول المتعدّدة لإيجاد ن

دف  ه يھ ا أنّ دّولي كم ع ال ة للمجتم الح العامّ دة المص ى قاع دّولي عل ـعّاون ال ز الت لم وتعزي ظ السّ لحف

اعي للتخفيف من مظاھر الفوضى الدّوليّة ، وتنمية العلاقات الوّديّة بين الدّول، حيث يستند لل عمل الجم

دافھا و  دّدة في أھ للوحدات المكونة للمجتمع الدّولي بإيجاد نظام للعلاقات الدّوليّة ومؤسسات دوليّة مح

  2.قواعد عملھا

ا    ة م ة معيّن ة في مرحل وى الدّوليّ ى انتظام واقعي لمجموعة من الق وم عل دّولي يق ـظّام ال فالن

ان  يجعله في حركيّة دائمة، لتغيّر عناصره خاصّة في ان والمك إطار ثورة الاتصالات أين أصبح الزّم

  .منضغطين بشكل متزايد

  

ـظّام    دّولي؛ لأنّ الن ـظّام ال المي والن ـظّام الع ين الـن تلاف ب ارة للاخ در الإش ر تج ي الأخي و ف

درالي  ـظّام الف و العالمي يقوم على أساس وحدوي ولا يكتفي بالن ة فھ ة العالميّ ه أقرب للحكوم ا يجعل م

ن ي ـظّام أي دات الن دّد وح ا تع رض أساس ذيّ يفت دّولي ال ـظّام ال ة بخلاف الن ة الأمّ ر الدّول اوز الأم تج

  .المنحصرة في الدّول

ة ات الدّوليّ يم العلاق ط بتنظ ى فق دّولي يعن ـظّام ال ة  فالن ى العناي ك إل دى ذل المي فيتع ـظّام الع ا الن أمّ

ات  ـةّ أطراف العلاق ين كاف ات ب ى بتنظيم العلاق ا يعن بالأوضاع و الشؤون الدّاخليّة داخل كلّ دّولة كم

  3.السّياسيّة على مستوى الدّولي ولو لم تكن دولا بما في ذلك المنظـمّات، لذلك فھو أعمّ و أشمل

لوكيّة متفاع مكن القوليو لذلك    ات أنّ النـظّام الدّولي ھو مجموع وحدات س ة في كيان ة ممثل ل

  .التـفّاعل بينھا ومنظمات يمثـلّ التـعّاون أحد جوانب دولا :سياسيّة

  

 

 

 
                                                 

  :أنظر - 1
  . 37 - 36.ص .، المرجع السّابق، ص)علاء الدّين(شحاتة 

  :أنظر - 2
 .143، ص م 2003وليّة، بدون دار النـشّر، ، نظريّة العلاقات الدّ )عدنان السيّد(حسين 

  :أنظر -  3
  .48المعاصر، بدون دار النشر، و بدون سنة، ص ، العولمة و التنظيم الدّولي)مراد( عبد الفتـاّح
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  الفقرة الثانيةّ

  التـعّاون الدّولي و السّيادة القوميةّ
  

ر  تعدّ الدّولة طبقا للمفھوم القديم شخصا سيّدا ذلك أنـھّا تتمتّع   ـاّم والصلاحيّة غي بالاستقلال الت

  .المقيّدة ولا تحتاج شخصية الدّولة المختلفة عن الأشخاص لنصّ يؤكـدّھا

ا " "جان بودان"على حدّ تعبير بالسّيادة يقصد  و واطنين والرّعاي ى الم السّلطة العليا للدّولة عل

  ."مقيّدة بالقانونالغير 

  ."الـتّي لا تقاومو السّلطة العليا المطلقة وغير المراقبة "أنـھّا " بلاك ستون"و يرى   

ـھّا " جينيلك"في حين يرى  ة"أن زة الدّول رتبط ، ومي يّ بفضلھا لا ت ا ولا  الت ا إلاّ بإرادتھ قانون

  ".تحدّ من طرف أيّة قوى سوى قوّتھا

ّ سمالسّلطة العليا التيّ لا ي "ف على أنّھا كما تعرّ    ـ و ن تسمو عليھا شيء ولا تخضع لأحد ولك

ع  وق الجمي عف ى الجمي ھا عل رض نفس ـةّ 1"وتف دّول بكاف ي ال م ف ة الحك تئثار جھ ي اس يادة ھ ، فالسّ

ة  ة مماثل ن جھ اركة م ا مش ى ودون م ة أعل وع لجھ ا خض ا دونم لطة و مظاھرھ ات السّ اختصاص

  2.أوأدنى

ى و    ه والسّيادة ھي ما للدّولة من سلطان عل ـتّي تخص ب يم ال انوني تثبت  الإقل ھي كوضع ق

يادة ھي  ة، فالسّ ة حاكم ة منظم يم أو ھيئ راد أو إقل ة من مجموعة أف ا المادّي وافر مقوّماتھ للدّولة عند ت

و ما يحدث  صلاحياتھا الدّاخليّة والخارجيّةالسّند القانوني الـذّي تستند عليه الدّولة القوميّة في ممارسة 

دو أن في إقليم يعتب ة لا يع يادة الإقليميّ راض السّ ر أنّ افت ة غي دّاخلي للدّول ر من صميم الاختصاص ال

ا الفرض إلاّ  وم و م ى الي ة إل ا الدّول يكون حيلة لھا فائدة في شرح الإطار العّام للحقوق التـيّ تتمتـعّ بھ

  3.الأجانبتعميم قانوني، و سلطة الدّولة على إقليمھا تتقيّد بعدد من القيود كعلاقتھا ب

  

ة تخضع لقواعد  ا أنّ الدّول الأوّل منھم لبي، يقصد ب و للسّيادة وجھان وجه إيجابي و وجه س

ن  د م د العدي ا، و لتواج ى منھ لطة أعل ك الخضوع لأيّ س ي ذل ا و لا يعن دّولي الأسمى منھ انون ال الق

  .الدّول فإنّه يفترض تقسيم الاختصاص بينھا

                                                 
  :أنظر - 1

 .134م، ص  2007 دار العلوم، ،، المدخل للعلاقات الدّولية، الجزائر)غضبان(مبروك 
  :أنظر -  2

ّ ، محمّد سعيد الدّقاق، )محمّد سامي(عبد الحميد  نظيم الدّولي، الإسكندريّة، منشأة المعارف إبراھيم أحمد خليفة، التـ
  .155م، ص  2004......................

  :أنظر -  3
م  1974، بعض الاتجاھات الحديثة في القانون الدّولي العّام، الإسكندريّة، منشأة المعارف، )محمّد طلعت(الغنيمي 
  .183ص ....................
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الدّولة من خلال سيادتھا تبحث عن كمال اختصاصھا فيخضع لھا أفرادھا و و يقصد بالوجه الثـاّني أن 

  1.تستغـلّ مواردھا الدّائمة في حدود إقليمھا

  

ّ من النـاّحيّة القانونيّة، فإنـهّ يرتبط من الن امطلق او إن كان مفھوم السّيادة مفھوم   ة السّياسيّة احيّ ـ

من مظاھر السّيادة مكافحة الجريمة بصفة عامّة، فھي من  ة وبكافـةّ المفاھيم والقيم السّياسيّة في الدّول

ا من  الحقوق السّياديّة الـتّي تمارسھا الدّولة في المجالين الدّاخلي و الخارجي، ودعامة لعلاقاتھا بغيرھ

  2.وحدات النـظّام الدّولي الأخرى

ام أ و ،غير وحدات النـظّام الدّوليأشخاص فمن غير المتصوّر قيام تعاون بين    نـهّ لا يمكن قي

  .يادة القوميّةمثل ھذا التـعّاون بين دول لا تتمتـعّ بالسّ 

  

ة  ل الدول ر منقوصة تجع ة غي ا مطلق ى أنھ يادة عل ر السّ ادس عش رن السّ ه الق دّد فق د ح و ق

ر أنّ  خاضعة لإرادتھا فحسب تعتمد معيار القوّة لتؤكد سيادتھا الخارجيّة في مجال علاقاتھا الدولية غي

ذه أثير  ھ داخل الاختصاصات و ت بب ت دّول بس ات ال ع التزام جامھا م دم انس ة لع رة صارت بالي الفك

ى . القانون الدّولي على الاختصاص الحصري تأثيرا جعل الأخير ينكمش و يضيق الأمر الـذّي أدّى إل

دّولي انون ال دھا الق ي قي يادة الت رة السّ ة كا 3.الأخذ بفك دول بمقتضاه شخصية دولي أ فأصبح لل ة ينش مل

ا دول و اتفاقھ ة  4.قانون كل منھا نتيجة لرضا ال ام منظم اح ق ا أت يادتھا ممّ إذ تنازلت عن جزء من س

ّ  مسؤوليّة حفظ الأمن والسّلم الدّوليين ودولية تولت    عاون في جميع المجالات تحقيق التـ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  -  Voir: 

Charpentier (J), Institutions Internationales, Sixième édition,Paris, Dalloz; 1978, p 22.   
  :أنظر - 2

  .38، المرجع السّابق، ص )علاء الدّين(شحاتة 
  :أنظر -  3

 .112م، ص  1974، الغنيمي في التـنّظيم الدّولي، الإسكندريّة ، منشأة المعارف ، )محمّد طلعت(الغنيمي 
  :أنظر -  4

 -92. ص. ص م، 1973القاھرة، دار النـھّضة العربيّة،  الوجيز في القانون الدّولي العّام، ،)محمّد حافظ(غانم 
.....................93. 
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ّ بذلك بدأ و الحاجات تحقيق امن الدّولي لابع المطلق للسّيادة في الانحسار في مواجھة التــضّالطـ

ّ أجدى من  ،والمصالح القومية المتزايدة إذ أكد ھذا التـضّامن أنّ مواجھة ھذه المشاكل جماعيا

ّ و مفاده أنّ كلّ دولة عليھا أن تساھم في تحقيق  و ؛بذلك قام نظام الاعتماد المتبادلمواجھتھا فرديا

متنازلة بذلك عن جانب من حقوقھا السّياديّة وفق مصالح المجموع عن طريق الالتزامات المتكافئة 

لما يتطلبه الصالّح العامّ لتتحول بذلك السّيادة إلى مفھوم جديد قائم على أداء نشاط وظيفي لصالح 

  1.المجتمع الدّولي

  

ات    ذه الغاي دة و تحقيقا لھ يادة المقيّ ـھّا السّ لّ محل زّوال لتح ة في ال يادة المطلق رة السّ أخذت فك

ى أن 1576سنة "جان بودان"ي استعرضھا الفقيه الـتّ م منذ أن كانت فكرة قليلة الشّيوع والاستعمال إل

ى أنأخذت نصيبھا من الشّھرة والتقدير، ورغم ما أصاب ھذه الفك ّ رة من تطوّر على يد بودان إل م ـ ھا ل

ّ تسلم من الن   .تعلو على القانون اد ومجد سلطانھا حتىّ تسمو على الأفر قد فقد دافع عن سيادة الدّولة وـ

  

لطة وبفضل  و بالتـاّلي لم يصل بالسّيادة للحدّ المطلوب حيث استمرّت مظھرا من مظاھر السّ

"Grotius "دّولي و انون ال ا الق ـّّ◌بيعي  جروسيوس الـذّي اعتبر بحقّ أب انون الط صاحب مدرسة الق

اره تطوّر د يأخذ في اعتب وم جدي اه مفھ دّولي حيث استطاع أن  تطوّرت فكرة السّيادة باتج المجتمع ال

دة  يخلصّ السّيادة من التصاقھا بالحاكم وأن يحرّرھا من رواسب الاطلاقية و ادئ جدي أن يخضعھا لمب

  2.ھي مبادئ القانون الطـبّيعي إضافة إلى القانون الالاھي

وم و مّ تطوّر المفھ دّ  ث د أش ع جدي ي منب د أصالته ف دا يج دا جدي يادة قي التصاقا بالشّخصية  شھدت السّ

ة الحريّة وانتقلت السّيادة من مصادرھا الالاھية إلى مصادر اجتماعيّ ة والإنسانيّ  ة أساسھا الإرادة العامّ

  3.للشّعب

دّول  الحاجة الدّوليّة إلى وجود علاقات دوليّة متبادلة بين تزايد و أدّى التطوّر الاجتماعي و ال

ّ تطل   .من ھنا ظھرت فكرة القيود على السّيادة ول الأخرى وب وجودھا ضرورة احترام سيادة الدّ ـ

  

                                                 
  :أنظر - 1

  .40 - 39ص . ، ص السّابق المرجع، )علاء الدّين(شحاتة 
  :أنظر - 2

القاھرة، دار  الوطنيّة في تنفيذ الأحكام الدّوليّة، ، محمّد عمر، القضاء وتأثير السّيادة)جمعة صالح(حسين 

 .59م، ص 1998النـھّضة العربيّة،   ..................
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  .60المرجع، ص  نفس ، محمّد عمر،)جمعة صالح(حسين 
 



68 
 

دّاخلي و و ال ال ي المج يادة ف ين السّ ق ب ه التفري ال الفق اول رج دّولي  ح ـطّاق ال ي الن تھا ف ين ممارس ب

انون  ام الق زام بأحك ا الالت يّن عليھ ه يتع ى أنّ ا، إل ى إقليمھ يادة عل ق السّ ا مطل اعتمادا على أنّ الدّولة لھ

   1.عند دخولھا في علاقات مع الدّول الأخرى بإرادتھاالدّولي 

  

الشّمولي غير المنحصر قد ) West phalia-1648(و رغم أنّ السّيادة بالمفھوم الوستفالي   

ا و م أنّ طاقاتھ ة رغ ي الواجھ ارزة ف زال ب ه فھي لا ت م ينت ة ل ام الدّول ى أنّ نظ ا  تراجعت إل توجھاتھ

ة وأنشطتھا قد تغيّرت بتراجع أھميّ  ة أدوار مھمّ ة السّيادة حيث اكتسبت أطراف أخرى إلى جانب الدّول

ورة القواعد و اجھودھ نتكم في عملية بناء نظام الحكم العالمي و ـتّي  في بل ايير والإجراءات ال المع

ة، ا الدّول وم بھ ل  تق ذا العم ي بھ ا و ھ ا أحيان د تتخطاھ ل ق ة ب ات الوطنيّ ادرات الحكوم افس مب د تن ق

ات ، و 2أخرى ذلك العلاق ل ب ولى اعتبار الدّولة القوميّة لاعبا وحيدا في البيئة الدّاخليّة و الخارجيّة لتنق

   3.الدّولية من مرحلة مابين الدّول إلى مابين الأمم

و بين مؤيّد و معارض يبقى مبدأ السّيادة قوام أيّ دولة كواقع و نظريّة، فھو تعبير عن صدق 

  4.ل و لا بديل لمفاضلته بھاواقع الدّولة في مجتمع الدّو

  

ـعّاون    ة والت دّولي عامّ ـعّاون ال ة وظاھرة الت و عليه يمكن القول أنّ العلاقة بين السّيادة القوميّ

الدّولي لمكافحة الجريمة بصفة خاصّة ھي علاقة وثيقة إذ ترتبط ظاھرة التـعّاون الدّولي بفكرة السّيادة 

ام مث ة وجودا وعدما، فلا يمكن تصوّر قي يادة للدّول وافر ركن السّ ـعّاون ونجاحه من دون ت ذا الت ل ھ

دير  ة لتق ده الدّول ند تعتم ا وس ة ذاتھ الـتّي تدخل طرفا فاعلا فيھا ذلك أنّ السّيادة تعبير عن وجود الدّول

  .مصلحتھا القوميّة وحماية علاقاتھا التـعّاونيّة

  

ق يمكن  ة إلا أنّ إعمالھاو إن كان للسّيادة دور في إقامة العلاقات التـعّاونيّ    ا المطل على وجھھ

 ّ ل عائقا في إقامة روابط تعاونيّة ما لم يعترف بفكرة الاعتماد المتبادل والتـنّازل عن جانب من أن يشكـ

  5.السّيادة المطلقة من قبل الأطراف الفاعلة بين وحدات النـظّام الدّولي

  

                                                 
  :أنظر - 1
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 .135 -134.ص. م، ص2006.
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  الفقرة الثالثة

  التـعّاون الدّولي و الأمن القومي
  

دّد وحدتھا    ـتّي تتھ يرتبط مفھوم الأمن القومي بكيفية استعمال الدّولة لقوتھا لإدارة الأخطار ال

الترابيّة واستقرارھا السّياسي في مواجھة الدّول الأخرى ما يجعل الأمن بھذه الصّفة مرادف للمصلحة 

د تطور حيث أنّ و  .تعزيزھا اعتمادا على القوّة في شقـھّا العسكرياجب والالوطنيّة  وم ق الأمن كمفھ

  1.أصبح المقصود به غياب أيّ تھديدات اتـجّاه القيم الرّئيسيّة

  

ة    ات الأمنيّ ي الدّراس ـحّليل ف تويات الت اختلاف مس ن ب وم الأم ف مفھ يم و يختل ة الق و طبيع

دّدت الدولاتي ايكون أمنالمھدّدة، و بذلك  ة المساس بإذا حدث  امجتمعي اأمن و يكون. يادةسّا إذا ھ ھويّ

  .ئهبقامتى ھدّد الإنسان في  اإنسانيأمنا  يكون و .عةمجموال

  

ؤون    دّاخلي والش ن ال ى الأم دّاخلي بمعن توى ال ى المس ومي عل ن الق وم الأم تخدم مفھ و يس

ه  ومي في مفھوم الأمن الق السّياسية الدّاخلية للدّولة كما يستخدم بمعنى الأمن الخارجي للدّولة، ويراد ب

ه في  الشّامل م المتحدة ليعرف  1980الأمن على مختلف مستوياته، و الـذّي ظھرت فكرت م في الأم

   2.لضمان بقائھم فيما بعد بمفھوم الأمن الإنساني الـذي لا يرمي فقط لحماية الأفراد وإنـمّا

دّاخلي والأمن القومي ستھدف و ي توياته الثلاث تحقيق الأمن ال ة بمس ة : ةالخارجي للدّول حماي

على  الدّول المجاورةفي من على المستوى الدّاخلي، و ضمان الأ تمع الدّولة من التـھّديدات الدّاخليةمج

ي توى الإقليم ن  المس ه م ا يحدث ن اللم ى الأم أثير عل ةت ى . دّاخلي للدّول ن عل فضلا عن ضمان الأم

ا الـذّي  المستوى الدّولي دّول وتحالفاتھ ا من ال ة يتأثـرّ بعلاقة الدّولة بغيرھ اتھا الخارجيّ ة وسياس الدّولي

  .المتـبّعة تجاه قضايا التـعّاون والصراع

  

فتحقيق الأمن القومي يعدّ ھدفا تسعى لتحقيقه سائر البلدان فھو مفھوم يدلّ على تحقيق التـنّمية 

ي ـمّة ف  الشاملة و يستحيل على دولة تفتقر للاستقرار والأمن أن تحقــقّ تنمية، و تواجد الجريمة المنظ

  3.شتى تجسّداتھا يعدّ تھديدا للاستقرار الوطني وتستھدف أمنھا القومي
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دّاخلي و ما ارتبطت فكرة مكافحة الجريمة وو غالبا    ق الأمن ال ة بتحقي ة الجنائيّ  تحقيق العدال

ة المخاطر  ى مواجھ دراتھا عل ادة ق تحقيق الأمن القومي كما ارتبط التـعّاون بين الدّول برغبتھا في زي

ت ومي ومصلحتھا، و ركة والمش ن الق ق الأم ن بمختلف  تحقي ق الأم دّول لتحقي ات ال إن اختلفت توجّھ

توياته، و ق  مس ة وموضوع تحقي دّولي لمكافحة الجريم ـعّاون ال ام الت ـظّر لموضوع قي ذلك يمكن الن ل

  1 .الأمن القومي على أنّھما جزء من الكلّ 

  

ومي إلا أنّ    ن الق ة موضوع الأم م أھميّ ا كانت و رغ ا م ة وغالب ه قليل ـتّي تعالج الدّراسات ال

كريّة، و وم العس يّة ودارسي العل وم السّياس اء العل ى فقھ را عل ن  حك ه م ى كون زوف إل ذا الع يرجع ھ

  .أسرار الدّولة ا منكون المعلومات المتعلـقّة بھو الـتّي عادة ما ت المواضيع المحفوفة بالمخاطر

  

زّأ وأيّ و عليه فإنّ كيان الدّولة وحدة  تويّاته أو واحدة لا يتج ه أو بإحدى مس ه مساس ب وحدات

يادتھا و فالمصلحة المحليّة دوما ھي كيان الدّولة . فھو مساس بالدّولة المساس بھا كدولة ھو مساس بس

ا استقلالھا و و ا ھو مساس بنظامھ ا أو أفرادھ اعي السّياسي، الاقتصادي المساس بجماعتھ  2،الاجتم

  3.مجموع مصالحھا و تحقيق أمنھا إنـمّا يتمّ بحماية مصالحھا الحيويّةفأمن الدّولة ھو 

  

بعضھا بتزايد الشّعور المشترك للمجتمعات وارتباطھا  تطوّر مفھوم الإجرام و الملاحظ أنّ  و  

بعض ائل ال وّ  مس ة وة حاجالت ق فة عامّ ـعّاون بص ة الجر للت ـعّاون لمكافح ة والت فة خاصّ ة بص  يم

ا المستحدثة  الجرائمفي بالأخصّ  ة بمختلف أنماطھ ر الوطنيّ ـّّ◌مة عب ة المنظ العابرة للحدود كالجريم

مّ  والتـقّليديّة لما يحقـقّه ھذا التـعّاون من زيادة مواجھة التـھّديدات المشتركة و تحقيق مصالحھا، ومن ث

  .أمنھا

  

ّ يمكن القول أن و ّ ه إذا كان التـ ل جزء من ـ ة يمث دّولي بصفة عاون لمكافحة الجريم ـعّاون ال الت

ه جزءا لأن جوانب الإستراتيجية القوميّة، عامة فھو جانب م نّ إستراتيجيّة التـعّاون تعدّ في الوقت ذات

  4.حد المكوّنات الرّئيسية للأمن القوميأ من إستراتيجيّة الأمن الدّاخلي الـذّي يمثـلّ
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  الفقرة الرابعة

  التـعّاون الدّولي و المصلحة القوميةّ
  

ّ إنّ    ةالظـاّھرة القوميّة من أھمّ الظـ ات الدّوليّ ـرّة في العلاق ـتّيواھر المؤث رتبط بوجود ت ، و ال

تنطوي المصالح القوميّة على أھداف  أھدافھا و تحقيق مصالحھا و الأمّة من حيث نشأتھا وتطوّرھا و

دّول تركة لل ة تقتضي  مش ة خاصّ اتھا الخارجيّ ورة سياس ا المنصرفة لبل ة وحممنھ يادة الوطنيّ ة السّ  اي

  1.مبادئھا وتنمية قدرات الدّول وزيادة فعاليتھا الدّوليّة الدّفاع عن معتقداتھا و تحقيق الأمن و القوميّة و

ـعّ فلجوء   دّول للت دّولي ال ق مصالحھامن أجل اون ال ة تحقي ھدف  أظھر أنّ المصلحة الوطنيّ

وميّ  ة واجب الحم ق ة تسعى لوضع اي ل دول ل ك ا جع ول م ك ق د ذل ار ويؤك لّ اعتب وق ك مصالحھا ف

دة " بسمارك  ذ معاھ ة تنفي ا من أجل رعاي ـضّحيّة بوجودھ ار الت ة يمكن أن تخت ـةّ عظيم أنه ما من أم

  2".بإخلاص 

  

ـتّي    يم ال ر عن الق ة ھو تعبي و يدّل مصطلح المصلحة على القيمة، و السعي للمصلحة القوميّ

زّمن و يسعى إليھا باسم دولة قوميّة معيّن ا لظروف ال ة وفق ة، و يتغيّر مضمون تعبير المصلحة القوميّ

ة و في  المساحة فھو مثلا متلائم أو منسجم في وقت من الأوقات مع السّعي إلى السّيادة القوميّة المطلق

المي، و من  ـحّاد ع ىّ مع إت ـظّام أو حت أوقات أخرى مع نظام إتـحّاد إقليمي كقوّة دوليّة فعّالة لحفظ الن

ـھّا  ى أن ة عل ة الرّاقي الممكن أن يعمل لتقوية القانون و السّلطة الدّوليين من وجھة نظر المصالح القوميّ

  3.الأحسن أو الطريقة الوحيدة لتأمين البقاء القومي

دم و   ذ الق ة من القول  و قد عرف مفھوم المصلحة القوميّ ه ك ـعّبير عن ة "إن اختلف في الت رغب

غير ذلك من التـعّبيرات التيّ ھجرت بفعل قيام الدّولة القوميّة أين تحوّل ولاء  و"إرادة الأمير" "الحاكم

ة ـعّب للدّول ب  و. الش ى جان ورت إل ـتّي تبل طلحات ال ن المص ة م لحة القوميّ طلاح المص ان اص ك

  4.مصطلحات أخرى منھا الشـرّف القومي والمصلحة العامّة والإدارة العامّة

  

ل رجال و يرى بعض الكتـاّب أنّ اصط   وّة من قب ة اصطلاح استخدم بق لاح المصلحة القوميّ

  .ھاستوردصدور  منذ استقلالھا ولايات المتحدة الأمريكيّة الدّولة في الو
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ـھّا  القول أن ة ك الح القوميّ دّدة للمص اھيم متع اك مف ا "و ھن أمين بقائھ ي ت ة ف لّ دول عي ك س

المحدّدة لاتجاھات السّياسة الخارجيّة  وّة الدّافعة ولقا" أنـھّا  أو، "تمراريتھا في الحفاظ على ھويتھاواس

  1."للدّول

  

ـفو    ى يصن ة عل بعض المصالح القوميّ تويات  ال لاث مس دى المتوسط ث ب، الم دى القري الم

ـقّة بالظمصالح الوطنيّة في الحيث يقصد بال ،المدى البعيدو ّ نـوّع الأوّل المصالح المتعل ة ـ روف الدّاخلي

ادات االناتّجة عن ردّ فعل الدّولة تجّ في الدّولة أو تلك  دى قي ة ل ه مواطنيھا أو نتيجة الاھتمامات الخاصّ

  .الدّولة

  .مركزھا في المجتمع الدّولي زيادة دور الدّولة ول الحاجةعلى المدى المتوسّط  و يقصد بھا

  2.ا وجود الدّولة بحكم وضعيتھا في المجتمع الدّوليالنـوّع الثالث فھي المصالح التيّ يحدّدھفي أمّا 

  

دّول    ـتّي تسعى ال ة ال وم الأھداف القوميّ ة ومفھ ين المصالح القوميّ و يساوي البعض الآخر ب

ذلك ي دّول ل ن ال ا م رام غيرھ ى أراضيھا وكسب احت ا عل ا لبسط نفوذھ ن لتحقيقھ وعين م ين ن ز ب ميّ

داف ة و :الأھ داف ثابت رة  أھ ّ يتطلأخرى متغيّ دّولي وـ ع ال ي المجتم اة ف ير الحي ولي  بھا س دّول ت أنّ ال

  .لثـاّبتة منھا لتأثيرھا على أمنھالاھتمامھا 

  

تخلص  و دّم يس ا تق دّول وممّ ة لل الح القوميّ ين المص ة ب ة قويّ اك رابط اتھا  أنّ ھن ين سياس ب

ة و رى  الخارجيّ دّول الأخ ا بال اء علاقاتھ راعأثن اأو تعاو ھاص ين نھ ين دولت الح ب دام المص  لأنّ انع

ا  وتعارضھا دّ رغم وجود يؤدي لفتور العلاقة بينھم ين يع ين دولت ى من المصالح المشتركة ب دّ أدن ح

را  دّولأم ين ال ة ب يّة الإيجابيّ ات السّياس اء العلاق ا لبن ذا الت و ،أساس رجم ھ ّ يت و ـ ـجّاه نح ي الات وافق ف

ك، صوره التـعّاون بمختلف الاعتماد المتبادل و رتبط بالمصالح المشتركة وجودا و أنّ  ذل ـعّاون ي  الت

ـھّاية الأ الاندماج الكاملو درجة التـكّامل والتـحّالف يصل ليتزايد بتزايدھا ل ، وعدما ـذّيار مفي الن  ل

رتبط  ة ي ة الجريم دّولي لمكافح ـعّاون ال ة والت فة عامّ دّولي بص ـعّاون ال ي إدارة الت ث ف ل البح يجع

ى من بالمصالح  دّ أدن ا بوجود ح القوميّة المشتركة حيث يبقى قيام مثل ھذه العلاقات التـعّاونيّة مرھون

   3.تسعى الدّول لتحقيقھا ،المصالح

  

  الـمـطـلـب الـثـاّني
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  و تطوّره نشأة التعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّ
  

ـظّريات  الدّولي وحركة التـعّاون بين وحدات النـظّام  تطوّرت   ا تباينت الن تعدّدت مفاھيمه كم

ر من  ة كانت في الكثي ـعّاون ظاھرة واقعيّ ة، حيث أصبح الت التيّ تناولته إلى أن وصل لحالته الرّاھن

اطر  ة المخ بيلا لمواجھ عيده وس ف تص ه ووق يلة لتھدئت دّول أو وس ين ال راع ب ديلا للصّ ان ب الأحي

  .المشتركة

  

ذا  لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيّة لأمنيأة التـعّاون الدّولي او ليعرض فيما يلي لنش وتطوّر ھ

  .التـعّاون

  

  الـــفـــرع الأوّل

  نشأة التعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّ
  

فة  دّولي بص ـعّاون ال ام للت ار العّ ان الإط توجب بي ـعّاون يس ى للت ات الأول ث المنطلق إنّ بح

ي  دّولي الأمن ـعّاون ال ـطّرّق للت مّ الت ي، ث ال الأمن ي المج دّولي ف ـعّاون ال ا للت ه منطلق ية، لكون عرض

  .باعتباره صورة من صوره

  

ّ المنظ لقد سبقت رة الت مات السّياسيّةـ ّ فك ا،ادي في ظھورعاون الاقتصـ دّول أنّ  إذ ھ أدركت ال

ه المصالحقتصاديّة السّلم الدائم لا يتحقـقّ في عالم تباعد الحواجز الا ه، وتتضارب في حيث  بين أجزائ

ة و اديّة الدّاخليّ اتھا الاقتص ى وضع سياس ة عل لّ دول ل ك دّول  تعم الح ال داد بمص ة دون اعت الخارجيّ

رى، و ال الاقتصادي  الأخ ي المج ـعّاون ف اب الت د أدى غي ى ق دان إل ي مي عة ف تلالات واس روز اخ ب

  .من ثمّ الرّبح الأسواق و الحصول على المواد الأوليّة و العلاقات الاقتصاديّة الدّوليّة بغرض

ـاّميّة وو    دّول الن ا ال ـتّي تعرضّت لھ  برزت أھميّة التـعّاون من خلال الأزمات الاقتصاديّة ال

ارا  السّائرة في طريق النـمّو، و ـعّاون خي ا استوجب أصبح الت ـجّلااحتمي ات  اهت ـحّاد في ھيئ نحو الات

ق المصالح  السّلام في العالم وتحقيق دوليّة عامّة تھيئ سبل التـعّاون فيما بينھا وتعمل على  تكفل تحقي

   1.مشكـلّة بذلك أداة فعالـةّ للتـعّاون للدّول المشتركة

  

ـعّاون و   ق الأم و إن كانت فكرة الاشتراك في ھيئة دوليّة عامّة تكفل الت لم تھدف تحقي ن والسّ

ي   رع الفرنس اطر المشّ رة بخ ذه الفك ت ھ ث جال ر، حي ع عش رن الرّاب ل الق ع لأوائ ة ترج رة قديم فك

وا" ردي ب نة " بي وزير 1305فوضع س ا مشروع ال ه مشروعات أخرى منھ مّ تلت ذلك، ث م مشروعا ب
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لّ شع1603الذيّ وضع سنة " سلي"الفرنسي  وب م مشروعا لإنشاء جمھوريّة مسيحيّة كبرى تضمّ ك

روع الأب  ا ومش ر"أوروب ان بيي نة " س ه س دم ب ـذّي تق ؤتمرات 1713ال ى م اء " أوترخت"م إل لإنش

رغ و 1عصبة أمم أوروبية ا كثي يّ اقترحھ ال  ير ذلك من المشروعات الت ـاّب أمث جان جاك "من الكت

  .و غيرھم "كانت" ،"بنتام"،"روسو

  

د الحرب حيـزّ لھذه المشروعات لم تخرج الفكرة  غير أنّ  رن العشرين بع النـفّاذ إلاّ أوائل الق

د  ق عھ ة لينبث ة دوليّ اد ھيئ ار الحرب ضرورة إيج وت بن يّ اكت دّول الت العالميّة الأولى حيث لمست ال

يلاد أوّ  دّول بم ين ال انجديد للتـعّاون ب مّ تأسيسھا بج ة ت ة عالمي يّة و ھي ؛ م1919ي فل ھيئ ة سياس ھيئ

ـنّھا من فرض  لديھا من السّلطات و مة للمجتمع الدّوليلشّؤون العّاعليا تشرف على ا ا يمك ائل م الوس

تتاب الأمن و احترام قواعد القانون الدّولي و منع اعتداء الدّول على بعضھا البعض، و ى اس  تعمل عل

ا تحق توثيق التـعّاون بين أطرافه و السّلم الدّوليين، و د إليھ ا عھ دّول، كم ين ال يق إقامة علاقات ودّيّة ب

إلى العصبة المھمّة الإشرافية في مجال مكافحة المخدّرات  مع ھذا المفھوم عھدالعديد من الأھداف، 

ة و من العھد، و 23المادة  ا حيث قامت في  لم تدّخر العصبة جھدا في مكافحة الآف  15القضاء عليھ

ائر المخدّرات الضارّة1920ديسمبر  ون وس اريّة للأفي از لمكافحة  م بإنشاء اللـجّنة الاستش أوّل جھ ك

رّق  2.المخدّرات كما اھتمّت بمجالات مكافحة الاتـجّار بالأفراد وأنشأت اللـجّنة الاستشاريّة لمكافحة ال

  3.م1931ديسمبر  25والقضاء عليه في 

  

ـاّنيّة، أنشو بعد  ة الث م ال تالحرب العالميّ د وم  1945سنة  متحدةالأم ـظّمات  تزاي عدد المن

الحكوميّة وغير الحكوميّة ما جعل التـعّاون الدّولي مبدأ رئيسيّا حيث تصدّر ديباجة ميثاق الأمم الدّولية 

ة  و ليھاالقرارات الصّادرة علعديد من التـوّصيات و، و تدعم باالمتـحّدة ة العام رار الجمعيّ ك ق ال ذل مث

دّول24/10/1970الصادر في  ين ال ـعّاون ب ة والت رار  و م بشأن العلاقات الودّيّ من نفس  3201الق

يّة أصبح و بذلك بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد السّنة  دّول أحد الأصول الرّئيس التـعّاون بين ال

دّولي و ـنّظيم ال ن ال للت ات م تركة ولازم ب ق المصالح المش ا لتحقي ه طاقاتھ دّول توجي ى ال تكثيف  عل

  4.فرص التـعّاون في مختلف المجالات
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ذه المنو  ن ھ اطر م ة المخ يلة لمواجھ ـعّاون كوس لوب الت اد أس دّول اعتم ت ال ات حاول طلق

ة  التـعّقيد الذيّ تعرفه العلاقات الدّوليّة في مختلف المجالات وفي ظلّ المشتركة  دّد الفواعل الدّوليّ تع

ة للحدود الشّركات  الإقليميّة و إلى جانب الدّول كالحركية الـتّي تعرفھا المنظـّّ◌مات الدّوليّة و المتخطي

ةإن كانت الدّول ھي الفواعل الرّ  ما يجمع بينھا من تداخلات، و و يادة مطلق ه من س إلا  ئيسية لما تملك

  .أنّ دور الدّول في تراجع مع بروز فواعل أخرى وفي مقدّماتھا المنظّمات الدّوليّة

ـتّي كانت و و ـةّ ال ة المستقل ع أنّ الدّول ر من يظھر الواق ع  لا زالت تعتب ـوّابت في المجتم الث

ينفي بروز وحدات أخرى على صعيد  الطرف الرّئيسي في العلاقات الدّوليّة إلى أنّ ھذا لا يالدّوليّ ھ

دّمتھا المنظ ّ المجتمع الدّولي في مق ياتـ دّدة الجنس ركات المتع ة والشّ ا  ،مات الدّولي ـيّ أصبحت طرف الت

ـخّفيف من الـتّي أنشأت قصد  وليّة عن تأثير الدّول، ويقلّ تأثيره في ممارسة العلاقات الدّ أصيلا لا  الت

   1.حجم الفوضى وتطوير مجالات التـعّاون فيما بين الدّّ◌ول في جميع المجالات

  

ـھّديد وو  ت صور الت ة تنوعّ احة الدّوليّ ه السّ ـذّي تعرف ـعّقيد ال ذا الت ام ھ اره  أم تفاقمت أخط

ى  وطني إل ا ال ام أوسع وخرجت الجريمة من نطاقھ لاء اھتم دّول إي زم ال ا أل وطني، م ر ال ـطّاق عب الن

  .بتكثيف صور التـعّاون الدّولي لمواجھة ھذا النـوّع من الإجرام

  

ؤتمر تعدّ و    ي الم ي أمن أولى المحاولات الجادّة التيّ قام بھا المجتمع الدّولي لإقامة تعاون دول

من الخبراء  اقد ضمّ عددم الـذّي  1872ندن في عام الدّولي الأوّل لمنع وقمع الجريمة الـذّي عقد في ل

دّولي في مجال  الدّوليين في مجال مكافحة الجريمة ومعاملة السّجناء و تمّ عقد أوّل اتـفّاقيّة للمجتمع ال

ا وسميّت  م و1904مكافحة الجريمة في شھر ماي  دّعارة ومكافحتھ ة ال ة جريم ـفّاقيّة لمواجھ ھي ات

ى أن تتعفي نصّت  ة لمكافحة الرّقيق الأبيض والاتـفّاقيّة الدّوليّ  ا الأول ع د ھمادّتھ ـعّة جمي دّول الموق ال

أن تنشئ أو تعيّن سلطة تجمع لديھا المعلومات الخاصّة باستخدام النـسّاء والفتيات لغرض الدّعارة في ب

 .قـعّة على الاتـفّاقيّةلھذه السّلطة أن تخاطب مباشرة الإدارة المماثلة لھا في جميع الدّول المو الخارج و

دّول  ة ال ـفّاقيّة الدّوليّ ت الات ا طالب دّ بكم ة ال ريم ممارس ريعات لتج نّ تش از مختص س اء جھ عارة وإنش

ه في  لكافـةّ المعلومات الخّاصة بذلك يكون مصبّا لمكافحتھا ة ل الأجھزة المماثل ـصّال ب ولى الات وأن يت

  2.جارة الرّقيق الأبيضالدّول الموقـعّة على الاتـفّاقيّة لمكافحة ت

م 1925فيفري  19عقدت اتـفّاقيّة جنيف للأفيون المبرمة في  في مجال مكافحة المخدّرات و

ا  22و  21 ادتانوضحت الم و. و التيّ أنشأت المكتب المركزّي الدّائم للأفيون از منھ ذا الجھ ام ھ مھ
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ة المخدّرات في الالـتي تدور في مجملھا  ة حرك ـفّاقية حول رقاب انحيث دّول الأطراف في الات  بإمك

 ،بالمخدّرات المشروع طلب إيضاحات من الدّول التيّ يقتنع أنـھّا ستصبح مركز الاتـجّار غير المكتب

ة ن يطلب وقف تصدير أ 24وفقا للمادة  هبإمكان و ة مخدّرات للدّول ا رأى أنّ الإيضاح أيّ دّم إذا م المق

افمن قبل تلك  ر ك دّول غي م أنفس  و ،ال دّ من المخدّرات والحك ـقّة بالح ـفّاقيّة المتعل ه الات تنظيم  قرّت

ا لسنة  م و1931توزيعھا لسنة  ون وتنظيمھ ـيّ م1953كذلك بروتوكول الحدّ من زراعة الأفي ، و الت

  .تلتھا مجموعة من الاتفاقيّات سيمّ التـعّرّض لھا في الفصل الثـاّني

  

دعوة بانعقد المؤتمر الدّولي الأوّل للشّرطة القضائيّة لبوليسي و في مجال التـعّاون الأمني أو ا  

ادرة فكانت  ،م 1914سنة  أفريل 18إلى  14في الفترة من  "ألبرت الأوّل " أمير موناكومن  أوّل مب

  .1ع  .وقد ھجرت الفكرة باندلاع ح.أثمرت جھازا دوليّا مختصّا في مكافحة الجريمة

  

ا  د شرطة فيين ـاّنية لقائ ادرة الث وبير " وكانت المب رة من " ش ي الفت ى  3ف بتمبر 7إل نة  س س

ؤتم 1923 د الم ث عق رطة و ضمّ م حي ـاّني للشّ ة  ر الث ـجّنة الدّولي اء الل ه إنش تج عن ة ن رين دول عش

غ عدد المؤللشّرطة الجنائيّة  ا وبل رّا لھ ا مق ة فين ـجّنة ووضع لھا نظاما أساسيّا واختيرت مدين سّسين لل

ةسبعة دول من بينھا دولة عرب ة مصر العربي رلين  و .ية واحدة ھي جمھوري ـجّنة في ب دت الل د عق ق

نة  ات 1926س ادل المعلوم ا تب ون مھمّتھ رطيّة تك دات ش اء وح ى إنش دّول إل ه ال ؤتمرا دعت في م م

ة في  و .المتعلقة بالاتـجّار غير المشروع بالمخدّرات اع آخر للجن و يرب"في اجتم ا " انت د ببلجيك عق

ام  درت 1930ع ـجّنة م أص ة الل ال مكافح ي مج دّول ف ين ال ـنّسيق ب ولىّ الت ب يت اء مكت رارا بإنش ق

دّول  المخدّرات و ى ال ة مقصورا عل كان نشاط اللـجّنة في الفترة التيّ سبقت أيام الحرب العالميّة الثانّيّ

  .الميّة الثـاّنيّةعرب الحالقيام بـلجنة عن عملھا إلاّ م تتوقـفّ الولالأوربيّة 

  

واج و  ا ل ام لشرطة بلجيك تش الع ة للمف و  م 1946سنة "  Louage"كانت المبادرة المواليّ

ـنّفيذ  ي و وضعھا موضع الت ـعّاون الأمن وضع فضلا عن الـذّي أحيى مؤتمره في بروكسل مبادئ الت

اريس ونق للشّرطة الجنائيّة ودستورا جديد للـجّنة الدّوليّة  ى ب ا إل ه ل مقرّھ د شارك في ة 19 ق و  1 دول

اختصارھا  اللـجّنة إلى المنظـمّة الدّولية للشرطة الجنائيّة وھذه م استبدل مؤتمر فيينا اسم  1956سنة 

( Interpol)  نة ـمّة س ة المنظ ت أمان ا نقل نة  1966كم ـرّ س اريس لتستق ارج ب ود خ ان كل ى س م إل

  2.بليون بفرنسا مع وجود مكاتب وطنيّة بالدّول الأعضاءم 1989
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  الـفـرع الثــاّنـي

  لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّ تطوّر التـعّاون الدّولي
  

ي و دّولي الأمن ـعّاون ال ة الت رة حتمي نوات الأخي ي السّ دّول ف ت ال ن  أيقن دّ م رورته للح ض

لم تعد الدّولة قادرة بمفردھا على مواجھة و الجريمة بشكل عام والجرائم العابرة للحدود بشكل خاص، 

ة ه الجريم ذيّ تعرف وطني ال ر ال د عب ة نظرا للبع ـعّاون يوف .الجريمة باتخاذ تدابير وطنيّ ا أنّ الت ـرّ كم

اليب لمكافحة الجريمإمكانيّة التـعّرف على أفضل  أنھا  ة والأس ادل المعلومات وطلب المساعدة بش تب

ة ة الجنائيّ ات العدال لة بعملي ـيّة ذات الصّ ائل الفن ـعّاون. في نطاق واسع من المس انوني، منالأ فالت ي الق

ة القضائي، ر الوطنيّ ـھّا  ضروري في حالة الجريمة عب ين لأن دّد الأطراف ب ا متع ا وثيق ـبّ تعاون تتطل

موجودا في  م من أدلـةّ للمحاكمة أو لتسليم مشتبه فيه فارا من وجه العدالةالدّول للحصول على ما يلز

  .بلد آخر

  

ه ارتكاب و أنـهّ و  ذيّ يترك اقم ال ة يطبالجرائم ذات الإزاء الخطر المتف ا الع ان لزام ة ك عالميّ

ات ناجع بھا، أوسع المجموعة الدّوليّة إيلاء اھتمامعلى  ة حيث أخذت تبحث عن آليّ ظاھرة ة لمواجھ

 ّ اح ولا الإجرام المنظـ ا أمكن من الأرب ي م يلة لجن ـھّديد وس ـخّذ العنف والت م لكونه إجرام بلا ھويّة يت

ق  و .إفساد الزعامات السّياسيّةبيتوان في تحقيق ذلك  ى خل ـحّدة عل م المت ـصّ قد عملت الأم لجان تخت

 ّ العدالة،  لجنة الجريمة و: ھذه اللـجّان من اھرة والبحث في آليّات مثلى لمواجھتھا وبمتابعة تطوّر الظـ

ة و  لجنة متخصّصة دوليّة حكوميّة مفتوحة العضويّة ة مھمّ ة الجنائيّ ة والعدال ع الجريم ة من أوكل للجن

ي نھج علم ـبّاع م ـمّة بإت ة المنظ اھرة الجريم ة ظ ة  ، ومناقش ؤتمرات الدّوليّ ن الم د م د العدي ـتّي عق ال

ـذّي ـطّوّر ال ـعّ الت ت تتب ة المنظتعرف حاول ة والجريم ة بصفة عامّ ّ ه الجريم ةـ كو  مة بصفة خاصّ  ذل

  :حسب ما ھو موضـحّ أدناه

  

  الفقرة الأوّلى

  مؤتمرات الأمم المتحدة
  

مّ ح ن أھ ة، و م ات أمميّ لّ مناقش ت مح ث كان ي حي ام دول ـمّة باھتم ة المنظ ت الجريم ض

  : المؤتمرات الـتّي تناولتھا في إطار منظـمّة الأمم المتحدة

  

  :معاملة المجرمين المؤتمر الرّابع للأمم المتـحّدة لمنع الجريمة و -أوّلا

وان  م 1970باليابان في أوت "كيوتو"فيھذا المؤتمر عقد    ة و"تحت عن ـنّمية الجريم  و" الت

مّ  امن أھ ـتّي خلص إليھ ائج ال ة  النت ا الاقتصاديّة الاجتماعيّ ـنّميّة بمختلف جوانبھ ـقّصير في الت أنّ الت
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دان،  الثـقّافيّة يؤدي إلى تزايد الجرائم و د تقتصر أنّ مشكلة الإجرا وتفاقمھا في العديد من البل م تع م ل

ة الم ى الجريم الإجرام المنظة حليّعل ـطّاق ك ة الن عبة، عالميّ ل أصبحت متش ّ ب اد وـ دّ  م والفس ي أش ھ

  1.خطرا

  

  :معاملة المجرمين لمنع الجريمة و دةللأمم المتحالمؤتمر الخامس  -2

ة المنظ   ّ و يعدّ أوّل مؤتمر طرح إشكالية الجريم ـقّاش بشكل جدّي في إطار ـ مة للدّراسة والن

ه  مالبند الخامس من جدول أعمال ر "تحت اس وطني وغي عيدين ال ى الصّ اد الإجرام عل رات وأبع التغيّ

وطني ن  ."ال ف م ي جني ؤتمر ف ذا الم د ھ د عق ى  1وق بتمبر  12إل وان  1975س ت عن ع "م تح من

ـّّ◌ابع  وركـزت" السّيطرة عليھا  الجريمة و ـخّذت الط ـتّي ات ـمة ال ة المنظـّ ى الجريم نتائج المؤتمر عل

دة من الإجرام  .جريمة الفساد و ،جرائم الموظفينتزايد حجم  و ،التـجّاري واع جدي إضافة لانتشار أن

ّ المرتبطة بشكل أو بآخر بالجريمة المنظ ات البيضاءـ ه  -مة مثل جرائم ذوي الياق و ھو اصطلاح أدخل

فوة رأى و  2-البروفسور ساتر لند أمام الجمعيّة الاجتماعيّة الأمريكيّة معبـرّا به عن ظھور جرائم الصّ

ة ـشّريعيّة القائم ـجّاھات الت ؤتمرون أنّ الات ردي ،الم رام الف ة حالات الإج " وإن كانت صالحة لمجابھ

ادي ا" الع ي حقيقتھ ـھّا ف رّدع  ،إلا أن دود ال اوز ح ذيّ يتج نظّم ال رام الم ع الإج ل م ة للتعام ر كافي غي

ائل المتاحة لأجھزة تنفيذ والضّبط المحلي كالأنشطة المستحدثة والمتجدّدة التيّ يصعب مواجھتھا بالوس

  3.القانون، نظرا لإمكانياتھا المحدودة وغير المتطورة

  

 :معاملة المجرمين ادس للأمم المتحدة لمنع الجريمة والمؤتمر السّ  -ثالثا

وان  1980سبتمبر  2أوت إلى  25عقد ھذا المؤتمر في فنزويلا في الفترة من    " م تحت عن

ّ طرح مشكلة الجريمة المنظ ، و" منع الجريمة ونوعية الحياة د الخامس من جدول ـ مة للنـقّاش في البن

انون إساءة استعمال السّلطة جرائم و الجريمة و"أعماله تحت اسم  و أدرك " مجرمون خارج طائلة الق

ة المؤتمرون ض ـةّلرورة دراسة اتـجّاھات الجريم ر دق ى معلومات وإحصاءات أكث ا  .لحصول عل كم

 ّ ر ضرر وع من الإجرام وتأكـدّ أنّ ھذا النـ لطة أكث اءة استعمال السّ ة  اجرائم إس من الجرائم المرتكب

دّ الأرواح و خاص و ض ات الأش و 4الممتلك ي شو ھ ائم ف ـصّور الق دة للت ا أضاف عناصر جدي أن م

ع لأعضائھا أو  جزالجريمة المنظـمّة التيّ تع أجھزة إنفاذ القوانين عن ضبطھا إمّا بسبب المركز الرّفي

  .لظروف ارتكابھا
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ز  إلى توصّل المؤتمرون و ـذّي تميّ وع من الإجرام ال أنّ جريمة سوء استعمال السّلطة ھي ن

اء و ذمم  بالخف اد ال ل إفس رى مث رائم أخ ا بج افة لارتباطھ اب، إض ن العق لات م ى الإف درة عل الق

ـمّييز العنصري و و تلاسالاخو ة الت وال العامّ د الأم د  .تبدي ى ضرورة تحدي ؤتمرون عل د الم ا أك كم

  .مفھوم إساءة استعمال السّلطة

  

دّولي و   ـعّاون ال دة للت اق الجدي ؤتمرون بشأن الآف ا الم  و نظرا لأھميّة النتائج التيّ توصّل إليھ

ـحّدة إعلان  وسياسات منع الجريمة للتـصّدي للأشكال الجديدة منھا،  م المت ة للأم ة العامّ رّت الجمعيّ أق

العمل بھا لتنسيق  كمبادئ توجيھيّة يتعيـنّ على الدّول الأعضاء بالأمم المتـحّدة مراعاتھا و" كاراكاس"

 ،السّياسات الرّاميّة إلى منع الجريمة في إطار التـنّميّة الاجتماعيّة لمي والع تنشيط التـعّاون التـقّني و و

 ّ   1.السّياسيّة الاقتصاديّة و، قافيّةالثـ

  

  :المؤتمر السّابع -رابعا

رة    ى  26من عقد في ميلانو في الفت بتمبر  06أوت إل قش الموضوع تحت ان و م 1985س

وان  رام و"عن دة للإج اد الجدي ـنّميّة و الأبع ياق الت ي س ة ف ع الجريم تقبل من ديّات المس ّ أكو "تح د ـ

  .يستلزم مزيدا من التـرّابط والتـضّامنو الـذّي  ةـــللجريمة المنظـمّالطـاّبع عبر الوطني المؤتمرون 

ة و   ؤتمرات الدّولي مّ الم ّ  يعدّ المؤتمر السّابع من أھ ـ ة المنظ ر في مجال مكافحة الجريم مة عب

ةعليه  كونيعلميّة لما يتوجّب أن المنھجيّة ال و ساسيالأحجر الوضع إذ أنـهّ الوطنيّة   .مكافحة الجريم

ة و كما ة للجريم ة والدّولي ـنّميّة  أكـدّ على الأبعاد الوطنيّ ـرة الت لبيّة تسيء لـمـسي ار س ه من آث ا تحدّت م

ّ الـسّـياسـيّة، الاقـتـصاديّة يتعـوب و، الاجتماعيّة والثـقّافيّة لـلشـ ة، ھديد حقـوق الإنسان و حريّاته الأساس

  .السّلم و الاستقرار و الأمن و

  

ّ ض المؤتمر استعر و ـ رة تصاعد الجريمة المنظ ـقّدم العلمي و ھااستغلال ومة في دول كثي  للت

دّ نشاطھ ر الحدود االتـقّني لم ةدّ ال عب ا وليّ ؤتمر  كم ر أرجع الم ة عب سبب إنشاء المنظـمّات الإجراميّ

ة  روعةظھلالوطنيّ ر المش دمات غي لع والخ ادل السّ ة لتب واق عالميّ دّرات و ور أس لحة و كالمخ  الأس

وميين ل ي وإفسادھاخفللت أنشطة مشروعةوذكر المؤتمر بقيامھا ب ت المزيفةالعملا وظفين الحك دّ و لم  م

 ّ ـ ال ونشاط الإجرام المنظ ـجّار بالأطف ى الات ـسّاء و م إل ة  الن يّن جرائم البيئ ا ب ه من كم ا تلحق فداحة م

ان الا أضرار اعيو الا قتصاديبالكي ات، و  جتم ؤتمرون للمجتمع د وضع الم ة ق تراتيجيّة لمواجھ إس

ّ "على الصّعيد الوطني عرفت  الجريمة المنظّمة ات " ة ميلانوبخطـ ـدّابير والآلي وتضمّنت العديد من الت

 :منھا
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 :ةتحديث القوانين والإجراءات  الجنائيّة الوطنية من خلال اتخاذ تدابير فعالة تراعي المحاور التاليّ  -1

  .المعقـدّة ال النـشّاط الإجرامي المستجدّة والنـصّ على جرائم جديدة لمواجھة أشك -

 .النـصّ على مصادر الموجودات المكتسبة بطريق غير مشروع -

 .تيسير الحصول على الأدلـةّ من الخارج لاستخدامھا في الإجراءات الجنائيّة في المحكم الوطنيّة -

 .تحديث القوانين الوطنيّة المتعلقة بتسليم المجرمين -

ل و بحملات وطنيّة ضدّ إساءة استعمال العقاقير المخدّرة لوضع تدابير للعلاج والقيام  -2  إعادة التأھي

 .تنفيذ القوانين والعمليّات التربويّة المتعلـقّة بالتـصّدي لظاھرة استخدام العقاقير المخدّرة

 .منحھا صلاحيات أكثر فعاليّةو تنفيذ القوانين المكلـفّة ب تعزيز السّلطات -3

ـجّانإ -4 ات أو الل ة كالھيئ اء مؤسّسات وطنيّ ة نش ة بالجريم ة المعنيّ ن  راكھاإش و ،الوطنيّ تمّ م ا ي فيم

ـشّاط  ن الن ؤولين ع يّين المس اء الرئيس اءلة الأعض ل لمس دف التوصّ تدلالات بھ ع الاس ق وجم تحقي

ّ الإجرامي المنظ  .مـ

ـقّة بالضّرائب و-5 تعما استعراض القوانين المتعل اءة اس ال المصرفيّةل إس ريّة في الأعم والعمل  السّ

ل إسھامھا في م ا يكف ـّّ◌مة،على استحداثھا بم ة المنظ ع كافحة الجريم ل الأن لمن ذه ق ة لھ وال اللازّم م

 .الجرائم أو النّاتجة عنھا عبر الحدود الوطنيّة

ّ تكثيف التـعّاون على الصّعيد الدّولي لتتسنى مكافحة الجريمة المنظ -6 ى حثّ الدّ  مة وـ ول للانضمام إل

ة راف ذات العلاق دّدة الأط دات المتع ـنّائيّ  المعاھ ـفّاقيات الث رمين وأو الات ليم المج الات تس ي مج  ة ف

  1 .التـعّاون القضائي

  :و دعا المؤتمر الدّول الأعضاء لوجوب مراعاة التـدّابير التـاّليّة

ّ  ات وتعزيز الاتـفّاقيّات فيما يتعلق بمكافحة الاتـجّار بالمخدّر - ة غيرھا من الجرائم الـ تي تعد من طائف

 ّ   .مة عبر الوطنيّةالجرائم المنظـ

ر مشروعة والتحرّي  - تمدّة من مصادر غي تعزيز الإجراءات القانونيّة لمتابعة عائدات الأموال المس

 .تجميدھا ومصادرتھا مع مراعاة خصائص كل تشريع محلي عنھا و

باقتناء الأرباح غير المشروعة أو حيازتھا أو استعمالھا أو ما يعرف تجريم الصّور الجديدة المتعلـقّة  -

 .بغسيل الأموال خاصّة منھا التي تساعد المنظمات الإجرامية في الاستمرارية لتحقيق أغراضھا

اقير  - روع بالعق ر المش ـجّار غي ة الات ـقّة بجريم ائي المتعل ائل الاختصاص القض وية مس د وتس تحدي

  .تكب في أعالي البحارالمخدّرة الـتّي تر

 

ورة  ق وخط ا يتف رّرة بم ة المق ة العقابيّ ي السّياس ديلات ف داث تع و إح ة ميلان ا اقترحت خط كم

ـجّار  دات جرائم الات دابير مصادرة عائ رّة لإنجاح ت ـجّارة الح الجريمة وإحكام الرّقابة على مناطق الت
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اقي ى بالمخدّرات وتفعيل آليات تخفيض لطلب غير مشروع على العق ؤتمرون إل دّرة وانتھى الم ر المخ

  .1تأكيد العلاقة بين الجماعات الإجراميّة وجريمة الاتـجّار بالمخدّرات

  

  :المؤتمر الثامن-خامسا

  :ھي يعضاعالج خمس مو م و1990أوت سبتمبر  27لفترة من عقد في ھافانا في ا

  .منع الجريمة والعدالة الجنائيّة في سياق التـنّميّة -

 .السجون والتـدّابير الاحترازيّة العدالة الجنائيّة وسياسات  -

 .اتـخّاذ إجراءات دوليّة ووطنيّة فعالـةّ ضدّ الجريمة المنظّمة والأنشطة الإرھابيّة -

 .النشءمنع الجنوح وحماية  -

م المتحدة و - ة وم قواعد الأم ة الجنائيّ ة والعدال ع الجريم ـوّجيھيّة لمن ا الت رار الج بادئھ اد ق ة اعتم معيّ

م  ـحّدة رق م المت ة للأم ادر  40/32العامّ اريخ الصّ د خطو م  29/11/1990بت ـذّي اعتم ّ ال و ة ـ ميلان

ة و مفيدة لتعزيز التـعّاون الدّولي في ميدان الجريمة المنظـمّة  باعتبارھا آليّة فعالـةّ دابير عمليّ اقتراح ت

ّ لمكافحة أنشطة الجريمة المنظ  .مة بغرض القضاء عليھاـ

ي ـ  و ف ون ب ث المعن د الثال ي البن ؤتمر ف ال الم دول أعم ة و"ج راءات وطنيّ ـخّاذ إج ة  ات دوليّ

ة و ة المنظّم دّ الجريم ـةّ ض ة فعال طة الإجراميّ ة الأنش راره  و" الإرھابيّ ي ق ؤتمر ف د الم  24اعتم

ادئ التوجيھيّ م مجموعة من المب ا رق ة بموجب قرارھ ة العامّ ا الجمعيّ يّ أقرّتھ اريخ بت 45/132ة الت

رّ  مة وـّ◌ّ استدراك مخاطر الجريمة المنظإلى دعت فيه الدّول و الـتّي م، 1990ديسمبر  ا أق اد م اعتم

ذمن مبادئ ل ـلّ وضع حدّ للضّرر ال المجتمع الإنساني كك اطبفعل يّ لحق ب ذه  ارتب بأشكال م ئالجراھ

ـّّ◌م مختلفة من الإجرام  ـصّ من كالمنظ ة، التـخّل افات الأثريّ اه السرقة الاكتش رة في مي ـفّايات الخطي ن

يط ة  المح ادئ التوجيھيّ ذكرة المب ت م دّرات، و انتھ روع بالمخ ر المش ـجّار غي د والات ى تأكي ع إل من

 ّ   :مكافحتھا في إطار الإستراتيجيّة المقرّرة والـتّي تظھر في الآتي مة والجريمة المنظـ

  :تتلخـصّ فيتدابير وطنيّة  -1

ة تعبئة الدّعم الجماھيري وال - ـخّذ من إجراءات وقائيّ ا يت د وسائل الإعلام بشأن م ام وتجني وعي العّ

  .بھدف مكافحة أعمال الاحتيال في مجال الإيرادات العامّة

ا  - تشجيع الدّراسات والبحوث الـتّي تجري حول الجريمة المنظّمة والفساد وأسبابھا والصّلة فيما بينھم

 .الوقائيّة المستقبليّة لأھميّة ذلك في إنشاء قاعدة علمية للبرامج

تعلام  - وظفين والاس لوك الم راءات والإدارة وس ـظّم والإج ـصّل بالن ة تت تراتيجيات للمراقب وضع إس

 .والحاسوب وبرامج التدريب لإبطال أثر الجريمة المنظّمة أو تقليله إلى أدنى حدّ ممكن
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ا  - ة ومنحھ ة الجنائيّ انون والعدال ذ الق ر تحسين فعاليّة أجھزة تنفي ة وإنصافا أكث ل فعاليّ صلاحيات تكف

زة من  ك الأجھ ى تل لردع الجريمة مع تعزيز ضمانات لحقوق الإنسان والارتقاء بمھارات القائمين عل

 .موظفين تنفيذ القانون وسلك القضاء

رامج زراعة المحاصيل  - مساعدة الدّول المنتجة للمخدّرات في جھودھا للقضاء على إنتاجھا وتنفيذ ب

  .البديلة

 

  :المتمثـلّة في على التـدّابيرالمذكـرّة  تو لتطوير أجھزة العدالة الجنائيّة أكـدّ

استحداث تشريعات تجرّم الصّور الحديثة للجريمة المنظّمة كجرائم الحاسوب أو فتح الحسابات باسم  -

ي ا ـعملة ف ـات الـمـسـت ـس الـمـمـتـلـك د أو حـب ة، بتجمي دات الجريم ادرة عائ ف أو مص اب مزي رتك

ا ع ـتّي لھ ـشّريعيّة ال ن الإصلاحات الت زم م ا يل ال م ا، وإدخ ة منھ ة أو المتأتي ة الجريم ة بمكافح لاق

ـمّة  ة المنظ ـشّريعي والجريم ال الت ي المج ر صلابة ف دة أكث ة قاع ع  .إقام اليب م ى الأس ـرّكيز عل الت

والدثة لاالجديدة في التـحّقيق الجنائي خاصّة في مجال التـقّنياتّ المستح ر الأم ذرع  قتفاء أث وتحاشي ت

لكيّة واستخدام المصارف بمبدأ السّريّة لكيّة واللاسّ ـصّالات السّ ، بعد صدور أمر قضائي، ومراقبة الات

ـھّديد  فضلا عن .المراقبة الالكترونيّة ـعّرض للعنف أو الت ھود من الت ة الشّ ة لحماي دابير وقائي اتـخّاذ ت

ة خلال مراحل التـحّقيق الجنائي وا ة الجريم لمحاكة وھذا بإخفاء ھويتھم متى كان الإجراء في مواجھ

  1.توفير الحماية الشخصيّة لھم المنظّمة، وتغيير أماكن إقامتھم و

  

دّولي لم   ـعّاون ال ق الت ّ و لتوثي ـ ة المنظ ة الجريم رّ كافح تركة أق ى أساس المصلحة المش مة عل

  :المؤتمر الثـاّمن المبادئ التـاّلية

  .آليّة تبادل المعلومات بين الأجھزة المختصّة التـاّبعة للدّول الأعضاءتطوير  -

وق  - رعيّة وس ة الش واق الماليّ ين الأس تن ب واجز أم ة ح دّدة لإقام اليب مح تراتيجيّات وأس ع إس وض

 .رؤوس الأموال المتأتيّة بطريقة غير مشروعة

ادل الخدمات - ة وتب اريّة في مجال المكافحة تدعيم التـعّاون التـقّني بأشكاله المختلف وتشجيع  ،الاستش

وانين والادّعاء  عقد المؤتمرات الدّوليّة و ين أعضاء سلطات الق الإقليميّة ودون الإقليميّة التيّ تجمع ب

 .والقضاء

إدخال التـقّدّم التـكّنولوجي في مجال مراقبة جوازات السّفر والتحويلات عبر الوطنيّة أو في عمليّات  -

حن ادة الشّ ي  إع تعملة ف ائرات المس فن والط ات أو السّ ى المركب ـعّرف عل ي الت روعة وف ر المش غي

 .السّرقات
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راءات الج - ل الإج اعدة ونق ادل المس ام تب ذ الأحك ة وتنفي ر نائيّ وال غي ادرة الأم ك مص ي ذل ا ف بم

 .المشروعة وإجراءات تسليم المجرمين

ائ - لة بمس ات ذات الصّ ع البيان ة وجم وث المقارن م البح ة ودع ر الوطني ة عب ة المنظم ان ل الجريم بي

 .أسبابھا وعلاقاتھا بعدم الاستقرار الدّاخلي وأشكال الإجرام الأخرى

ع  - ة لمن ـحّدة الإقليميّ م المت د الأم ى دور معاھ ـأّكيد عل ّ الت ـ ا، ودور المنظ ة ومكافحتھ مات الجريم

 .لمنظّمةالحكوميّة الدّوليّة وغير الحكوميّة في مجال التـصّدّي للجريمة ا

زّز  - ى أن تع ة عل ـاّبعة للمنظّم ـمّويل الأخرى الت الات الت ائي ووك ـحّدة الإنم م المت امج الأم حث برن

  1 .دعمھا للبرامج الإقليميّة والدّوليّة الرّاميّة لمنع الجريمة المنظـمّة ومكافحتھا

  

  

  :المؤتمر التـاّسع-سادسا

رة من  ي الفت اھرة ف ي الق ؤتمر ف ذا الم د ھ ى  29عق اي  08إل ال  و ،م1995م دّت الأعم أك

وان  هالتـحّضيريّة ل " انتشار ظاھرة الجريمة المنظـّّ◌مة في مختلف أنحاء العالم وتمّ إدراجھا تحت عن

 ّ   . لتحديد أشكالھا الجديدة" مة على الصّعيدين الوطني وعبر الوطنيـمكافحة الجريمة المنظـ

ـعّ و ليم المجرمين والت ذ ناقش المؤتمر أيضا تس ة وإشكاليّة تنفي رات الوطنيّ ادل الخب اون القضائي وتب

ى الا لةالأحكام وسبل التـغّلب عليھا وتشجيع الانضمام إل ة ذات الصّ ـفّاقيّات الدّوليّ ذلك ت فضلا عن . ب

ّ إجراءات مكافبحث  ـ ر احة الجريمة الاقتصاديّة والمنظ وطني وعب عيدين ال ى الصّ وطنيمة عل ودور  ل

  حماية التـجّارب الوطنيّة والتـعّاون الدّولي القانون الجنائي في 

  

م  و راره رق ي  ق اعي ف ادي والاجتم س الاقتص ا المجل اريخ  1995/212دع بت

ي 15/02/1995 ـجّار ف ة والات ا الحديث تخدام التكنولوجي ـاّتجة عن اس كال الن د الأش م لضرورة تحدي

اطق إدارة نظم العدالة الجنائيّة وإي القصر والأعضاء البشريّة، و جاد إستراتيجيّة لمنع الجريمة في المن

  .تعلـقّ بحقوق الضّحايا وتعويضھمالحضريّة، وجرائم الأحداث وما ي

الخّاص بفحص عائدات الجريمة المنعقد من " كاو ماريو"أوصى المؤتمرون أن يؤخذ بنتائج مؤتمر  و

ّ العالمي المعني بالجريم وتوصيات المؤتمر الوزاري 1994جوان  21إلى  07   .مةمة المنظـ

  

من أھمّ الموضوعات الـتّي نالت حيّزا من الاھتمام تنامي الرّوابط بين الجماعات الإرھابيّة  و

وق  دّول وحق توريّة لل ات الدّس دا للمؤسس ـلّ تھدي ا شك ـحّة، ممّ دّرات والعصابات المسل ي المخ ومھرب

المؤتمر  لة ك ؤتمرات ذات الصّ ائج الم ؤتمرون نت تعرض الم ان واس نح الأالإنس ذيّ م ابّع ال ة الس ولويّ
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 ّ ـ ة المنظ ذيّ تعرّض لخطورة لمكافحة الجريم ـاّمن ال ؤتمر الث ادر عن الم رار الصّ مة والإرھاب والق

اب يما الإرھ ة لاس ا الجريم يّ ترتكبھ رائم الت ي  1.الج اع الإقليم رارات الاجتم ؤتمر بق ذ الم ا أخ كم

م، والاجتماع التـحّضيري لدول غرب 1994فيفري في " كمبالا" الإفريقي التـحّضيري الذيّ عقد في 

  .م ودعا لضرورة تحديد مكافحة أشكال الجريمة1994آسيا الذيّ عقد في مارس 

  

ة و ين الجريم ة ب روابط القائم ابولي السّياسي بشأن ال جرائم  و مراعاة لما جاء في إعلان ن

ات تخدام المنظّم ة اس ود لمواجھ د الجھ دّعوة لتوحي اب وال ابالإ الإرھ ف والإرھ ة للعن ا ، جراميّ دع

ة المجرمين  ة ومعامل ع الجريم ـحّدة لمن م المت امج الأم ند لبرن دّور الاستشاري المس المؤتمر لتطوير ال

  .للتـوّصل لسدّ الثـغّرات القانونيّة التيّ يستغلـھّا المجرمون

  

نظّمة عبر الوطنيّة في تسعة و من نتائج المؤتمر أنـهّ قام بتحديد الجرائم الخطيرة المكوّنة للجريمة الم

ة،  وال، الأنشطة الإرھابي ة غسل الأم ال لا الحصر وھي جريم ى سبيل المث عشر جريمة أوردھا عل

ة،  ات الاختطاف البريّ ة، عملي الاتـجّار غير المشروع بالأسلحة، اختطاف الطائرات، القرصنة البحريّ

ـجّار بالأشخا انالات م الإنس ـجّار بأعضاء جس ـلّ الات ص، الات دّرات، التسل ر المشروع بالمخ ـجّار غي

ار الحضاريّة، سرقة  ـحّف والآث للأعمال المشروعة، إفساد الموظفين العموميين وارتشائھم، سرقة الت

ة،  ـأّمين، الجرائم البيئيّ الممتلكات الفكريّة، جرائم الحاسوب، الإفلاس بالتـدّليس، الاحتيال في مجال الت

  2 ...السّياسية والنـوّاب والمنتخبيناب إفساد وارتشاء ممثلي الأحز

  

  :و خلص المؤتمر للتـوّصيات التـاّلية

ة و - ـفّاقيّات الدّوليّ رام الات ى إب دّول عل ثّ ال ة و ح ة  الجماعيّ كال الجريم ـةّ أش ة كاف ـنّائيّة لمواجھ الث

ّ المنظ   .مةـ

ة  - ا بأنشطة إجراميّ ـدّ قيامھ يّ تأك ة الت ة المنظّم ركات والجريم مراعاة أوجه التـقّارب بين جرائم الشّ

ذ  ع الأخ ية م لطة السّياس وانين والسّ ذ الق ة تنفي اد ھيئ طتھا  نيبعكإفس اف أنش عوبة اكتش ار ص الاعتب

اد إستراتيجيّة ريّة، و اعتم ة لمكافحة الج الإجراميّة المحاطة بالسّ ّ قوميّ ـ ة المنظ ـقّ بمة، ريم رسم تتحق

ا  و .السّياسة الاجتماعيّة الوقائيّة للحيلولة دون وقوع الجريمة أو على الأقل التـقّليل من فرص وقوعھ

ا الأربع وير فروعھ ة بتط ة الجنائيّ وير السّياس ة(ةتط اب، رقاب ريم، عق ذو تج ي )تنفي دراتھا ف ل ق لتفعي

لّ ا ة ك ة ومعاقب طة الإجراميّ ة الأنش دملاحق ين، م ن مخطّط ا م ائمين عليھ اءيلق ر  .رين ورؤس الأم
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ّ  المتـوقـفّ على مـدى قدرة أجھزة إنـفـاذ الـقوانـيـن في اختراق العمل و مةالشّـبكات الإجرامـيّـة المنظـ

  1 .مع القوانين الجنائيّة الوطنيّة على تكامل معايير الاختصاص الجنائي الدّولي

  

  :المؤتمر العاشر-7

ا  ي فين د ف نعق ى  10 م ل  17إل وان  2000أفري ث عن ة " م تح دّولي لمكافح ـعّاون ال الت

د مع  و "الجريمة عبر الوطنيّة والتـحدّيات الجديدة في القرن الحادي والعشرين ؤتمر ينعق لكونه أوّل م

د تضمن جدول ة فق ع الألفيّ ه مطل ة  أعمال ع الجريم ي إطار من ة ف ر فعاليّ دة وأكث ـخّاذ خطوات جدي ات

  :ناقش المحاور التـاّلية المجرمين وومعاملة 

ـرّتيبات و - ز الت ديث أو تعزي انوني  تح الين الق ي المج ة ف ة ودون الإقليميّ ة والإقليميّ كوك العالميّ الصّ

ة و  والتـقّني، بھدف مراقبة ومنع الجريمة المنظّمة عبر الحدود، والعمل على تكييفھا مع أنماط الجريم

  .عواملھا المحركـةّ

اخ المناسب مراعاة  - ا المن يّ تجد فيھ ة الت أنّ الدّول النـاّمية ھي الھدف الرّئيسي للمنظّمات الإجراميّ

  .استمراريتھا والانتشار إلى الخارج بالتـغّلغل للاقتصاد العالمي لنموھا و

ر عنصرا مھم - ّ تطوير آليات مكافحة غسيل الأموال الـتّي تعتب ـ ة المنظ ر ا في مكافحة الجريم مة عب

 .الوطنيّة

ة و - ة الجريم ة لمكافح رامج الخاصّ ة الب ي أولويّ اد ف ة الفس ـجّاري إدراج مكافح د الت ام بالبع الاھتم

 ّ  .واھر الإجراميّةللظـ

ـتّي  - ة ال ر الوطنيّ استحداث التـدّابير المناسبة لمكافحة جرائم الھيئات الاعتباريّة والجرائم المنظمة عب

ة  دان الناميّ ي البل ـرّ و ترتكب ف ة ويـسـتـق ة الوطنيّ ات الإجراميّ ي شكل المنظّم ـخّذ ف ا تت ا م يّ غالب الت

  .في البلدان المتـقّدمة لھا و المخططون رؤوسـھا

ر  - ة عب ة المنظّم ة للجريم ل المحرك ة العوام اءات لدراس ات والإحص ات للمعلوم د بيان اء قواع إنش

 .الوطنيّة

 :ال المؤتمر العاشرعمأو من بين الموضوعات التيّ أدرجت في جدول 

ام الأصول  - دھا، اقتس وال ذات المصدر المحظور وتجمي اء أصول الأم ة لاقتن ـفّاقيّات دوليّ داد ات إع

ال المصرفيّة، وتتضمّن  رّيّة الأعم دّة س ـقّليل من ح على نطاق دولي، اتـخّاذ ما يلزم من إجراءات للت

ة عب ن الجريم ات ع ل البيان ع وتحلي ات جم كوك آليّ ك الصّ روع تل ر المش ـجّار غي ة، والات ر الوطنيّ

ـقّة  رائم المتعل ة والج ـبّاتات المحميّ ات، والن دّ الحيوان ة ض رائم المرتكب رات والج لحة والمتفج بالأس

ة  ين الجريم ة ب ك الصّلات القائم ي ذل ا ف اب، بم ان والإرھ ات الائتم رائم تزييف بطاق بالحاسوب وج
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ة ا ة، والجريم ة الإرھابيّ ة والجريم رائم المنظّم دّرات والج ـقّة بالمخ رائم المتعل اد والج ـمّة والفس لمنظ

 .المتعلـقّة بالتـكّنولوجيا الرّفيعة والاتـجّار غير المشروع بالأطفال والمھاجرين غير الشّرعيين

ة لوضع  - ـنّميّة والعولم ة بالت ة الخاصّ ة في الجريم الاھتمام بتحليل ظاھرة الإجرام و السّياسة الجنائيّ

 .للقرن الحادي والعشرينخطة عمل 

 التـرّكيز على دور العدالة الجنائيّة في منع الجريمة من خلال إشراك المواطنين، والتـعّامل التـقّني و -

اعدة ادل المس ة و تب ع الجريم دة لمن اليب جدي ار أس ھده الظ وابتك ا تش ة م ّ مواكب ن ـ ة م واھر الإجراميّ

  .تطور

دّيات " ا فين" وانتھى المؤتمر إلى إصدار إعلان  ة تح وان مواجھ ة بعن ة والعدال بشأن الجريم

رة  ى ارتكاب جرائم خطي ـبّة عل القرن الحادي و العشرين الـذّي أكـدّ على جسامة الأخطار المترت

  .أشكالھا المختلفة ذات طبيعة ماليّة وبالأخّص الجريمة المنظّمة، و

ـنّائي الإقليم ـعّاون الث ة الت ى أھميّ ؤتمر عل ـدّ الم ا أك ة كم ة والعدال ع الجريم ال من ي مج ي ف

ة ذات  ـشّريعات والإجراءات الإداريّ ـظّر في الت د الن الجنائيّة من خلال إستراتيجيّات فعالّة وشاملة تعي

ّ الصّلة وتعالج الأسالي   1 .مةب  الجذرية لخطر الجريمة المنظـ

ى عرضھا  و نظرا لأھميّة التـوّصيات الـتّي تضمنھا إعلان فينا فقد وافقت الجمعيّة العامّة عل

ادي  س الاقتص ة و المجل ة الجنائيّ ة و العدال ع الجريم ة من ق لجن ن طري ة ع ة الألفي ى جمعي عل

  2.دورتھا الخامسة والخمسين في والاجتماعي وأوصت بمتابعة تنفيذھا

  
  

  الفقرة الثانيةّ

  المؤتمرات التـخّصّصية
  

ة الج ة لمكافح اعي الدّولي ر المس م تقتص ة المنظل ّ ريم ى ـ ة عل ر الوطنيّ ن مة عب د م ا يعق م

ـحّدة و م المت ـةّ الأم ت مظل ؤتمرات تح ا و م ؤتمرات  لجانھ ن الم د م د العدي مّ عق ث ت ا حي أجھزتھ

ة و ة الجنائيّ دت  التـخّصّصيّة الـتّي تولى أمر العدال ـتّي عق ؤتمرات ال ا إضافة للم انون اھتمام ذ الق تنفي

ا واستقصاء العدا كامتداد لأعمال لجنة منع الجريمة و ائج أعمالھ لة الجنائيّة بھدف تنفيذ توصياتھا ونت

  :من ھذه المؤتمرات الأشكال الجديدة للإجرام و

  

  :الجمعيّة الدّولية للقانون الجزائي -أوّلا

                                                 
1 - Voir: 

Document of United nations(A/conf 187/6  ) , tenth united nations congress on the 
.............prevention of.crime and the treatment of offenders., Vienna 10.17.april 2000.  
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وبر  ائي في أكت انون الجن ع عشر للق ؤتمر الرّاب ا حيث أوصى بتوسيع م  1989عقد الم بفين

تلاءم مع  دّولي والعقاب الجزائي بما ي ات المجتمع ال ة  :من موضوعاته حاجي دراسة مشروع محكم

يّة  جنائية دوليّة يوكل إليھا طائفة من الجرائم و منھا الجريمة المنظـمّة لما تملكه من تھديد للقيم الأساس

ة من ، والأسلحة للمنظـّّ◌مات الإرھابيّة بيعقيامھا بل الأمن الدّوليين و للمجتمع والسّلام و طرحت جمل

ة  و ،شكالات، منھا ما يتعلق بالسّياسة الوقائيّة المثلىالإ ـّّ◌مة ظاھرة خاصّ ما إن كانت الجريمة المنظ

  1 .لمناطق المتطوّرة دون النـاّميّةببعض ا

  

ر  ـّّ◌مة عب ة المنظ ر الجريم اقم خط اد تف ة أبع يري الأوّل لمناقش ؤتمر التحض د الم د عق و ق

وفمبر  12ى إل 8الوطنيّة بالإسكندريّة في الفترة من  ـاّني  1997ن ؤتمر التحضيري الث لاه الم مّ ت م، ث

ن  رة م ي الفت دا ف ي ھولن ى  13ف اي  16إل ار 1998م ود المش دّمت الوف ث ق ول م، حي ارير ح كة تق

رة من  قوانينھا الوطنيّة ؤتمر بودابست في الفت د م ؤتمرين عق ذين الم ائج ھ ى ضوء نت ى  5عل  11إل

ات لمكافحسبتمبر لإقرار إستراتيجيّة  ة الجريمة عبر الوطنيّة ومن بين موضوعاته تطوّر قانون العقوب

ى مختلف  اح عل ات الكف دّولي بھدف تطوير وسائل وآلي ـعّاون ال ل الت الدّولي والمتابعة للجرائم وتفعي

  2.الأصعدة وتوحيد السّياسة التجريميّة للحيلولة دون إفلات الجناة وتجريم مختلف الأنشطة الإجراميّة

  
  

  :مؤتمر فرساي -ثانيا

ن    رة م ي الفت د ف ى  21عق وفمبر  23إل م  1991ن ة للأم ة العامّ رار الجمعيّ ى ق اء عل م بن

ال  45/108المتـحّدة رقم  امج فع وھدف من وراء ذلك الإعداد للاجتماع الوزاري المعني بوضع برن

ة ود الدّوليّ ة المجرمين لتكثيف الجھ ة ومعامل ع الجريم في مجال مكافحة  للأمم المتـحّدة في مجال من

  .عبر الوطنيّةالجريمة 

م  ؤتمرات الأم ة، في م ادئ توجيھيّ راره من مب ا سبق إق ان بتوافق مع م و انتھى المؤتمر بإصدار بي

ة  المتـحّدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وضرورة اعتمادھا كمنھاج عمل لمكافحة الجريمة المنظّم

  :عبر الوطنيّة ومن أبرز ما تمّ مناقشته

  .منع الجريمة بين الدّول وداخل الدّول نفسھا -

 .السّيطرة على الجريمة على المستوى الوطني والعالمي -

ة و - ة الجنائيّ ة و العدال ع الجريم دّولي لمن ي و ال ـعّاون الإقليم دعيم الت ابرة  ت ة الع ة الجريم مكافح

 .للقارات

                                                 
  :أنظر - 1

  .نفس الصفحةالمرجع،  نفس، )فائزة يونس(الباشا 
  :أنظر - 2

  .103، ص السّابق المرجع ،)فائزة يونس(الباشا 
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  1.إقرار سياسّة جنائيّة تقوم على احترام حقوق الإنسان -

  

  :المؤتمر الوزاري العالمي -ثالثا

ا " المؤتمر في مؤتمر نابولي  ھذا عقد   رة من" بإيطالي وفمبر  21/23: في الفت و م  1994ن

ؤتمر فرساي وذلك  ات م ى معطي اءا عل ا  بن ة في دورتھ ة الجنائيّ ة و العدال ع الجريم ة من توصية لجن

ـاّنيّة رار  و الث ن 1993/49الق ادر ع اريخ  الصّ اعي بت ادي والاجتم س الاقتص ة  27المجل جويلي

ة المنظو القاضي بم 1993 ي بالجريم المي المعن وزاري الع ؤتمر ال د الم ّ عق ذيّ ـ ة، ال ر الوطنيّ مة عب

ا  ي قرارھ ة ف ة العام د الجمعيّ ى تأيي ي 48/103حصل عل ؤرخ ف مبر  30: الم اول  1993ديس وتن

  :المؤتمر المحاور التـاّليّة

  .ل والمخاطر الـتّي تطرحھا الجريمة عبر الوطنيّة في مختلف مناطق العالمبحث المشاك -

ة و - ـشّريعات الوطنيّ يم الت دابير  تقي ي ت ديلھا أو تبن راءات لتع ن إج ـخّاذه م زم ات ا يل ا وم دى كفايتھ م

 .تشريعيّة تتلاءم و طبيعة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة

ـعّاون االبحث عن  - ات لتطوير الت ائي وسلطات لآلي ـحّقيق الجن وانين والت ذ الق ي مجال تنفي دّولي ف ال

 .الادّعاء و القضاء

   2.ةدراسة مدى جدوى صياغة اتـفّاقيّة دوليّة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّ  -

  

ة  ةو تظھر أھميّة المؤتمر بما انتھى إليه من توصيات لمواجھ ذه الجريم إصدار إعلان   و ھ

يوخطة العمل العالميّة لمكافح نابولي السّياسي دھا من ممثل مّ تأيي ة مشاركة في  142 تھا والتيّ ت دول

ذكور  ـنّفيذ الكامل للإعلان الم زم من إجراءات لضمان الت المؤتمر أعربوا عن التزامھم باتـخّاذ ما يل

 ّ ـ ـكّاليف الباھظة المترت ة الت ة لمواجھ ـدّابير الفعّال ى الالذيّ تضمن عددا من الت ّ بة عل ـ ة المنظ مة جريم

  3:عبر الوطنيّة و أھمّ محاور الإعلان السياسي

ذا  نن عيد المؤتمريأكت عزمھم على حماية مجتمعاتھم من الجريمة المنظّمة بكافـةّ أشكالھا وھ

وق  ة وحق ايير الدّوليّ ة تتحقق و المع ـفّاقيّات تنفيذيّ رام ات بالحثّ على تبني سياسة تشريعيّة صارمة وإب

  .الإنسان

ا في الضرورة توحيد إلى  عوةالدّ  ة وتنوّعھ ر الوطنيّ ة عب ة المنظّم اح ضدّ الجريم جھود للكف

دّولي ـعّاون ال كال الت ـةّ أش ا بكاف ولي اھتمام قة ت تراتيجيّة منسّ لّ إس ة  ،ظ دابير فعالّ ي ت و ضرورة تبن

                                                 
  :أنظر - 1

  .104نفس المرجع ، ص 
  :أنظر - 2

 .104 ، صالسّابق المرجع ،)فائزة يونس(الباشا 
  :أنظر - 3

 .105نفس المرجع، ص 
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سل للاقتصاد المشروع لمواجھة القوّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمنظّمات الإجراميّة وقدرتھا على التسلّ 

  .وغسل عائدات أنشطتھا الإجراميّة

  

ال دور وسائل الإعلا ود التـرّكيز على إشراك الجمھور في برامج المكافحة وعدم إغف م وجھ

دّول المنظّمات الإقليميّة و ين ال ا ب رات و المعلومات فيم ادل الخب درات تب ة بتحسين ق ة المختصّ الدّوليّ

ّ للجريمة المنظبشأن الأبعاد الجديدة  ّ المنظمة وـ ا  ، ومات الإجراميّةـ ـخّاذ م ى ات دّول عل ؤتمر ال حثّ الم

وفير الإ منيلزم  ة وتحسين إجراءات لتطوير أجھزة تنفيذ القوانين و العدالة الجنائيّة وت اتّ الماديّ مكاني

  .قدرات الموظفينأداء 

ـة ب   ـحّدة الـخاصّ ـم الـمـت ـفّاقيّة الأم ى ات ـصّديق عل روع و الت ر المش ـجّار غي ـمكافحة الات

نة  ة لس ـرّات العقليّ دّرات و المؤث ـقّة بمجال تحسين  م و1988بالمخ ة و المتعل ـفّاقيّات القائم ذ الات تنفي

طة  الج الأنش دة تع ة جدي تحداث صكوك دوليّ ع ضرورة اس ـعّاون م ق الت ة وتوثي ة الجنائيّ أداء العدال

  .تتجاوز الاتـجّار غير المشروع بالعقاقير المخدّرة الإجراميّة المنظّمة عبر الوطنيّة التيّ 

  

ة  ة و الدّوليّ ة والإقليميّ ؤتمر و بغرض تكثيف التـعّاون على مختلف الأصعدة الوطنيّ حثّ الم

ام ل ن الاھتم ر م درا أكب ولى ق ى أن ت دّول الأطراف عل ـسّاق وال ق ات ام  تحقي ين الأحك ق ب ابق أوث تط

ب المجرمين من بالجريمة المنظّمة لسدّ القصور التـشّريعي الذيّ يترك منافذ لتھرّ التـشّريعيّة المتعلـقّة 

ة ّ ، الأداة القانونيّ ـ ز الت تدلالات وتعزي ع الاس ل جم ي مراح ذ عاون ف ة وتنفي ـةّ الجنائيّ ـحقيق و الأدل الت

ام  أو الأحك ـفّاقيّات بش ياغة ات ةص ر الوطنيّ ة عب ة المنظّم ع ن الجريم دابير  م ـخّاذ ت ع ات ووض

 .إستراتيجيّات لمنع ومكافحة غسل الأموال واستخدام عائدات الجريمة

ي  ا أوص ؤتمر كم ـنّظيميّة الالم ـدّابير الت ن الت د م ادي بالعدي س الاقتص دھا المجل ـيّ اعتم ت

راره و ي ق اعي ف اريخ  1994/13الاجتم ة  25بت ة  1994جويلي دات الجريم ة عائ أن مراقب م بش

وارلتجر ن الم ابات م د العص ةي ى  د الماليّ اء عل دّول الأعض ثّ ال رورة ح ؤتمرون بض ادى الم و ن

روع في أشكال  ق بتجريم الاشتراك أو الشّ استحداث إصلاحات في مجال التـجّريم   خاصّة فيما يتعل

  .إجراميّة مماثلة لتلك الجرائم

بإجراءات  المتعلـقّ 1994/14و على ھامش المؤتمر اعتمد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي القرار 

ع  ة من العدالة الجنائيّة لمكافحة التـھّريب المنظـمّ للمھاجرين غير الشرعيّين عبر الحدود واعتمدت لجن

  .صرقلبشأن الاتـجّار الدّولي با) 213(العدالة الجنائية القرار  الجريمة و

ذا ة عن  و بھ ة المنبثق ذا حضيت الوثيق المي ھ وزاري الع ؤتمر ال ال بالم ي مج ة ف ة ھام مكان

نظم  رام الم ـھّا مكافحة الإج ك أن ّ ركذل ذه  تزـ ة خطر ھ ي مواجھ ة ف ر فعاليّ ائل أكث ات ووس ى آلي عل
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دّول تظلّ كغيرھا من القرارات و غير أنـھّاالظاھّرة  ا من ال زم أيّ ة لا تل ادئ توجيھي ادئ مجرد مب المب

  .فقط فھي ذات طابع تأديبي

  

  الـمبـحـث الـثــاّلـث

  التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّمدى 
  

ا   زداد حاجي وم، ت د ي ا بع وّع يوم دّول وتتن را و ت ال ون أم د يك ا ق تمر، فم ر مس ي تغيّ ي ف ھ

دعو  ا ي ه في وقت لاحق، وم را سخيف لتضاؤل أھميّت ا أو أم را ثانوي دو أم د يغ جوھريا في لحظة ق

  .لحظة قد يصبح سببا للتـفّرقة و النـزّاع في ظروف أخرى النـاّس للتـكّاثف و التـعّاون في

ق  ھاو مع انتشار وعي الأفراد بضرورة التـعّاون، تداركت الدّول أھميـته، ذلك أنّ  ى بتحقي تعن

ا الاقتصادي و ا ورخائھ اعي و أمنھ ا واالاجتم دّفاع عن حقوقھ ا دون  مصالحھا ل ن انجازھ يّ يمك الت

تنسيق  تفاھم و الغايات يحتاج إلى تعاون و و بعض المشروعاتتحقيق  بيد أنّ  مساعدة الدّول الأخرى

ّ مع الدّول الأخرى كمحاصرة الظ قة و الـتّيوطان اھرة الإجراميّة العابرة للأـ لا  تستلزم إجراءات منسّ

  .الأمر الـذّي استوجب التـعّاون و جعل منه ضرورة حتميّةالوسائل الفرديّة،  اتقوم مقامھ

  

يتمّ  مّ و س ة ث ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة الجريم ي لمكافح دّولي الأمن ـعّاون ال ات الت مّ مقوّم التطرق لأھ

  .لأھداف ھذا التـعّاون كلّ في مطلب مستقل

  
  

  الـمـطـلـب الأوّل

  مقوّمات التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّ
  

د ى العدي ي إل دّولي الأمن ـعّاون ال تند الت ة يس ائق القائم ن الحق اة  ،م تھدف ضمان حي ـتّي تس ال

راد و وقھم و الأف اس بحق ة دون المس تقرارھم والحيلول اتھم اس دّ  حريّ ـتّي تع دّولي  و ال ـظّام ال وام الن ق

ي و ابط  الأمن اره الضّ زات  و أنّ معي ذه الأسس والمرتك ة ھ ـقّ كفال نھج تحق ق م ة تحقي ضمان فعاليّ

يأھمّ مقوّمات أنّ لعلّ  و تعاوني أمني راشد، ـلّ في التـعّاون الدّولي الأمن د  تتمث ـعّاون توحي ادئ الت مب

ر و  تحديث أجھزة الأمن الدّوليّةو  الدّولي الأمني ـةّ عب ة المنظم ـمي لمكافحة الجريم التــخّطـيـط العـل

  .الوطنيّة

  

  الـفـرع الأوّل



91 
 

  عبر الوطنيةّتوحيد مبادئ التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ 
  

تلاءم و دّدة ت ادئ مح ى مب ي عل ا  ، خصوصيّته يرتكز النـظّام الدّولي الأمن رتبط أساس و م فھ

  .ما يستدعي التـوّفيق بين ھذه الخاصيّة المرجعيّة و المتطلبات الأمنيّةو ھو بتأمين الحياة البشريّة 

الأمني و التـطّبيقات العمليّة يمكن و من استقراء المواثيق الدّوليّة ذات الصّلة بالنـظّام الدّولي 

  :والـتّي توضح كالآتي استخلاص عدد من المبادئ التيّ يقوم عليھا ھذا النـظّام

 

  الفقرة الأولى

  الــــغــــــــــائــــــــيـّـــــة
  

ه    دابيره يتـسّم النـظّام الدّولي الأمني بأنّ غايته الأساسيّة التيّ يصبو إليھا من خلال تنظيمات وت

ن  و دعم الأم دّولي ل ـظّام ال ر بالن ق الأم واء تعل ريّة س ـحياة البش ـى ال ـة عـل ي المـحـافـظ ه ھ إجراءات

ةالقومي أو النـظّام الدّولي لدعم الأمن الاجتماعي الدّولي أو ا لّ دول دّاخلي لك مرجع  و لأمن الجنائي ال

ى مع وم عل ائن البشري فكرة الغائيّة أنّ النـظّام الدّولي الأمني يق ة للك ة و المعنوي ة المادي ات الحماي طي

 1 .حريّاته الأساسيّة في المجتمع أمنه و في صورة تأمين استقراره و

  

  الفقرة الثانيةّ

  الــــــــنـــــــــــــسّـــــــبــيــةّ

  

ه ليست   ـاّظمة ل ي أنّ القواعد الن دّولي الأمن ـظّام ال ادئ الن قاعدة  يقصد بالنـسّبيّة كمبدأ من مب

ة  مداھا و واحدة عامّة، وإنـمّا يختلف مضمونھا و وق من حال ما ترتـبّه من التزامات أو تقرّره من حق

ا  رى، كم ى أخ ـھّا إل ان أن ر بحسب الزّم القرارات وتتغيّ د ب ذه القواع ق ھ رتبط تطبي ث ي ان، حي المك

اة وأھميّة التـعّاون المت و ،الثـنّائيّة لكلّ دولة على المستوى الدّاخلي ليمھم  بادل في القبض على الجن تس

دّولي  و ـعّاون ال ام وقواعد الت إنّ أحك ذلك ف ة ل ة الدّوليّ رطة الجنائيّ ود الشّ ة في جھ مدى مساھمة الدّول

دّدة  إنـمّا ھي وثائق دوليّة و الأمني لا تجمعھا وثيقة واحدة و ـنّة ثنائيّة متع ة معي ا بحال لّ منھ تختصّ ك

  2.معيّنة لأطراف محدّدة قبلت الالتزام بھاوضع محدّد أو جريمة  أو

  

                                                 
  :أنظر - 1

 .299، المرجع السّابق، ص )أحمد إبراھيم مصطفى(سليمان 
  :أنظر - 2

 .47، المرجع السّابق، ص )خالد بن مبارك القروي(القحطاني 
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  الفقرة الثالثة

  الــــــوقـــــــايــــــة و الــــــــــعــلاج
  

ي،إنّ قيام  أو  إقليمي النـظّام الدّولي الأمني على ضمان الحياة البشريّة بمختلف مستوياته دول

  .العلاجيالعامل  عاملين ھما العامل الوقائي و هداعتمأمر تطلـبّ امحلي 

ـلّ الأو  أنھا وّ يتمث ن ش ال م وع أفع ا لوق ا تفادي ي مراعاتھ يّ ينبغ ـدّابير الت ائل و الت ل الوس

  .المساس بالأمن أو تھديده

ل  ا العام يخصّ أمّ اني ف ال وا الث ذه الأفع وع ھ ـاّليّة لوق راءات الت ـدّابير والإج ـتّي لت تتال ھدف ردع س

  1 .نصابھامرتكبيھا وإعادة الأمن والاستقرار إلى 

  

  الفقرة الرّابعة

  التـعّاون و الــــمـساعدة المـتبادلة
  

يلعبان دورا أنـھّما المساعدة المتبادلة من مرتكزات النـظّام الدّولي الأمني حيث  التـعّاون وإنّ   

ة و جوھريّا احة الدّوليّ ى السّ ّ  عل ـ ا ألا يمكن تجن ة دوليّ ـھّديدات الأمنيّ ا و وب الت ال مكافحة  قوميّ الأفع

ة و ا ي التيّ تنطوي على ذلك، دون وجود علاقات تعاونيّ ة بم ادل داخل الأسرة الدّوليّ ضمن عون متب

  .استقرار الأفراد ق أمن ويحقت

  

ديم فقد لھذا و    ة وتق ا من ناحيّ ا بينھ ـعّاون فيم دّول الأعضاء الت أوجب ميثاق الأمم المتـحّدة ال

ة  ا ظلت العون إلى الأمم المتـحّدة من ناحيّ ذيّ لطالم اعي الھدف ال ق الأمن الجم أخرى بغرض تحقي

  2.و تحقيقهجلبشريّة ترا

  

  الـفـرع الثــاّنـي

  تحديث أجھزة الأمن الدّوليةّ لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّ
  

را متبادل المعلومات بصورة سريعة  يعدّ استخدام الوسائل التكنولوجيّة الحديثة و   دأم في  افي

ّ تحليل أنشطة الإجرام المنظ يوفر  ذلك أنـهّرسم السّياسات الأمنيّة لمكافحة تلك الأنشطة المستحدثة  م وـ

ة ن مكافحة الجريمة بالتـجّھيزات وتزويد ميداالأمر الـذّي استلزم كفاءة أعلى  فعاليّة و ـقّنيّات الحديث الت
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ات وحيث أصبح بالإمكان التـعّامل مع الكميّبتطوير مناھج  و ة من البيان يقھا، و ات الھائل مّ  تنس من ث

داف ق الأھ  .دراسة كافـةّ الجوانب لاختيار الخطط و التـصّوّرات و اختيار الإستراتيجيّة الأنسب لتحقي

1  

  

زة و ديث أجھ ة أصبح تح ات الإجراميّ وّر العمليّ ع تط ة م ة و و ملائم ائل المكافح ادل  وس تب

دعم دعم لازمة تتالخبرات و الدّراسات والأبحاث بين الدّول أعضاء الجماعة الدّولية ضرورة  ود ب جھ

ة المتخصّصة  مراكز الدّراسات الأمنيّة لتفعيل دورھا في المساھمة في إعداد و وادر الأمنيّ دريب الك ت

  2.حراسة المنشآت الحيويّة والمطارات تحديث أنظمة تأمين و و

  

يلة وأداة  مسألة رفع كفاءة الأجھزة المنفـذّة للإستراتيجيّة الأمنيّة و حظ أنّ الملاو  ديثھا وس تح

ة، ا سمات  و نتيجة فرضھا التـطّوّر الذيّ صاحب الظـاّھرة الإجراميّ ـقّنيّة التخصّصيّة أضفى عليھ الت

   .تمع لآخرسھولة انتقالھا من مج ة والتـدّمير التـخّريب، الدّوليّ المتمثـلّة في الآليّة 

ـحّ الـذّي انعكس على آليات المواجھة  الأمر اد ضابط أمن حديث مسل فالتحدّيات الرّاھنة تستوجب إيج

تطيع  اريّة ويس رات الحض امل و المتغيّ ن الشّ وم الأم توعب مفھ ـقّليديّة يس لحة الت ر الأس لحة غي بأس

روح العصر ا ب ـعّامل معھ مات  ضرورة و، 3الت ـسّلح بالسّ ـيّ الت ـمّة،الت ا الجماعات المنظ ل  تعرفھ ب

ة بمختلف صورھا  ـصّدّي للجريم ا من الت ى تمكينھ ادرة عل ات الق ائل و الإمكان ا بالوس والتـفّوّق عليھ

ين سمات الإجرام  و .فيھا والحيلولة دون استفحالھا بمنعھا ابتداء أو ضبط الجناة ـنّاسب ب إنّ الت عليه ف

ألة ضروريّة تقتضيھا إلزاميّتطلبه ما ت ھة والمنظـمّ و أساليبه المستحدثة و المواج ة من إجراءات مس

ة الخطر  ة بشكل و ملائمة العلاج بنوعيّ ة ويساھم في انتشار الجريم ائج وخيم ؤديّ لنت أيّ تقصير ي

مّ  4،يصعب التـحّكم فيه ا ومتخصّصا أصبح من أھ دا ومواكب أھيلا جيّ دريب رجل الأمن ت فتأھيل و ت

  5.الاجتماعي في أيّ مجتمع من المجتمعات محصّنات الأمن الوطني و
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ة " و يعرّف التـدّريب الأمني أنـهّ تجھيز الفرد للعمل المثمر والاحتفاظ به على مستوى الخدم

  1 ."نقل معرفة أو مھارة قابلة للقياس"أو أنـهّ "المطلوبة 

ة  ة و مكافحة مواكب اليب وقائيّ ة أس ى إقام زة الأمن عل ـظّريات و يدّل تحديث أساليب أجھ للن

  2.العلميّة الحديثة ومستخدمة للابتكارات الـتّقنيّة الحديثة

  

تزويدھا بالمعلومات اللازّمة  و في ھذا الإطار ينبغي على الدّول إنشاء وحدات تحرّ خاصّة و

ّ لمعرفة الخصائص الھيكليّة للجماعات الإجراميّة المنظ ا أمكن  مة وـ وفير م زم ت ا يل ا كم اليب عملھ أس

 ّ ـ ن الت ـقّة  دريب وم تخباراتيّة المتعل ات الاس ل المعلوم ع وتحلي ى جم ـرّكيز عل ل الت ن أج وارد م الم

ّ بالجريمة المنظ ه مة عبر الوطنيّة وـ ة لكون ه مكافحة الجريم  زيادة الاھتمام بالعنصر البشري المنوط ب

دّول  ماو 3تنظيميّة العنصر الخلاق القادر على استخدام العناصر الأخرى من أجھزة ماديّة و عمدت ال

  .م 1994التـرّكيز عليه من خلال إعلان نابولي السّياسي على 

  

ة وو قد     ساھمت المناقشات المنبثقة عن المؤتمرات التـحّضيريّة للمؤتمر الثـاّمن لمنع الجريم

ـخّاذھا من  الـتّي م في إرساء دعائم التـعّاون الأمني الدّولي1990معاملة المذنبين في فنزويلا  زم ات يل

ة  ل المواجھ دّول لتفعي دّولي قبل ال ـعاون ال ة وتحديث الت د من الإجراءات اللازّم حيث وضحت العدي

ة و ة الدّولي زة الأمنيّ ز  لتحديث الأجھ ي تركي دّدت ف اليح ام بالأس ائي والاھتم ـحّقيق الجن دة للت  ب الجيّ

ل بالال ة العم ـقّنيّات الحديث ر الأت اء أث تحدثة لاقتف وال الممس ةم ن الجريم لة م تخدام و حصّ ار اس اعتب

راء ة إج ة الإلكترونيّ لكيّة و المراقب لكية و اللاسّ الات السّ الا و املائم االاتص روع فعّ ريطة  اومش ش

ھود من العنف فضلا عن  تبارات المتعلـقّة بحقوق الإنسانمراعاة الاع ة الشّ الاھتمام بالتـخّطيط لحماي

ـمّةإنف يق والمحاكمة وو التـخّويف أثناء التـحّق ة المنظ ى أن تشمل إجراءات اذ القانون في الجريم ، عل

ه و حماية الشھود توفير مسكن له و الي و تأمينه وحمايت ديم دعم م ه أو تق ة  إن اقتضى الأمر نقل ھويّ

ـمّة جديدة، إضافة لتوفير ة المنظ زامو حماية لضحايا الجريم زة الأمن و الالت ـحّديث المستمر لأجھ  الت

ةتخطيط ب تھيئة كوادرھا و بالأسلوب العلمي في تنظيم أجھزة الشّرطة و ق أواصر  رامج علميّ وتوثي

ا و ا بينھ ـعّاون فيم ا و الت لة بإعمالھ ة ذات الصّ زة الدّول ين أجھ ن  ب رطة م ه الشّ ا تحتاج تكمال م اس

 .ئل لكشف الجريمةأجھزة علميّة حديثة تكفل لھا الأخذ بأحدث ما وصل إليه العلم من وسا تجھيزات و

4  
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  الفـرع الثـــاّلـث

  التــخّطـيـط العـلـمي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّ
  

ا  جديدة سبل إتباعذلك ب المجتمعات، و مايةلحمكافحتھا  استلزمالجريمة ظاھرة  نّ إ   تضاف لم

  .موجود من طرق ھو

نھج يرمي لوضع سياسة و يقوم الاتـجّاه الحديث في مكافحة الجريمة المنظـمّة  على إتـبّاع م

وم  ـھا العل ـة وفــرّت ـطيات عـلــمـيّ ـلى مع ـن ع ـبرمجة الـمـبـنيـي ـخّطيط و ال ـلى الت ـمة ع ة قائ وقائيّ

ـسّم بنظرة إستراتيجيّة  ة ظاھرة تت ـصّدي للجريم ة، الإستراتيجيّة حيث أصبح الت الإنسانيّة الاجتماعيّ

ازات  ة بالإنج ة مدعم ر واقعيّ تراتيجيّة  وأكث وم الإس ـرّتھا العل ـتّي وف ة ال ات الميدانيّ د و الإمكان م تع ل

  1.عقابيّة إجراءات عسكريّة و مجرد قوانين جنائيّة و

  

ة و    فة عامّ ة بص ة الجريم ة لمواجھ درة الأمنيّ دعيم الق ي ت ا ف ـخّطيط دورا مھمّ ب الت يلع

إحداث تطوّر جذري في  الأمن الاجتماعي وتحقيق ليھدف  هوالجريمة المنظـمّة بصفة خاصّة، كما أنّ 

  .بنيّة المجتمع لتحقيق أمن واستقرار الأفراد وتطوّرھم

ـخّطيط  تراتيجيّة الت اء الإس رف علم ـهّ بو يع وّر لالأن تقبل لتص ة المس ائل الرّاميّ ه و الوس وب في مرغ

ـتّيفالتـخّطيط آليّة السّياسة حيث  لتحقيقه ام للأھداف ال ى حوّل التـصّرف العّ ا إل ة تحقيقھ ي ترمي الدّول

مّ  دان ث د المي دأ بتحدي المستوى التـنّفيذي ما يستوجب وضع برمجة لمراحل التـنّفيذ بترتيب مدروس يب

  2.المتغيّرات المؤثرة فيه

  

  :و يقوم التـخّطيط على المحاور التـاّليّة

ـمّ و  - رام المنظ ر الإج ـقّة بعناص ة المتعل باب الحقيقيّ ى الأس وف عل اب الوق ة لارتك باب الدّافع الأس

يّة و الجريمة، و تھم المعيش م بيئ ؤھلين بحك  توفير أسباب الرّعايّة الاجتماعيّة و النـفّسيّة للأشخاص الم

درة  ة المناسبة سيمنحھم ق وفير الرّعاي ـمّ، لأنّ ت ى عناصر الإجرام المنظ أحوالھم النفسيّة للانضمام إل

  . من الإجرام المنظـمّعلى مواجھة الإغراءات المقدّمة إليھم 

 .الاھتمام بالأحداث حتىّ لا يكونوا عرضة للانخراط في ظلّ جماعات محكمة التـنّظيم -
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ة  - ـكّرار في ارتكاب الجريم ة حالات الت ة لمواجھ ود(وضع أسس علميّ ذيّ ) الع حيث أنّ المجرم ال

 .يعتاد الإجرام يكون أخطر أنواع المجرمين

د  - ان عن وق الإنس اة حق رمين ومراع ة ضدّ المج راءات اللازّم ـخّاذ الإج ة  ات وانين اللازّم وضع الق

 .لذلك

-  ّ ـ ى معالجة الظ تعداد العمل عل ا اس ـضّح فيھ ـتّي يت ي الحالات ال ة ف ـمّة خاصّ ة المنظ واھر الإجراميّ

زة الأمن و الدّول ي أجھ ـقّة ف وع من الث اك ن ون ھن ىّ يك تقامة حت ى الاس ودة إل ـوّبة و الع ة المجرم للت

 .بأكملھا

ة و - ة الجريم ة بمكافح المؤتمرات المعنيّ ام ب ي  الاھتم ا ف اظم دورھ ة لتع ات الأمنيّ وير المؤسّس تط

 ّ  .محاصرتھا الإجراميّة و ةھراملاحظة الظـ

وال الم التـعّامل فيما بين الدّول بشأن مكافحة الجرائم المنظـمّة و - ات غسل الأم لة من منع عملي حصّ

 .كذا تنفيذ الخطط التيّ يتمّ الاتـفّاق عليھا فيما بين تلك الدّول والسّيطرة عليھا والجريمة، و الرّقابة 

ة و - ات إجراميّ ة عمليّ وّرات أيّ ة تط ا و متابع يطرة  تحليلھ اليب السّ ة بأس ات اللازّم اء التوجيھ إعط

  1 .عليھا

  :ردّھا إلى يمكنالتـخّطيط لمواجھة الجريمة يتوقف على مجموعة من العوامل الملاحظ أنّ  و

ـاّجح  ، الـتّيل المعلومات الأمنيّةمتكا دقـةّ و - ـخّطيط الن نھج الت ا م ـفّ عليھ تعدّ من العوامل التيّ يتوق

رات  كلـمّا تنوّعت المعلومات وإذ  ةشملت مختلف المتغيّ ـاّھرة الإجراميّ ـصّلة بالظ دعّمت  المت ـمّا ت كل

  .التـرّكيزتسّمت بقدر معقول من الدّقة وا اخاصّة إذ لقدرة التـخّطيطيّة على مواجھتھاا

ـيق و ملـنـيّة تـتـطلـبّ الـتـأّھيل العكون التـخّطيط عملـيّة ف: وفرة الكوادر التـخّطيطيّة المؤھلة - ي الـدّق

رات البشريّ  الخبرة الميدانيّة الواسعة و وافر الخب ر الإعداد اللائّق فإنّ من اللازّم ت ذلك، غي ة ل ة المحقق

  .في أسلاك الأجھزة الأمنيّة ما يجعله تحديّا يواجھھاذلك حظ غياب أنّ الملا

ـخّطيطيّة - ة الت ة بالعمليّ ادات الأمنيّ ان القي توى إيم ادات عنصر : مس ذه القي ل ھ ا تھم را م ث كثي حي

رالتـخّطيط ظنـاّ منھا أنّ الخبرة العلميّة و الحاشية الأمنيّ ة غي اءة عاليّ ي بكف ان لأداء أمن  ة وحدھا تكفي

ك ا دون تخطيط  أنّ الواقع العلمي يثبت خلاف ذل ـدّة تصعب مواجھتھ ة معق اك مواقف أمنيّ إذ أنّ ھن

ة بعض  اءة في مواجھ ا بالكف ة المشھود لھ متقن واستعداد محكم، ما يفـسّر بدوره فشل القيادات الأمنيّ

ّ  الأنشطة الإجراميّة لعدم اعتمادھا التـخّطيط، و ـ ار دراسة الظـرّوف المحيطة بك ة لاختي ل مشكلة أمنيّ

ق  ـخّطيط كتطبي ين الت ة ب ي تستوجب المزج بعناي ة العمل الأمن ة، لأنّ طبيع الوسيلة المناسبة للمواجھ

ا أنّ  ع وصقلته الممارسة، كم راكم معرفي صنعه الواق رة كت ـفّكير العلمي المنھجي و الخب مباشر للت

ة الم ة تشجيع إجراء الدّراسات و البحوث عن ضحايا الجريم أه أن يسھم في دعم عمليّ نظـمّة من ش
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مان  التـخّطيط أيّا كانت الأضرار اللاحّقة بھم وحثّ الدّول و المنظّمات غير الحكوميّة على توفير الضّ

م و ة لھ ع  و الحماي ن م ي أسرع وقت ممك ن أضرار ف م م ا لحقھ ة  عمّ ـعّويضات الملائم صرف الت

ا و علاج متى استدعى الأمر ذلك ول التـكّفـلّ بتوفير الرّعاية الطـبّيّة وا اءات  منحھم بعض المزاي الإعف

  1 .الاجتماعيّة بغرض التـعّجيل بمحو الآثار النـفّسيّة السّيئة التيّ ترتـبّت عن ما تعرضوا له من جرائم

 

ـيّ متخصّص    از فن اج لجھ ـدّة فھي تحت ة معق ة عمليّ و لكون وضع سياسات مكافحة الجريم

ھو الأمر الـذّي عملت الدّول المتـقّدمة  والتـنّسيق بين مختلف القطاعات المتصّلة بھا، و ايتولىّ وضعھ

ـخّطيط  من  صلاحيّات و زوّدته بتنظيم أساسي و على إنشائه و ة الت وفـرّت له ما من شأنه دعم عمليّ

ة و زات لازم ميّة المج تجھي ه تس ت علي ةأطلق ن الجريم ة م ة للوقاي ع ھ. لس أو الھيئ از ويجم ذا الجھ

ة ة المرتبطة بالسّياسات الوقائيّ ة و الخاصّ تحصل  و ،مندوبين على كافة الوزارات و القطاعات العامّ

  2.بالخطط والبرامج التـنّفيذيّة للعمليّة الوقائيّة و خاصّة بكلّ بند من بنود السّياسةضمنه المداولة ال

  

ى دّولي لمكافحة  كما أنّ التـنّسيق والتـكّامل مطلوب بين السّياسات عل ومي و ال المستويين الق

ة ، و ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ تحدثة و الجريم اليب المس ا بالأس ـعّامل معھ ـشّريعيّة  الت ل الأداة الت تفعي

ـجّريم  رّدع بتشديد الت ـمّ من خلال ال بإتباع سياسة تشريعيّة مزدوجة تقوم على مواجھة الإجرام المنظ

ـعّاون مع  ع ومن خلال التـشّجي من ناحية، و ى الت ـزّ المجرمين عل ة تحف المكافأة بتقرير قواعد قانونيّ

  .أشكال الإجرام المنظـمّ ما يقدّم فھما واقعيّا لأساليب و وھو السّلطات من ناحية أخرى،

تثمار بعض  و   ى اس ة تعمل عل ة موازي ـخّطيط العلمي العمل بسياسة منعيّ ة الت ـبّ عمليّ تتطل

د مع الأخذ بصلاح عدم التـوّازن السّياسي و الاقتصادي المصادر الھادفة إلى إ ة لتوحي ـدّابير اللازّم الت

ة عمليّات التــحّليل الھادفة إلى صياغة التـعّاريف و القواعد والمناھج العامّة المرت بطة بمكافحة الجريم

يّة لأنّ المنظـمّة،  ألة أساس ين إعمال الآليّات الخاصّة بمكافحة الجريمة المنظـمّة مس ـعّاون ب ق الت لتحقي

رطة و وات الشّ ـحّقيق ق ات الت ن عمليّ ؤولة ع ائيّة المس زة القض ى و الأجھ ة عل راف و الرّقاب الإش

  .في الدّول الأعضاء اھاستخدام

ـخّاذھا بالإضافة لشبكات    يّ يجب ات ـدّابير الت ة من الت كما أنّ إنشاء المكاتب القوميّة المركزيّ

   3.ا علاقة بھيئات التـحّقيق المركزيّةالتيّ لھ تبادل المعلومات، و

  

                                                 
  :أنظر - 1

 .و ما يليھا 302المرجع، ص نفس  ،)أحمد إبراھيم مصطفى(سليمان 
  :أنظر - 2

  .53، المرجع السّابق، ص )علاء الدّين(شحاتة 
  :أنظر - 3

 .304، ص السّابق ، المرجع)أحمد إبراھيم مصطفى(سليمان 



98 
 

ة مقومات التـعّاون الدّولي لمكافحة الإجرام و و تكرّست أبرز ر الوطنيّ ـمّة عب  الجريمة المنظ

ةب ام  المساعي الدّوليّ ي العّ ابولي والمرسوم الأورب انكوك و إعلان ن اھرة و ب ؤتمر الق ـتّي جسدھا م ال

  .وكذلك المؤتمرات التخصّصيّة

  

ين المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المن ففي ا ب رة م اھرة في الفت  29عقد بالق

  :تقرّرت المقوّمات التـاليّةم 1995ماي  8أفريل إلى 

تدعيم الأھداف المنشودة و التيّ تعمل على رفع مناعة الأجھزة الأمنيّة  اتـخّاذ ما يلزم من التـدّابير و -

ة إزا زة الإداريّ ـمّات والأجھ رّب المنظ دّ تس ـجّاريّة ض ة والت ات الماليّ ة المؤسس اد، وحماي ء الفس

  .السّيطرة عليھا الإجراميّة و

ع  - ين جمي تركة ب ؤولية مش اره مس ة، باعتب ر الوطنيّ ة عب دّ تصاعد الجريم دّولي ض ـعّاون ال اء الت بن

دان ك  البل ة، وو ذل اركة الحقيقيّ ى أساس المش اعدة ال عل ال المس دّول ضرورة إعم ل ال ة من قب متبادل

 .بشكل ھادف لھا المتلقـيّة

اعدة، و - ات أو المس ادل المعلوم رعة تب ي س ـعّال ف ـعّاون الف ال  الت ى أعم اد عل رورة الاعتم ض

ة و و الأنتربولالمنظـمّات القائمة مثل منظمة  ا من المنظـمّات الأمنيّ ذه  غيرھ ين ھ ـعّاون ب تنسيق الت

 .الأجھزة

ـمّ في  ملائمة التـعّاون - د خطورة الإجرام المنظ ة مع تزاي مع مستوى الخطر أو التـھّديد القائم خاصّ

ة، و ظلّ تردّي الأوضاع السّياسيّة و ادات للمساعدة في  الأمنيّ زم من الإعتم ا يل دّول رصد م ى ال عل

 .التـصّدي للجريمة عبر الوطنيّة 

ليم المجرمين تفعيل التـعّاون الذيّ ينبغي أن يأخذ أوجه متعدّ  تنويع و - ة دة من تس و المساعدة المتبادل

  1 .تنفيذ الأحكام الأجنبيّة و

  

انكوك وفي ال ة ب ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ـذّي 2005مؤتمر الدّولي الحادي عشر لمن م وال

ؤت و ،علاقة الجريمة المنظمة بالإرھاب رس أسس التـعّاون الدّولي لمكافحة الإجرام ود ر مأوصى الم

  :بـ

ة  - ـھّديدات القائم ترويج سياسة متكاملة للأمن الوطني، تتـبّع نھجا وسطا بين المقتضيّات الأمنيّة و الت

  .بين احترام سيادة القانون و

ةتعزيز قدرات مراقبة أجھزة الحدود و إنفاذ القانون على التـصّدي الفعّ  - ر الوطنيّ و  ال للتـھّديدات عب

  .ضرورة التـنّسيق وتبادل المعلومات لمنظـمّة، والـتّي تأتي في مقدّمتھا الجريمة ا
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تصميم آليات متينة للتـعّاون  تطوير السّياسات الأمنيّة الإقليميّة من قبل المنظـمّات الأمنيّة الإقليميّة و -

  1 .و المساعدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة

  

  

  :التـاّليّةفقد تقرّرت المقوّمات  م1994إعلان نابولي في  أمّا

دّولي - ـعّاون ال ار الت ة  اعتب ون الجريم ة لك ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة الجريم د لمواجھ بيل الوحي السّ

  .اتـخّذت بعدا دوليّا عابر للحدود

وانين و - اذ الق زة إنف دريب و تطوير أجھ  ضرورة التـرّكيز على الجانب العملي التـطّبيقي من خلال ت

اد الجماتحديثھا بما يناسب ومقتضيات المواجھة خاصّ  ى المستحدثاتة مع اعتم ة عل و  عات الإجراميّ

 .التـقّنية الحديثة

ھو الأمر الـذّي  العمل على إيجاد صكوك دوليّة متخصّصة معنيّة بالجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة و -

ة في  ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ام 2000جسّد بموجب الاتـفّاقيّة الدّوليّة لمكافحة الجريم دون م بوجه ع

ك  ـاّجمة عن تل ة المشاكل الن ذه الصّكوك مواجھ ى أن تتضمن ھ التـرّكيز على أنشطتھا الإجراميّة عل

 .الإقليميّة الجرائم من النـاّحيتين الدّوليّة و

اد أرضيّة مشتركة تسھّل وتضمن  إعداد المبادئ التـوّجيھيّة و - ة لإيج ـشّريعات الوطنيّ اديّة للت الإرش

  2 .تبادل المعلومات و الملاحقة القضائيّة مساعدة القضائيّة وتوفير التـعّاون وال

  

ه المجلس في  733: الأوربي العّام رقمالمرسوم  لاحظ أنّ الم و ديسمبر  27الـذّي وافق علي

ّ ركوالـذّي  م 1998 د مكافحة الإجرام ـ ا عن زام بھ ـتّي ينبغي الالت ز على عدد من المبادئ الرّئيسيّة ال

  :ھي المنظـمّ و

  .تقوية التـعّاون بين الدّول الأعضاء بالاتـحّاد -

 . تشكيل اتـجّاه عام بين الأعضاء لمواجھة نشاط التـنّظيمات الإجراميّة -

 .تطبيق تدابير خاصّة بعمليّة الشھود و المتعاونين مع العدالة -

 .توفير ضمانات للمحاكمة العادلة -

 .تـحّقيق و متابعة الجرائمتوفير التـعّاون القضائي الفـعّال في مجال ال -

  3 .احترام حقوق الإنسان و الحريّات الأساسيّة -
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ة  ي لمكافح دّولي الأمن ـعّاون ال ال الت ي مج ر خصوصيّة ف المؤتمرات الأكث ـقّ ب ا يتعل ا فيم أمّ

  :المقوّمات في الآتي ھذه تالجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة فقد حدّد

ات الإحلال التـخّطيط الأمني محلّ الع - يد الإمكان ة شوائيّة والارتجاليّة بغية ترش ـقّنية بشريّة، الماديّ الت

ـنّفيذ و و ات للت ائي و ال وضع أولويّ ا الوق ة بجانبيھ يطرة الأمنيّ ق السّ ة لتحقي ائل العلمي ي بالوس علاج

  .الحديثة

ـدّريبيّة و - ات الت ارف و وضع السّياس اء بالمع رامج للارتق ميم الب ارات و تص اءات  المھ وفير الكف ت

 .القادرة على استخدام المعلومات و التـقّنيّة الحديثة

ـعّاون  متابعة ما يستجدّ من تطوّر تقني و استثمار التـقّنيّات الحديثة في المجالات الأمنيّة و - ز الت تعزي

 .التـقّني بين الدّول والتـبّادل المنظـمّ للخبرات الفنيّة

ق دور البحث العلمي و - ة و تعمي ي المجالات الأمنيّ ذلل  الدّراسات ف يّ ت ام بالموضوعات الت الاھتم

 .تدفع إلى التـطّوير المعوقات و

ة و - ة في المجالات الأمنيّ ـقّني والعلمي للمنظـمّات الوطنيّ تطوير  توفير الدّعم المادي، البشري، الت

 .أساليب عملھا بغية رفع مستوى أدائھا أھدافھا و

اد - ام لتب اء نظ رمين وإنش ـبّ المج رض تعق ة بغ ات الأمنيّ ة  ل المعلوم ـجّاھات الإجراميّ ة الات متابع

 .المكافحة المساھمة في رسم سياسة الوقاية و وتحديد مناطق البؤر الإجراميّة و

يّ  - ـقّني الت ـعّاون الت تفادة من مشروعات الت تطوير التـعّاون الدّولي في مجال الأمن من خلال الاس

 ّ ـ دّمھا المنظ ـحّدة وتق م المت ـاّبعة للأم ة الت ب الأمنيّ ارف و مات والمكات ن مع ـرّه م ا توف ات  م معلوم

  1 .وسائل وقائيّة وعلاجيّة للنـشّاط الإجرامي خبرات و ودراسات و

  

  :التـعّاون الدّولي الأمني في الآتي مقوّماتتحديد  ذكر أعلاه، بناء على ما يمكن و  

ي و تحقيق التـكّامل الأمني الدّولي - ـعّاون الأمن ادل المعلومات و من خلال الت ـسّاع الاحتياجات  تب ات

  .الأمنيّة وتسويق الخدمات التـدّريبيّة و التـعّليميّة

ة و المستحدثة  - لّ أشكاله القديم ـمّ بك ة للإجرام المنظ ـشّريعيّة الدّولي ة الت ة و المواجھ مكافحة الجريم

الخارج و العدائيّة الموجّھة من الدّاخل ويته من التـھّديدات حما بغرض الـحفـاظ عـلى الأمن الـدّولي و

 .المرافق العامّة في المجتمعاتحافظة على المؤسّسات و الھيئات والم

 .ممتلكاته حرّيته و ضمان شخصه و الحفاظ على أمن الفرد في المجتمعات و -

ان و - وق الإنس احترام حق ة ب راءات الكفيل ـخّاذ الإج ه و ات ه الاقتصاديّة و حرّيات يادة  حقوق ضمان س

 .الدّول على مواردھا الاقتصاديّة
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دعم دور المنظـمّات في المجالات الإنسانيّة، الاقتصاديّة، الاجتماعيّة و التـأّكيد على إيجاد آليّة دوليّة  -

دّولي في الم ـعّاون القضائي ال انوني متكامل للت جال لمكافحة الجريمة بأنواعھا لغرض إنشاء تنظيم ق

 .أشكال وإجراءات ھذا التـعّاون تحديد صور و الجنائي و

تشكيل لجنة دوليّة إقليميّة للتـعّاون القضائي الدّولي تضمّ وزارات العدل، الدّاخلية، الخارجيّة تستعين  -

ة من المعلومات  ا القاعدة الكافيّ ـرّ لھ لة توف رات ذات الصّ ـخّصّصات و الخب بعدد من الخبراء في الت

ـجّنة المتع ذه الل ى ھ لـقّة بالتـشّريعات العقابيّة والإجرائيّة و التـعّاون الدّولي في مختلف دول العالم وتعن

 .بدراسة طلبات التـعّاون العالمي إعمال بمبدأ إمّا التـسّليم وإمّا المحاكمة

ذه ا - لمنظـمّات مع إنشاء منظـمّات أمنيّة غير حكوميّة بھدف التـصّدّي للإجرام المنظـمّ حيث تعمل ھ

ة، و راءات المواجھ ل إج دّول لتفعي ف ال ي مختل ة ف ة الوطنيّ زة الأمنيّ دّولي  الأجھ ـعّاون ال ق الت تحقي

ادل المعلومات وت الدّفاع الاجتماعي ضدّ الجريمةالأمني في مجالا ذه المنظـمّات تب ولىّ ھ  ، حيث تت

ـحّري و ال الت ة، دو أعم ة الوطنيّ زة الأمنيّ ع الأجھ ة م ة الملاحق زام الدّول لطة إل ا س ون لھ ن أن يك

 .بقرارات معيّنة أو اتـخّاذ إجراءات تتعارض مع سياستھا الأمنيّة

ذه  ك أنّ ھ ـمّاتذل ت المنظ ا و أثبت دادھا فعاليتھ دت أع فة  و ،تزاي ى الصّ ا عل ائز منھ بح الح أص

دى و اعي إح ادي و الاجتم المجلس الاقتص اريّة ب ّ  الاستش ـ ـمّة، كالل ين منظ اب جنة ثلاث ة للعق الدّوليّ

  1.اتـحّاد جمعيات دول الشّمال لخبراء علم الإجرام ، ووالسّجون

ع ووفرتاعتماد البحث العلمي الجنائي، لما  - ناعات بغرض رف ة من تسھيلات للصّ  ه الأبحاث العلميّ

ائي، و زة الإحصاء الجن ائي و تطوير أجھ ة وتسھيل  البحث الجن ة الجنائيّ زة العدال ود أجھ ه جھ توجي

ة، و ا إجراء الدّراسات المقارن ة وبي ة للجريم ـجّاھات العّام رام وتوضيح أسس الدّراسات ن الات الإج

  2.من ثمّ تفعيل آليّات التـعّاون الدّوليّة، للحدّ من ظاھرة الإجرام المنظـمّ المستقبليّة و

  

  الـمـطـلـب الـثــاّنـي

  ر الوطنيةّأھداف التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عب
  

دّ  اد ح ردي يستوجب إيج إنّ عجز الدّول عن مواجھة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة بشكل ف

لّ  ات ك درات وإمكانيّ من التـعّاون يحققّ الفوائد المرجوة لأنّ محاصرة الإجرام المنظـمّ أمر يتجاوز ق

  .دولة على حدا
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حيث ينبغي خلق نوع من  ،فكرة حتميّة ن التـعّاون الدّوليوحدة الھدف المنشود جعلت مو أنّ 

ـفّق  ا أن تت ـتّي يفترض فيھ ا ال التـلّاؤم بين الأھداف و الظـرّوف القائمة من جھة، وبين وسائل تحقيقھ

ة أخرى  ن جھ ة م ة الدّولي ة للجماع ات المتاح ع الإمكان عم ـعّاون وال م د الت ين قواع ـلّاؤم ب د ت القواع

  .اق الوطنيالإجرائيّة المعمول بھا على النـطّ

  

م مدى صلاحيّة القواعد  ه ث لذلك سيتمّ تناول حتمية التـعّاون الدّولي الأمني و تطوّره و أھداف

  .الإجرائيّة التـقّليديّة لمكافحة الجريمة المنظـمّة ببعض من التـفّصيل

  

  الــفـــرع الأوّل

  حتميةّ التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظمـةّ عبر الوطنيةّ

  طوّره و أھدافهو ت
  

ي حصورة فيالجريمة مظلـتّ فكرة مواجھة لقد  م  و ،البعد المحل ةتحوّل تل  ،إلاّ بنشوء الدّول

راد الجاري  عندحيث اصطدمت الجھود المحليّة لتطبيق العدالة الجنائيّة بسيادة دول أخرى  تعقـبّ الأف

رائم  ابھم ج نھم لارتك ا البحث ع دّاخليينالھ انوني ال ـظّام الق ة الن ـحّوّل أوّل  و .للدّول ذا الت ن ھ أ ع نش

ّ لتامظاھر  ّ و المجرمين ممارسة إجراءات تسليم  التي تمثلت فيعاون ـ محور  تأصبح و تي تطوّرتالـ

  .كثير من التـشّريعاتعالجتھا الالتـعّاون الدّولي والقانون الجنائي الدّولي و
  

ة    دونات الأوربيّ ة صدور الم ى غاي ة إل و لم تتضمّن القوانين الوطنيّة أيّ إشارة للأبعاد الدّوليّ

و  حيث صدر في ھذا الوقت القانونين الفرنسي ،م وما بعدھا 1800العظمى في القانون الجنائي سنة 

اني  رّروالألم ـذّي يرتكب خ اق ردي ال رام الف ى بعض صور الإج ائي إل انون الجن د الق ة ارج الولام ي

يم  ، والقضائيّة الإقليميّة للدّولة بھذا تطوّرت الأفكار الخاصّة بتطبيق القانون الجنائي الوطني خارج إقل

  1.الدّوليّةف بھا في التـشّريعات الوطنيّة والدّولة لغاية اعتمادھا كنظريّة معتر

دّول و ين ال ـعّاون ب ى بعض و أدى تطوّر الت ائي إل انون الجن داد الق ـتّي  امت صوّر الإجرام ال

ى ظھور مجم ة إل وانينترتكب خارج ولاية القضاء الإقليمي للدّول ازع الق ة بتن ا  وعة قواعد خاصّ كم

دّول أدى دث تقارب في المصالح بين الدّول ح روز مّملتزايد انتقال الأفراد بين مختلف ال ه ب تج عن ا ن

ـعّاون المسائل الدة لتنظيم دّ عمتھدات معا تطلبت عقدتحدّيات جديدة للتـعّاون الدّولي الجنائي  ة بالت متعلق

ذھا،  ة وتنفي ات الجنائيّ ل المحاكم ة تحوي ة الأجنبيّ ام الجنائيّ راف بالأحك ا الاعت دّولي القضائي ومنھ ال
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تمّ  يّ ت دّول الت ر ال ة غي ا الدّول وم بھ يّ تق ھادة الت اد الشّ ة  اعتم يّة الجنائيّ داث القض ا أح ات وفيھ الإناب

  1.ةلقضائيّ ا

ـشّريعيّة و   ـطّوّرات الت ابع للت ة حدثت تطوّرات و بشكل مواز ت في المجالات  أخرى القانونيّ

دة و ات جدي ـذّي أدى لظھور كيان ائن م التــّـنـفـيـذيّة و الإداريّة الأمر ال ا انھتطوّر الك دوره  ممّ ر ب أث

رز  " Interpol "الدّوليّة  منظـمّة الشّرطة الجنائيّة تعتبرعلى مجال التـعّاون في مكافحة الجريمة و أب

ا  الـتّي استھدفت تبادل المعلومات و المساعدة بين الأعضاء وھذه الكيانات  ى م ـطّوّر عل لم يقتصر الت

بإجراء مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المتحدّة منظمة الأمم  سبق ذكره، بل تزايد اھتمام الدّول و

  .للتحقيق مزيد من التـعّاون في ذات المجا

  

ة    ا بإقام د إليھ ة المجرمين وعم ة ومعامل ع الجريم ة من ـحّدة بإنشاء لجن م المت حيث قامت الأم

ل  ؤتمر ك ة و 5م ي الجريم ـظّر ف ولىّ الن نوات يت ة  س ال مكافح ي مج دة ف ـطّوّرات الجدي ة الت دراس

ريبحث الوسائل الكفيلة بحسن معاملة المذنبين ومراعا الجريمة و م 1992 ة حقوق الإنسان وفي فيف

رار و  ة و ،م1/1992بموجب الق ة الجريم ة مكافح لّ لجن اعي بح س الاقتصادي والاجتم ام المجل  ق

ة 40من  تكوّنالتي تمعاملة المجرمين لينشئ محلـھّا لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائيّة  ك دول  و ذل

ة  ي في مجال مكافحة الجريم دّولي الأمن ـعّاون ال اريخ الت بالشـكّل الذيّ سبق بيانه في إطار دراسة ت

ّ المنظ   2.مةـ

  

د من  ل لا ب ر ممكن ب ة أمر غي دّولي داخل الحدود الوطنيّ لذلك فإنّ معالجة الإجرام ببعده ال

ا مختلف الاستراتيجيّات الوطنيّة في التـصّدي للظـاّھرة و علىالاعتماد المتبادل  اون  مكافحتھ لأن التع

ه كفليحيث  المشكلات الدّوليّة معناه في إطار فلسفة كونيّة لحلّ معظم القضايا والدولي يجد  ـقّدم  في الت

ادوالتـكّنولوجي  العلمي و ةالاتـصّال الوثيق و السّريع بين الدّول ما حققّ الإطار الم ر أنّ .ي للكونيّ غي

دة الھدف  ى وح ق بمعن ي الإحساس العمي ـلّ ف ة يتمث الغ الأھميّ ي ب د أخلاق ى بع اج إل فة تحت ذه الفلس ھ

د الأخلاقي الأساسي و ذا البع ذا الھدف في إطار ھ ق ھ ذي قيمة التـضّامن من أجل تحقي دو ال ه تب  في

رن الحادي دة للق ة جدي لام و و العشرين و كونيّة العلاقات الدّوليّة في إطار ثقاف ة السّ الأمن  ھي ثقاف

  3.حتمية التـعّاون الدّولي في جميع المجالات الدّوليّين و
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ة المنظـمّةي ظل ظاھرة محليّة فلم تعد الجريمة المنظـمّة ف ي للأنشطة الإجراميّ  التـزّايد الكمّ

ة،  ،ليس ھناك دولة بمأمن تام من خطرھا لكون التـدّويل سمتھا البارزةو فھي ترتكب في أكثر من دول

يّ  يخطط لھا في دولة وو  تموّل في أخرى لتنفـذّ في ثالثة، كما أنّ مرتكب الفعل لن يتخذ من الدّول الت

ا يجعل  يمارس فيھا نشاطه الإجرامي مأوى له، بل سيحاول الخروج من نطاقھا ليستمر في نشاطه م

اة، أ ى الجن يطرة عل يلة للسّ ياتھم والتـعّاون الدولي وس واقعھم وجنس ا كانت م ك من خلال صور  يّ ذل

ة  التـعّاون المختلفة التيّ تتـخّذھا الدّول كوسائل فعّالة لتحقيق أغراضھا ، و ـعّاون دعام من ھنا كان الت

ن  يّ يمك ب الت ـعّاون و المكاس ة الت م أھميّ طته ورغ وير أنش دّولي وتط ع ال تقرار المجتم يّة لاس أساس

ه إلا أنّ  ا من هتحقيقھ دّول لا تعطي ب ت ال ي تتطل رى الت ة الكب دّولي والأھمي ـعّاون ال ات الت ل آلي  فعي

  1.وسائله

  

الملاحظ أنّ أخطار الجريمة المنظمة تعاظمت و أنّ أضرارھا تزايدت، و ھو ما يجعل من  و

  2.تھا أمرا حتميالمكافح تكثيف الجھود الجماعيّة و القضائيّة

  

ة و انطلاقا من ھذه المخاطر    ة في محاول ة بدراسة تطوّرات الجريم عنيت المجموعة الدّوليّ

وما قدّم من دوليّة،المؤتمرات ال قدرته ھذا من خلال ما كفل محاصرتھا، ويفھم الظـاّھرة فھما متيسّرا ل

ا ة و خطورتھ ة  و دراسات و بحوث كشفت عن صور الجريم ا بالأنشطة الإجراميّ  والأخرى علاقتھ

اب دمتھا الإرھ ي مق و و ف ن  ھ لة م اد سلس ة وضرورة اعتم ع الجريم ود لمن د الجھ تلزم توحي ا يس م

ـشّريعات و ديث للت ن تح ا م ـدّابير لمكافحتھ ث الت اليب البح وير أس ـحّقيق تط ـفّاقيّات  و الت د الات وعق

املين، و ة المتبادلة والدّوليّة لتسليم المجرمين و المساعدة القانونيّ  دريب الع ـأّكيد  التـعّاون التـقّني وت الت

ـعّاون ـحّدة  ،على تدويل مكافحة الجريمة بغرض تنسيق الت م المت ام للأم رّ السكرتير الع اء حيث أق أثن

ـوّسع، و" م1994 نابولي"مشاركته في مؤتمر  ى الت اءة  أنّ الجماعات الإجراميّة الدّوليّة تعمل عل بكف

بعض الإمبراطوريات الإجراميّة أصبحت أنّ  عالية منتھكة أحكام القانون الدّولي وقوانين كلّ دولة، و

ا و ـبّ تعاون ة مشكلة تتطل ة المنظم د كون الجريم ا يؤك يقا مشتركا  أكثر ثراء من الدّول الفقيرة م تنس

ا توى الع ى المس رام  لميعل ة الإج ة لمكافح وانين الھادف راع بوضع الق دّول للإس ز ال وضرورة تحفي

  3.السّماح بالتـعّاون فيما بينھا ائيّة والمنظـمّ، و التـنّسيق بين نظم العدالة الجن
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وطنيالأھم في مجال مكاالاستجابة القانونيّة المعاصرة و تعدّ  ا  فحة الإجرام المنظـمّ عبر ال م

ة و ائل العقابيّ ين الحكومات في المس ـعّاون ب اليب المنتجة من يدعو لحتمية الت ة من الأس ـخّاذ جمل  ات

اعدة و ة و مس دّعاوى الجنائيّ ل لل رميننق ليم المج ـحّفظ  و تس ة و الت ام الأجنبيّ راف بالأحك ى اعت عل

ر المشروعة  ع  ومصادرة الأصول غي تقراء الواق ـعّاون إلا أنّ اس ة الت ـسّليم بأھميّ رّغم من الت ى ال عل

ه لكثير من الشّروط وا يكشف عن وجود يّ تضعف من فعاليت دّو ،الاستثناءات الت كفمعظم ال  ل لا تمل

عوبات ذلك حتىّ إن كان لديھا  و التشريعات اللازمة لتنفيذ تلك الأساليب ا أنّ الصّ ة كم ر كافيّ فإنـھّا غي

ة و دربين و و البيروقراطيّ ين الم ص المھني ة  نق دم فعاليّ ي ضعف وع اھم ف وارد تس ة الم دم كفاي ع

احبح التـعّاون الدّولي في مكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة ذه المنظمات من الأرب أنّ و  رمان ھ

ـعّاون  التـعّاون الدّولي الھادف إلى السّيطرة على غسل الأموال و اليب الت ـلّ أس على استخدامھا ھي أق

يكمن سبب ذلك في أنّ النـظّام المالي العالمي لا يرغب في تدخـلّ سلطات فرض  بين الدّول تطوّرا، و

ة وإذ أن لمشروعة موال غير اتعقـبّھا للأ القانون و ة الدّوليّ وات الماليّ ين القن ر ب داخل كبي اك ت من  ھن

د مصادرھا و عب تحدي ـجّاھاتھا و الصّ ي  ات ـحّقيقيّة ف راءات الت ك الإج تخدام تل ماح باس ؤدي السّ د ي ق

نفس ھو  النـظّام المالي العالمي إلى كشف المعاملات الماليّة العامّة و الخاصّة و التيّ تسعى للتـخّفي و

  1.الھدف التيّ تسعى إليه الأموال غير المشروعة

  

ى  و لا شكّ أنّ الجريمة المنظـمّة بما وصلت إليه تشكـلّ تھديدا مباشرا للأمن و   تقرار عل الاس

ىّ سلطة  الدّولي الصّعيدين الوطني و دىّ حت ـشّريعيّة تتع يّة و الت لطات السّياس ى السّ وتمثـلّ ھجوما عل

تضعفھا مسبّبة فقدانا في الثـقّة في العمليّات  م المؤسسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتھد الدّولة ذاتھا، و

تفيد  حيث تستھدف الضّعف البشري و استنفاذ مكاسبھا ھا بالتـنّميّة والدّيمقراطيّة، فضلا عن إخلال تس

ر المشر منه باستخدام شرائح في المجتمع و ا غي باكھا لاستخدامھا في أعمالھ ا بش لتشكل  وعةتحيطھ

ره الم بأس دد الع دا يھ را جدي ذلك خط ل  2.ب دّولي للعم توى ال ى المس ود عل تحدث الجھ ذيّ اس ر ال الأم

ة  تقرار للمجموعة الدّولي ى الاس ة المشترك للحفاظ عل يما المجتمعات الناميّ رّ لاس يّ تم دّول الت ا ال منھ

هغيد اقتصادي في مواجھة ھذا التـھّدي اجتماعي و بمراحل انتقال سياسي و م تعرف ـذّي ل ـقّليدي ال  ر الت

  .من قبل

  

لّ شرائح  ى ك ا عل فالجريمة المنظـمّة تشكـلّ تحديّا كبيرا يواجه المجتمع الدّولي وتلقي بآثارھ

ارب  ا يق دّولي أنّ م ـقّد ال در صندوق الن د ق لبيّة، فق ار س ون  500المجتمع بما يترتب عليھا من آث ملي
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ل وأن ھذا الرقم قد ارتفعھي أموال غير مشروعة،  دولار تملكھا الجماعات الإجراميّة ا  1بشكل ھائ م

ة المنظ ا الجريم يّ تحققھ ر المشروعة الت دّول ـمّةيعكس حجم المكاسب غي ات ال ـتّي امتلكت إمكان ، ال

  2 .بتحالفاتھا الإستراتيجية

  

ـمّة لا تتناسب مع و يلاحظ أنّ الجھود و   ا  الإجراءات المتبعة لمكافحة الجريمة المنظ حجم م

ز  واني، يعج ي ظرف ث وال ف ن أم له م تمّ غس ا ي ين م ة ب د مقارن ة، فبعق ـمّات الإجراميّ ه المنظ تملك

ا فيه لمدّة شھور بل وحتىّ سنوات  التـحّقيق ا وملاحقتھ ة أسھل من منعھ فما يزاول من أنشطة إجراميّ

ذه المنظـمّات ھو تعظيم المكسب ا ل ھ ى قضائيّا طالما أنّ الھدف الرئيسي لمث ا ينبغي عل الي بينم لم

ـمّ  داف وأن تھت ارات والأھ ن الاعتب ة م ا طائف ي إجراءاتھ ي ف ة أن تراع ة بالمكافح لطات المعنيّ السّ

ة إلاّ في ظروف  باحترام حقوق الإنسان و ات الھاتفي حريّاته فلا يمكن استخدام التـصّّنت على المحادث

رعة يجعل من أجھزة إنفاذ القممّا قواعد محدّدة  محدّدة و ـصّرف بالسّ ى الت ا عل ادرة أحيان ر ق انون غي

  3.اللازّمة لتعزيز فعاليتھا

  

وانين  ين الق لاؤم ب ق ت ا خل ان لزام ـمّة ك ة المنظ ة الجريم راءات مكافح ل إج و بغرض تفعي

ة ـشّريعات الدّوليّ ة والت وانين، و الوطنيّ اذ الق ة بإنف زة المعنيّ ين الأجھ ـعّاون ب ق الت زة  وتوثي إنشاء أجھ

ـطّور  تجيب للت ة تس ة متكامل ياغة نظريّ ة لص ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة الجريم ة لمواجھ مختصّ

ةتقد تبادل المعلومات، و التـكّنولوجي الحاصل لجمع الأدلـةّ و ـدّابير  يم المساعدة القضائيّة المتبادل والت

اء  ة لاقتف روعة الماللازّم ر المش طة غي دات الأنش ة المنظحصّعائ ن الجريم دھا ولة م  ـمّة وتجمي

ة في مجال مكافحة الإ بتحديث آليّات التـعّاون وو أنـهّ و مصادرتھا  ة وثيق ات تعاونيّ جرام خلق علاق

ذه المنظمات المنظـمّ تقلـصّ فرص نجاح ـةّ مجالات  انتشارھا، و و ھ ـعّاونيّة وقل ات الت ور العلاق بفت

  .التـعّاون تزداد الجماعات الإجراميّة نموا وانتشارا
  

ة بصفة  ستھدفيو    دّدة في مجال مكافحة الجريم ق أھداف مح ي تحقي دّولي الأمن التـعّاون ال

   :مواجھة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة بصفة خاصّة ويمكن بيان أھمّ ھذه الأھداف في الآتي عامّة و

تفحالھاخفض  - ة دون اس ة والحيلول ك بالتنسيق  معدلات الجريم ين المؤسّسات و ذل ا ب ة بآلياتھ الأمنيّ

  .المختلفة في السّاحات الأمنيّة الإقليمية و الدّوليّة
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ع عناصر استكمال النـقّص في المعلومات الأمنيّة و - ـھّاية  ھا،ذلك بالتـعّاون لتجمي ا في الن ليكتمل بھ

 .خطط الإعداد لارتكابھا كشف أبعاد الجرائم و

اليب إتاحة الفرصة لإمكان تدارس الثـغّرات  - وفير أفضل الأس ى ت ة و العمل عل ر الوطنيّ ة عب الأمنيّ

 .ضبط مرتكبيھا بعد وقوعھا للتـصّدي للجريمة ومنع ارتكابھا و

ـقدّمة في مجال  - دّول المت ة بال ة في المؤسّسات الأمنيّ ة الدّوليّ ـجّارب الأمنيّ ى الت إمكانيّة التـعّرف عل

  .مكافحة الجريمة

ل توسيع نطاق التـعّاون الق - ة مث ائل الجنائيّ ة في المس ضائي في تسليم المجرمين و المساعدة المتبادل

ى  تبادل المعلومات و إجراءات التـحرّي والتـحّقيق و ة و العمل عل ـظّم القانونيّ وّع الن ى تن ـغّلب عل الت

 .تحقيق الاتساق فيما بينھا

ين - ـنّظيمي ب ار الإداري و الت ي الإط ـقّارب ف ن الت د م ق أقصى ح دة  تحقي وفير وح ن لت زة الأم أجھ

 .القواعد وتبادل ضباط الاتـصّال و الخبرات لفترات طويلة وتوحيدالأساليب و الممارسات الأمنيّة 

ة  - ار الظـرّوف المحليّ ين الاعتب تبادل المعلومات في حالة الجريمة المنظـمّة عبر الدّول مع الأخذ بع

 .بصورة منظـمّة طبقا لنموذج يخصّص لذلك حدّدة وإعداد المعلومات طبقا لمعايير م في كلّ دولة و

ـتائج  - ـم ن ـوث والتـقـدي توى ال بـح ى المس ـاّشطة عل ـمّة الـن ـة الـمـنـظ ـة بـالـجريـم ـات خـاصّ دراس

وفير التي تستعملھا مع بيان و الأساليب والوسائل الجديدة  ،الدّولي ا، بغرض ت ارزة فيھ الاتـجّاھات الب

 .يّ تحاول الحصول على مثل ھذه المعلوماتمعلومات للدّول الت

طتھا  - ى أنش ـعّرف عل ل الت ن أج ة م ا المحرّك ة وقواھ ـنّظيمات الإجراميّ ة بالت اق المعرف يع نط توس

ا من ا يّ حصلت عليھ وال الت رالإجراميّة وحرمانھا من الأم دّ من ف ر المشروعة للح  صلأنشطة غي

 .إعادة استثمارھا

ين تحقيق التـكّامل بين  - ـنّسيق ب ة و الت الأجھزة الأمنيّة لتلبية الاحتياجات الأمنيّة في المجالات المختلف

ة، و ـجّارب الواقعيّ ـقّنيّة و الت رات الت ـعّاون  القدرات البشريّة والإمكانات الماليّة و الخب د سبل الت تحدي

 .في مجالات التـدّريب و التـعّاون التـقّني

ـنّظيمات الإجراميّ - ة الت اب ومواجھ د العق ق تأكي ن طري ة ع ـمّات ة الجماعيّ ك المنظ ان تل ن  حرم م

 .فرص العثور على ملاذات آمنة

ركات الاھتمام بالتـدّابير الوقائيّة و - ـحّويلات  ضمان أكبر حدّ من الشـفّافيّة فيما يتعلـقّ بملكيّة الشّ والت

 .مةتجريم غسل عائدات الجري الماليّة و الحدّ من السريّة المصرفيّة و

راد و - ة الأف ة و توعي ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ دّ الجريم ام ض رّأي الع ة ال ائل  تعبئ ن وس تفادة م الاس

  .الإعلام لتحقيق ذلك
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ن  - دّدة م كال مح ن أش ة م ة و الوقاي الات المكافح ي مج ة ف ائيّة و الأمنيّ ة القض ـةّ الممارس داد أدل إع

  1.الأنشطة الإجراميّة

  

ن خلا ن م ذهو يمك ق ھ ـوّصل ل ل تحقي داف الت ى الأھ ة عل ة الجريم ال مكافح ي مج ا ف مزاي

ـيّ و تويين المحل دّوليالمس ي ال ل ف ة ، تتمث ة المحليّ احة الأمنيّ ي للسّ ـحّصين الأمن ور الت مضاعفة جس

ة دون الا ةللحيلول دود الوطنيّ ر الح ا عب داء عليھ دود و ،عت ة الح ع أي تسلسل  تقوي ة لمن ذ الدّوليّ المناف

ة من الخارجللعناصر الإجرام ة بشكل يساعد و يّ احة الدّوليّ ى السّ ـيّ عل ي المحل تكثيف الوجود الأمن

توفير مناخ ملائم للتـعّاون الأمني الثـنّائي و الدّولي في  فضلا عن.لى رصد أيّ منابع إجراميّة جديدةع

المخدّرات العابرة قضايا  الإنابات القضائيّة والتـسّليم المراقب في تبادلھم و مجالات تسليم المجرمين و

ـرّة تو للحدود ات مـستق ي بيئ ة ف ـفحال العناصر الإجراميّ ـة دون اسـت ى ممارسة الحـيـلول ساعدھم عل

  .وتطويرھا أنشطتھم

دّولي  ـعّاون ال دو عليه فإنّ الت دول عن الھدف المنشود من لا يحي ل ال في مجال مكافحة  قب

اون  لذلكوضبط مرتكبيھا  كشفھا و الجريمة المتمثـلّ في منع الجريمة قبل وقوعھا و اليب التع إن أس ف

  .ئيسي من النـظّام الأمنيأھداف فرعيّة تؤدي إلى الھدف الرّ تحقيق تستھدف  الأمني

  

تالتـعّاون الأمني الدّولي بھذا الأسلوب  و دّول مع بعضھا في مجال يس ة ال ھدف تنظيم علاق

ى مرتكبيھا تبعا لمبدأ  التـعّامل مع الجريمة و اختصاصھا القانوني و القضائي في ما يقع من جرائم عل

  .إقليمھا أو يكون أحد أطراف الجريمة من رعاياھا أو عند مساس الجريمة بمصالحھا

  

رطيّة تحديد لأھداف التـعّاون و يقوم أفضل  ة والشّ على تصوّر الصّعوبات القضائيّة، القانونيّ

ةالـتّي تعترض جھود الدّول في مكافحة  ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ا .الجريم ي يمكن تجاوز معظمھ والت

  .المنظـمّات الدّوليّة المتخصّصة الإقليميّة والدّوليّة وجھودالاتـفّاقيّات الدّوليّة عن طريق 

تبقى ضرورة التـرّكيز على تجاوز الصّعوبات الموجودة في المجال الشّرطي المتمثـلّة في  و

ـحّدة التـطّوّر الذيّ حقـقّته ج م المت ارير الأم ه تق ماعات الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة حسبما تشير إلي

ـجّه نحو  ـمّة تت ة المنظ ذه الجماعات الإجراميّ المتخصّصة في مجال منع الجريمة، حيث يلاحظ أنّ ھ

ة و تطيع الحرك ة صغيرة تس ة لتصبح مجموعات إجراميّ ا الكليّ ر  تقليص أحجامھ ـلّ بسھولة عب التنق

وّرالح ن تط ة م احة العالميّ اھده السّ ا تش ى م ادا عل ة اعتم ي دود الدّوليّ ات و ف ة المعلوم ـقّل و  تقنيّ الن

ى  الاتـصّالات و د عل يّ تعتم ة الت ة بسبب السّياسات الاقتصاديّة الحديث تراجع أھميّة الحدود الجغرافيّ

ا بغرض الاستثمار الأجنبي، و الزّيادة الـتّي تعرفھا الج حريّة التـجّارة و ا ونوع ة كمّ ماعات الإجراميّ
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ر المشروعة و اليب  الوصول إلى أكبر عدد من الأسواق لترويج خدماتھا غي راد بأس نقص وعي الأف

ـمّ و رام المنظ ة، و الإج بكة الإلكترونيّ ر الشّ ات عب ل للمعلوم ـدّفق الھائ لّ الت ي ظ ا ف ائل  خطورتھ وس

ن العدالة الجنائيّة خاصّة فيما يتعلق بالجريمة المنظـمّة مستوى كفاءة العاملين في ميدا تدني الإعلام، و

  1.أھميّة التـعّاون الدّولي الأمني لمواجھتھا عبر الوطنيّة، و

  

دّولي في المجال  يعدّ  و ـعّاون ال مّ الأھداف المنشودة للت عوبات ھو أھ ذه الصّ التـغّلب على ھ

  :التي يمكن إيجازھا فيالشّرطي و الذيّ يمكن التـوّصل إليھا من خلال الآليات المناسبة 

ة رفع مستوى وعي القيادات الأمنيّة المتوسّطة و الميدانيّة الـتّي تعمل في مجال الجريمة بصفة عا - مّ

ة و في مختلف الدّول خاصّة الدّول النـاّمية منھا و ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ  ھذا لتعاظم خطورة الجريم

ق  .إمكانيّة وقوفھا خلف بعض الجرائم الخطيرة الـتّي كثيرا ما تقيـدّ ضدّ مجھول در من وتحقي ر ق أكب

ر الوطنيّ ة عب ات تكشف أيّ تساھل أوالشّفافيّة في تمرير المعلومات عن الأنشطة الإجراميّ ر آلي  ة عب

ة و  ات الدّوليّ ي المنظّم ة ف ب المتخصّص راف المكات لال إش ن خ ال م ذا المج ي ھ ات ف مخالف

ة نتربولللإء الفنيّ مستوى الأدا فضلا عن رفع.الإقليميّة ه الماليّ ادة قدرات ادة و.الدّولي من خلال زي زي

مالتـنّسيق بين الأجھزة الأمنيّة في الدّول من خلال  ـصّال وتيسير عملھ ادة ضبط الات ام مع .زي الاھتم

ن ة ع ائياتّ الجنائيّ داد الإحص ة بإع ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة  الجريم ـمّات الدّوليّ ع المنظ ا م وتبادلھ

ة و .المتخصّصة دّول المتقدّم ى ال ة إل دانيين في مجال مكافحة الجريم املين المي بعث المؤھلين من الع

ةللحصول على دورات متخصّص ر الوطنيّ ـمّة عب تفادة من  و .ة في مجال مكافحة الجريمة المنظ الاس

سبل الرّقابة خاصّة في مجال الجرائم  تجارب الدّول في برامج توعية الأفراد حول مخاطر الجريمة و

  .المنظـمّة عبر الانترنت

  

 ّ   انـيالــفــرع الـثــ

  جريمة المنظـمّةمدى صلاحيةّ القواعد الإجرائيةّ التـقّليديةّ لمواجھة ال
  

ـفّاق عليه العرف واعتباره جريمة في القانون الدّولي ھو ما ينصّ  فعل ولإنّ أساس تأثيم ا   الات

رائم و رار الج ي إق ـرّعية ف دأ الش ى مب د عل ذيّ يعتم دّاخلي ال ـظّام ال ي الن ال ف لاف الح دّولي، بخ  ال

ار  ذلك يث ة ل ة المكتوب ة القانونيّ ي الأنظم ا ف راءات عقوباتھ د الإج دى صلاحية قواع ن م ـسّاؤل ع الت

وانين الدّاخ ار الق ي إط ة ف ة المعروف ـمّة، الجنائيّ ة المنظ ة الجريم ة لمواجھ ي لأن لي ريع دول اب تش غي

ال قاعدة لا  ة إعم ـطّبيق، ومدى إمكاني انون الواجب الت موحّد للجرائم الدّولية يطرح إشكاليّة تحديد الق

ام التي تستوجب  و جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ـظّام الع أن تكون الجريمة ذات طابع اتـفّاقي ماسّة بالن
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دّولي ة  ،ال المي أو عالميّ دأ الاختصاص الع اب مب لّ غي ي ظ ة ف ا خاصّ ـعّاون لمكافحتھ تدعي الت تس

  1.العقاب

  

وإذا كانت معظم الدساتير تنص على ھذا المبدأ ، فإن تصاعد حدّة الإجرام المنظم و صعوبة الحصول 

ا  ة إعمالھ ادئ وإمكاني ذه المب تقبل ھ ر التساؤل عن مس على الأدلة في ظل ما استجد من تطورات، يثي

  :في مواجھة الجريمة المنظمة وذلك حسب ما ھو موضح أدناه

  

  الفقرة الأولى

  قــريـــنــــة الــبـــراءة
  

لال ن خ ة م ة مجھول ائي لواقع ريعي أو قض تنتاج تش ا اس ن كونھ ة ع دو القرين ة  لا تع واقع

رّدة، ـوّاھر المج ى الظ اد عل اؤه و عدم الاعتم ا أنّ 2معلومة و مرجع استنباطھا فطنة الإنسان و ذك كم

ل  ا لمقتضيات العق ائع أخرى وفق ة من وق ة معلوم ى واقع م عل تنتاج حك ـھّا اس ى أن ة تعرّف عل القرين

وقائع أخرى ثابتة قام الدّليل  والمنطق، ومعنى ذلك أنّ الواقعة المراد إثباتھا إنـمّا يستخلص حدوثھا من

  3.عليھا

  

د تطلب تھداف سياسة  وق ة اس ـمّة بصفة خاصّ ة المنظ ة والجريم ة بصفة عامّ تطوّر الجريم

ة ة لصالح العدال ـقّليديّة للقواعد الإجرائيّ ادئ و القواعد الت  4وقائية تخفف من حدة التـمّسك ببعض المب

ا ذا م ـرّ وھ ه استق ة الدّو علي ؤتمر الجمعيّ بتمبر م ي س ات ف انون العقوب ة لق ي 1999ليّ د ف م والمنعق

ـقّليديّة وبودابست  د الت ذه القواع ت أنّ ھ ـھّ وإن كان ة، إلا أن ر كافيّ ـقّة  اتعتب الات المتعل ي بعض الح ف

جرام على النـصّ على بعض الأحكام الخاصّة لمواجھة ھذا النـوّع من الإ تطلبتبالجريمة المنظـمّة قد 

ر  أنّ  و ،إجراءات منصفة في مجملھا تحمي حقوق الإنسانأن تظلّ ھذه الإجراءات  تكون واضحة غي

اء و  و بذلك 5مبھمة ـجّاه بعض الفقھ ل في ات دا يتمث فرضت الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة واقعا جدي

تھم في  القوانين الجنائيّة إلى إلزام المتھم بإثبات براءته أي نقل عبء الإثبات من جھة الإدعاء إلى الم

                                                 
  :أنظر - 1

 .344، المرجع السّابق، ص )علي ماجد(إبراھيم 
  :أنظر -  2

  .24م، ص 2004دار الكتب القانونيّة،  الدّولي، مصر،، النـظّام القضائي )مصطفى أحمد(فؤاد 
  : أنظر -  3

 م 1988، الإجراءات الجنائيّة في التـشّريع المصري، الجزء الثـاّني،دار الفكر العربي، )مأمون محمّد(سلامة 
  .237ص    ..................

  :أنظر - 4
  .344، ص السّابق المرجع ،)أحمد إبراھيم مصطفى(سليمان 

  
  :أنظر - 5

 .62، المرجع السّابق ، ص )ھدى حامد(قشقوش 



111 
 

طائفة الجرائم الخطيرة بما فيھا الجريمة المنظـمّة بمظاھرھا المختلفة لكونھا تساعد الجناة على تشتيت 

   1.توزيعھا بين بلدان متعدّدة ممّا يحول دون ضبطھم ومساءلتھم جنائيا الأدلـةّ و

رة إمكانية تطبيق قرينة الإ يذھب إلىو ھناك جانب من الفقه  ى بعض الجرائم الخطي ة عل دان

  :، و مراعاة استثناءين يردان عنھا و ھماترام أقصى حدّ ممكن لحقوق المتھممع اح

وأن القاضي .من ثم عدم مسؤوليته أنّ بإمكان المتھم ھدم قرينة الإدانة بتقديم دليل عكسي ببراءته، و -

  .تنع بذلكاستنادا لعقيدته يمكن أن يھدم ھذه القرينة إذا اقوبنفسه و

و مردّ ھذا الرّأي أنّ ھناك اتـجّاھا فقھيّا يرى أنـهّ لا يصّح افتراض البراءة في جميع أصناف   

يس من  دئون و المجرمون بالصدفة فل المجرمين و إذا جاز أن يفاد من قرينة البراءة المجرمون المبت

ى أن الجائز أن يستفيد منھا المجرمون العائدون و المعتادون و الأحرى لھؤلا ء قرينة الإجرام و الأول

ع  مل جمي ب أن يش راءة يج افتراض الب ا ف رّر قانون ر مق ذا رأي غي ـيّة، و ھ وء الن يھم س رض ف يفت

  2المتھمين على السّواء مھما كانت أوضاعھم و أصنافھم 

  

لإطار التـقّليدي لقرينة البراءة، في جريمة غسل ا السّياسة التجريميّة المعاصرةتجاوزت و قد 

وال و ـرّوة متأتيّ الأم أنّ الث ي ب دّليل اليقين ة ال اء إقام ة الادّع رك لجھ م تت ر ل ن مصادر أنشطة غي ة م

ة ھا القانون لما يستغرقه ذلك من وقت وإمكانيات لاضرمشروعة يح ة الجنائيّ زة العدال ، إذ تملكھا أجھ

م شرعيتھا، البحث مراجعة شرعية الأموال أو عد: تستوجب خطوات ثلاث للحصول على الأدلـةّ ھي

ل يجرّم تمدة من فع ـھّا مس ت أن ل تثب اعن دلائ مّ البحث عن مرتكبيھ انون ث ل  ه الق ذيّ يعرق ر ال الأم

  3.من ثمّ إفلات الجناة من العقاب الوصول لدليل الإدانة و

  

ا و  الح العلي ا للمص راءة ترجيح دأ الب دّة مب ن ح ـخّفيف م ى الت ريعات عل دّة تش ت ع د عمل ق

ة التـغالأموال المشكوك في مشروعيتھا، بالأدلـةّ ومتابعة مصادر جمع ل اتيسيرو ّ رض مواجھ  ليھسـ

ة  الـذّي وفرته العولمة للمتھمين من الإفلات من العقاب و ة الجنائيّ مضاعفة الأعباء على أجھزة العدال

  4.تطورالـتّي تفتقر للإمكانات و القدرات لمواكبة ما تشاھده حركة الإجرام من 
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ذا و تجد  ذيّ شھده ھ ـاّريخي ال ـطّوّر الت ندھا في الت راءة س دأ الب ـخّفيف من مب الدّعوة إلى الت

ـھّمة و ات الت ى  المبدأ، كما أنّ قرينة البراءة ليست مطلقة فإذا ما نجح الادعاء في إثب ا إل نادھا مادي إس

  1.مرتكبيھا فعندئذ ينقل عبء الإثبات إلى المتھم لنفي الرّكن المعنوي

  

ة و قد ان ة الجريم ات في مواجھ تھجت كثير من التـشّريعات الأجنبيّة سياسة قلب عبء الإثب

ة و ى الإدان رات عل ل ومؤش ود دلائ اء بوج ـمّة بالاكتف ى  المنظ ة عل ـمّات الإجراميّ درة المنظ ك لق ذل

ـشّريع ا و، لھا سياجا من الحماية القانونيّةتشتيت الأدلـةّ بأسلوب متقن يكفل  ه الت ا أخذ ب لفرنسي ھو م

افتراض  في مواجھة جريمة غسل الأموال و ك ب ات وذل مكافحة المخدّرات من خلال قلب عبء الإثب

ز المصدر أو  دّرات إذا عج ا المخ ا فيھ ارج بم ن الخ توردة م ائز لبضاعة مس لّ ح ي ك م ف ة العل قرين

رعي ا الشّ ات مركزھ ن إثب تورد ع ا أنّ ك 2،المس الي م ـشّريع الإيط ب الإد الت ي بتغلي ةيكتف ود  ان بوج

ة،  مؤشرات ودلائل لإدانة الشّخص الذيّ يبدو مالكا لتلك الأموال التيّ قد تكون غطاءا لمنظـمّة إجراميّ

يلزم صاحب الذمة الماليّة بتقديم ما يثبت مشروعيّة  أو قيام شبھة حول مصدر أمواله غير القانوني، و

  3.مصدر أمواله

  

ود و   ـوّجه يع ذا الت اج ھ ي انتھ بب ف ى السّ ى مصالح  إل ع عل ة للمجتم ب المصلحة العامّ تغلي

راد ة  الأف ة الجنائيّ لاس العدال ة لإف ينتيج دافھا و ف ق أھ ـمّ و تحقي رام المنظ ر الإج اقم خط وّع  تف تن

صوره، إضافة لصعوبة الإثبات والثـغّرات القانونيّة خاصّة الإجرائيّة الـتّي يستغلـھّا الجناة  مصادره و

ن الع لات م ق أغراضھم وبغرض الإف اب وتحقي روعة، و ق اديّة المش روعات الاقتص رّب للمش  التس

جعل  نشاطاتھا كما أنّ توزيع رأس المال بين جھات متعدّدة و إضفاء الطـاّبع الشّرعي على عائداتھا و

  4.أمر تتبّع ھذه الأموال أمرا عسيرا وفقا للآليات الجنائيّة التـقّليديّة
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  الفقرة الثانيةّ

  يـة الـــشّــھودحـمـــا
  

ات في  ة من طرق الإثب رائن، طريق ة و الق رة و الكتاب إنّ الشّھادة، و بجانب الاعتراف، الخب

ا، و  رـعّبيتالھي الإجراءات و  ـتّي يشھد عليھ ة ال ـسّبة للواقع عن مضمون الإدراك الحّسي للشّاھد بالن

ـاّھد ا لإدراك الش يّة تبع ة أو شھادة سمعيّة أو حس من  انشاط تخص 1لذلك فالشّھادة تكون شھادة رؤي

ائبة من  ة الجماعات الإجراميّة المنظـمّةأنشط و تستھدف الشھادة استظھار الحقيقة الخالصة من أيّ ش

فالشّھادة تتخذ بعدا خاصّا في الجريمة  ،2شوائب الزّيف و كاملة في كافـةّ خيوطھا و أبعادھا دون خفاء

ون  د تك ھادة فق ا الشّ د تنصبّ عليھ يّ ق ورة الأنشطة الت اھد لخط را لخطورة موقف الشّ ـمّة نظ المنظ

ـمّة اتـجّارا بالمخدّرات أو الأسلحة، نشاطا إرھابيّا أو محاولة لقلب نظام الحك م، ذلك أنّ الجريمة المنظ

ه  ذه الجماعة أو عودتھم علي راد ھ ـام أف ـن انـتـق ـد م ى الـشّـاھ من الجرائم الخطيرة، حيث يخـشى عل

لتـصّفية لكونه يشكـلّ تھديدا على أمن وسلامة أعضاء المنظـمّة الإجراميّة، لذا يجب  وتھديده بالقتل أو

  .إتـبّاع إجراءات آمنة وفعالّة لحمايته

  

وليو تنشئ  دى سلطات الب ازا متخصّصا ل ة جھ دّول المتقدّم ة ال س والجھات القضائيّة لحماي

اة تعرّ اھالشّ  ة الجن ـھّديد أود لأنّ إدلاءه بمعلومات تفيد في كشف ھويّ ه للت ياع ضه وأسرته وأموال الضّ

ا 3،أحيانا يّ يتعرّض لھ ة الت بعض الإجراءات القمعيّ انون ل اط الق ھود كاستخدام  لذلك يلزم أن يحت الشّ

ة  العنف معھم أو ام المحكم زوّرة أم تھديدھم لعدم الإدلاء بشھادتھم أو لإجبارھم على الإدلاء بشھادة م

  4.إذا كان الضّحية قاضياّ أو ضابط شرطة لاسيما و

  

ة  ود مكافحة الجريم ة قصوى لجھ ة يكتسي أھميّ ان الجريم فدور الشّھود في البحث في أرك

في الوصول لعدالة حقيقيّة تعاقب مرتكب الجريمة و الكشف المبكـرّ عن الجريمة و المنظـمّة و يساھم 

ـمّة و ساھم في  راد العصابات المنظ ام أف ـةّ أم ة مھم الوقاية منھا كما من شأنه أن يشكل رادعا و عقب

ذا  ى ھ ا عل ام بواجبھ لطات للقي ة السّ ة ومعاون ة الجريم ي مكافح ع ف راد والمجتم اركة الأف ز مش تعزي
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ذا 1الصّعيد ما يتطلـبّ مجموعة من الضمانات لحمايتھم ، و قد عملت الاتفاقيّات الدّوليّة المعقودة في ھ

  .المجال النـصّ على ھذه الحماية الخـاّصة

  

ا    يّ أقرّتھ ك الت ھود كتل ة الشّ ة لحماي راءات خاصّ ـخّاذ إج ائي لضرورة ات ه الجن ـجّه الفق و يت

يعني إعطاء الحقّ للشّاھد في  ھي ما تعرف بالشّھادة المجھولة، و و المحكمة الأوربيّة لحقوق الإنسان

ه و لّ إقامت ه من معل عدم الإعلان عن مح ق ب ا يتعل لّ م ةك ول  ومات مع منحه الحصانة القانونيّ وقب

  .التـعّاون مع التـاّئبين مع العدالة للكشف عن الجريمة

  

  :الأخذ بالشـھّادة المجھولة -أوّلا

ه، سكنه ووفقا للقواعد    المتھم العامّة للشّھادة فإنّ على الشاھّد بيان اسمه، لقبه، مھنت ه ب  علاقت

ام القاضي ين أم ع أداء اليم و،  و م ات دون كشط أو حش ذه البيان دون ھ يت ر ف ر أن الأم ة  غي الجريم

  :ذلك بتوافر الشّروط التـاّليّة ل شھادة الشّھود المجھولين ووقبيجيز المنظـمّة 

  .اك حالة خوف أو استعجال لحدوث أعمال انتقاميّة مماّ يبرر اللـجّوء إلى تجھيل الشّھودأن تكون ھن -

ـحّقق  يجب أن يكون القاضي وحده على علم بشخصية الشّاھد، و - ه والت وم بفحص أقوال ـذّي يق ھو ال

 .من مدى صحّتھا ومدى إمكانيّة قناعته بھا

ـھّم أن يستجوب  - دافع عن المت اح للم اھد المجھيجب أن يت ا ووالشّ ة م ار  ل بطريق ي اختب ارك ف يش

 .صحّة أقواله

دعم شھادته ولا يجوز أن يصدر حكم الإدانة على أساس شھادة الشّاھد المجھ - ل يجب أن ت ط، ب ل فق

  2 .بأسباب أخرى للحكم الصّادر بالإدانة

  

  :قبول التـعّاون مع التـاّئبين مقابل تخفيف العقاب -ثانيا

يّ    ور الت ن الأم ار ت م ين الاعتب ذ بع ةتؤخ ـكّميليّة الخاصّ ام الت ك الأحك ائع  ل ي وق ھادة ف بالشّ

ة و ى ترقيّ دف إل يّ تھ ـمّة و الت ة المنظ ق  الجريم ن طري ائيّة ع لطات القض ع السّ ـعّاون م دعيم الت ت

وفير ى ت ـشّجيع عل ـحّقيق أو الت دة للت ات المفي يّة والمعلوم ة كشخص لطات المختصّ ـةّ للسّ ة  الأدل طبيع

ا  كوين وت ـتّي تجريھ ـصّالات ال ا، الات بناء وعمليّات الاتـصّال والأنشطة الخاصّة بھذه الجماعات ذاتھ

  3.الجرائم التيّ تمّ ارتكابھا أو التيّ تنوي الجماعات ارتكابھا مع غيرھا من التـنّظيمات الإجراميّة، و
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ى كش ؤدي إل ن أن ت ـاّئبين يمك ن الت ات م ذه المعلوم ى ھ ول عل اء إنّ الحص ة أعض ف بقيّ

ة  ر المشروعة وأعضاء ،و المنظـمّة الإجراميّ ك الأنشطة غي ات عن تل م ببيان ول إدلائھ ذا ينبغي قب ل

ك  ميف العقوبة أو الإعفاء عنھالمنظـمّة مقابل تخف د الأخذ بتل ة عن ـرّ شروط معيّن ـهّ ينبغي توف غير أن

  1:المعلومات

  .رعيةيفه وفقا لمبدأ الشّ على الإعفاء من العقاب أو تخف منصوصأن يكون  -

ا  من بيانات مأخوذ في الاعتبار و عليه تمّ الحصول لماأن يكون تقدير القاضي  - تحت إشرافه احترام

 .لمبدأ قضائية مباشرة الإجراءات

ة أخرى  - ـةّ إدان اك أدل ل يجب أن تكون ھن وال التائب فقط ب ى أساس أق تھم عل أنـهّ لا يجوز إدانة م

 .الحكمعند يطمئن لھا 

دأ  - عدم اللـجّوء إلى التـاّئبين بصفة مستمرة إلاّ إذا تعلق الأمر بإثبات إحدى الجرائم الخطيرة وفقا لمب

 .النـسّبيّة

اھد و - ل شخصيته كش زة تجھي ـاّئب بمي ـعّ الت ين  يجب ألاّ يتمت اواة ب ه عدم المس م من رط يفھ ذا الشّ ھ

يته ض ل شخص ـعّ بتجھي ذيّ يتمت ادي ال اھد الع لامته والشّ ـھّديد و  مانا لس ن الت ه م ى حيات ا عل حفاظ

الأمس عضوا  كذلك على أسرته، و المساس و ان ب ـذّي ك ـاّئب ال يبين الت ارس  ف ة تم ـمّة إجراميّ منظ

ر المشروعة و ات أنشطتھا غي انون العقوب ة لق ة الدّولي ؤتمر الجمعيّ ا م ة أخذ بھ ي  ھي تفرق د ف المنعق

  2.م1999المجر 

 

  الفقرة الثالثة

  التـحّقيق المسبق في الجريمة المنظمّة
  

ار اده التحري لإظھ اء  ومف وين وو بن ة و تك ـمّة الإجراميّ ائل المنظ ا  وس بقا الكشف عنھ مس

إجراءات  حتىّ يمكن تحريك الدّعوى الجنائيّة ضدّ أعضائھا و د يكون مصحوبا ب  تمسھذا التـحّقيق ق

  :ولذلك وجب مراعاة الشروط التاليةبحريّة الإنسان،

اوجوب  - ـطّاق الق ا في الن دأ  ،نوني الوضعياستخدام وسائل متعارف عليھ وق الإنسان ومب تخدم حق

ائل  تطبيق تلك الإجراءات المّاسة بحريّة الإنسان إلاّ  و عدم.الشّرعيّة ا الوس دم فيھ ي تنع ة الت في الحال

 .بمعنى احترام مبدأ الاحتياطيّة الأخرى المشروعة، الأقل خطورة
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دأ يجب أن  - رام مب تتخذ ھذه الإجراءات في نطاق محدود بحيث لا تشمل إلاّ الجرائم الخطيرة أي احت

 .خطورة الجريمة ومبدأ النـسّبيّة

يجب ألا تتخذ ھذه الإجراءات إلاّ بناء على قرار سلطة التـحّقيق سواء كان القاضي أو تحت إشرافه  -

 .احتراما لمبدأ قضائيّة الإجراءات

رام  - ان ويجب احت ان الإنس ك  كي ون تل أن تك ـحّقيق ب ذا الت ملھا ھ يّ يش راءات الت ه إزاء الإج حريت

  1 .أن تكون تحت إشراف قضائي الإجراءات منصوص عليھا قانونا و

  
  

  الفقرة الرّابعة

  الاختصاص الإقليمي في مواجھة الجريمة المنظـمّة
  

يخوّل لھا الدّخول في  التيمن مظاھر توافر الشّخصية القانونيّة للدّولة تمتـعّھا بكامل سيادتھا   

ك ت وعلاقات تعاونيّة مع الدّول الأخرى،  ا في ذل ا بم منحھا مكانة الاختصاص العام على كامل إقليمھ

ى ار وسائل  الاختصاص الإقليمي المتمثـلّ في ممارسة الدّولة لمظاھر السّلطة العامّة عل ا باحتك إقليمھ

  2.إقامة القضاء القھر و التـنّفيذ و

  

ياديّة خارج حدود المستقر عليه قانونا أنـهّ ليس بإمكان الدّولة أن تمارس اختصاصاتھا الو  سّ

ي ،تھاعن سياد اختصاص نابعالا إقليمھا لكون ا يعن ة خارج حدودھا  وھو م انون الدّول ق ق عدم تطبي

ة  ي الإقليميّ واء ف تدلال س ة الاس دمرحل ة أو عن ذ العقوب انون  و .تنفي ة ق دأ إقليميّ ر مب ذا ظھ ن ھ م

ة ة الخصومة الجنائيّ بعض إقليمي ة لممارسة  و.الإجراءات الجنائيّة أو كما يسمّيه ال إن اضطرّت الدّول

 العمل و الأعمال الإجرائيّة خارج حدودھا الإقليميّة فإنّ عليھا أن تطلب إذن الدّولة الأخرى للقيام بھذا

  .الذي تجسده الاتفاقيّات الدّوليّة 3.ھذا في إطار التـعّاون الدّولي

ات  و ينبغي لمعرفة إمكانية الخروج عن ھذا المبدأ، الرجوع لطبيعة النظام، إذ أن عبء الإثب

اتق  ى ع ع عل ة ، ويق و أمريكي دول الأنجل ي ال ائد ف امي الس ام الاتھ ي النظ اتق الخصوم ف ى ع ع عل يق

  .نظام التحري والتنقيب والنظام المختلط المطبق في الدول الأوربية و الجزائر ومصر القاضي في

في نظام  تناط ھذه المھمة بالقاضي يمكن للأشخاص جمع الأدلة في النـظّام الاتھامي بينما و

ا  و ما انعكس على التـعّاون بين المجموعتينو ھو التـحّري،  و فسّر غياب اتفاقيّات مساعدة بين فرنس

ـةّ وويجيز الفقه إمكانية الدّول الأنجلو أمريكية  ـطّاق الإقليمي  الحصول على الأدل و كانت خارج الن ل
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يم  للدّولة في النـظّام الأنجلو أمريكي لكونه ليس من أعمال السّلطة، و إمكان إجراء التـحّقيق خارج إقل

يّ يباشر  الدّولة طالما أنّ السّلطة تنزل منزلة الخصوم ممّا يعني اعتداء ة الأخرى الت يادة الدّول على س

فيھا التـحّقيق بخلاف نظام التـحّري و النـظّام المختلط، فلا يجوز جمع الأدلـةّ خارج إقليم الدّولة طالما 

ة و ـحّقيق باسم الدّول ذلك  أنّ الإجراءات الجنائيّة ھي إجراءات تباشرھا سلطة الت القھر، ل ـسّم ب ھي تت

  1.ى الأخذ بمبدأ إقليميّة الاختصاصء علاستقرّ الفقه و القضا

  

ك الإجراءات  ايعدّ الخروج عن ھذا المبدأ انتھاك و   ا مباشرة تل تمّ بإقليمھ يّ ي ة الت لسيادة الدّول

ك قضية  ال ذل ان"ومث اء " إيخم ان بوصفه مجرم حرب أثن ى إيخم القبض عل رائيل ب ث قامت إس حي

الأرجنتين،  وده ب ر وج ا اعتب و م داءوھ ين، و ااعت يادة الأرجنت ى س ذا  عل ن ھ س الأم د أدان مجل ق

رار صادر في  ـصّرف في ق ين، 1960جوان  23الت يادة الأرجنت ا لس ـلّ انتھاك ه إجراء يشك م، لكون

يادتھا،  ن س اص م ى الانتق رائيل عل ن إس ا م رة تعويض ت الأخي ث طالب دمحي ـجّو بع ـبّاع الل ى إت ء إل

يّة بطلان  2.مسؤوليتھا عن التـعّويضوقد أقرّت إسرائيل  ،إجراءات التـسّليم كما أقرّت المحاكم الفرنس

ة  يم البلجيكي، إذ لا يجوز للدّول وليس فرنسيين في الإقل إجراءات القبض التيّ تمت بواسطة رجال ب

  .إعمال القوّة في دولة أجنبيّة

  

ة و  ارا واسعا و أضحيستفاد مما سبق أنّ الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّ ت سمة عرفت انتش

اع  ابرة للحدود إتب ا الع ـمّت آثارھ اده و حت لّ أبع ار و تخريب بك ـلّ عنصر دم من سمات العصر تشك

أمني مشترك يبنى على منطق احترام حقوق الإنسان بشكل يجعل الإنسان محور عاون نھج و فلسفة ت

  .أيّ إجراء تتخذه الدّول بصفة فرديّة أو جماعيّة

  

  

ة المستحدثة و أنّ التـعّاون الدّولي  اط الإجراميّ بيا مع تطوّر الأنم ي عرف تطوّرا تناس الأمن

ـرّته وسائل  لجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّةل ا وف تفادة من م ـغّيّرات، و الاس في محاولة منه لمواكبة الت

ة  تلاءم مع طبيع الاتصالّ و الموصلات مع الاھتمام بتطوير القواعد الإجرائيّة و الموضوعيّة بشكل ي

دّة ال ـةّ في ع وزّع الأدل ـمّسّك  ولدجريمة المنظـمّة المتسمة بالصّفة عبر الوطنيّة حيث تت ا يجعل الت م

  .بمبدأي السّيادة و الإقليميّة عقبة في ملاحقة الجناة و يجعلھم في منأى عن العقاب
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  لثـاّنيالــفـصـل ا

التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة  اتآليّ 

  المنظـمّة عبر الوطنيّة
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  الفصل الثـاّني

  آليات التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ
  

د  اسبع ـظّري عرض الأس ـةّ ل الن ر الوطني ـمّة العب ة المنظ ة الجريم دّولي لمكافح ـعّاون ال لت

ذه  م ھ ي و تقسّ ـعّاون العمل ات الت ا في آلي د أساس ـذّي يتجسّ ـعّاون ال ذا الت ـطّبيقي لھ يعرض الجانب الت

ـاّني، قضائيّة يخصّص لھا المبحث الأوّل، و آليات آليات قانونيـةّ الآليات عادة إلى  يتناولھا المبحث الث

ّ تيفرد لھا المبحث الثـاّلث، و ذلك وفقا للآليات أمنيّة و    :لآتيام قسيـ

  .لتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّةل لآليـاّت القانونيّةا: المبحث الأوّل

  .لتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّةل قضائيّةالآليـاّت ال: المبحث الثــاّني

  .حة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّةلتـعّاون الدّولي لمكافل ةمنيّ الآليات الأ: المبحث الثـاّلث

  

  الـمـبـحـث الأوّل

  الآلياّت القانونيةّ للتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ
  

دي   أى عن أي ا بمن ـةّ من خصائص، تجعلھ ر الوطني ـمّة عب ة المنظ نظرا لما تتمتع به الجريم

ا  تأكدّت ضرورة إيجاد نوع من الاتـفّاق يھدف حشد و ،العدالة الجنائيّة ـمّ بم تكثيف الجھود بشكل منظ

ـحّقيق و القضا لطات الت انون، س اذ الق زة إنف ن أداء أجھ ةيحسّ ـمّات الإجراميّ ة المنظ ك  ء لمواجھ وذل

ات  العدالة الجنائيّة واستحداث المبادئ في مجال مكافحة الجريمة و قرار مجموعة من المعايير وبإ آلي

ّ تدعيم الت فعالة و دّ القصور  عاون الثـنّائي وـ وانين لس ذ الق ة وتنفي ة الجنائيّ الجماعي في مجالات العدال

اب، ة العق وع تحت طائل ة  التـشّريعي الـذّي يتيح الفرصة للتـھّرب من الوق ع المنظـمّات الإجراميّ ومن

إقرار  ـجّاريّة المشروعة ب ال الت ى الأعم ـلّ إل ن التسل ات وم ادل المعلوم ال تب ي مج دة ف ة موح  سياس

ة لإشعار  و ،البيانات لتطوير وسائل الملاحقة القضائيّة ة أعضاء المنظـمّات الإجراميّ لضمان محاكم

  1.أجھزة إنفاذ القوانين الشـھّود بالثـقّة في نظام العدالة الجنائيّة و المواطنين و

دّدت و   ارات تع ذه الاعتب ة لھ ات القانونيّ ة الآلي ر القانونيّ ـوّجھات و الأط ت الت ـتّي كرّس الـ

ي  ا ف ـلّ أساس ـتّي تتمث ة وال ة و الإقليميّ دة اتفاقيّالعالميّ م المتح ـمّةة الأم ة المنظ ة الجريم ر  لمكافح عب

ة وليعرض  ذه الجريم ة متخصّصة لمكافحة ھ ات دوليّ الوطنيّة و البروتوكولات المكمـلّة لھا، و اتفاقيّ

الأمم المتحدّة و البروتوكولات المكمّلة لھا ثمّ للاتفاقيّات الدّوليّة المتخصّصة لمكافحة  تفاقيّةفيما يلي لا

  .الجريمة المنظـمّة كلّ في مطلب مستقـلّ
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  الــمــطـلــب الأوّل

اتـفّاقيةّ الأمم المتحّدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيـةّ والبروتوكولات المكمـلّة 
  لھا

  

اد  ة إنّ اعتم ـبّ جمل ـمّة يرت ـةّ المنظ دة لمكافحة أنشطة الجماعات الإجرامي ـةّ وحي ة اتفاقي آلي

ل  وكان لزاما تفعيل آليات التـعّاون و التزامات على عاتق الدّولة ، ـاّھرة بشكل أسرع يكف مكافحة الظ

ّ اختصار الزمن اللازّم للتـفّاوض بشأن اتفاقيّ  صورة من  ة لكلّ ات جديدة أو تكميلية تتناول أحكام قانونيـ

ق  صور السّلوك الدّاخلة في تكوين الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة ما يساعد المجتمع الدّولي على توفي

دة ال موح ردود أفع ـوّصل ل ة و الت ر مختلف ات نظ ة جنائيّ ،وجھ رار سياس ة أي إق دة لمواجھ ة موح

ة و الأشكال الخطيرة و ر عمليّ المتنوّعة لھذه الجريم ة لإضعاف المنظـمّات فاعليّ ة وھي صيغة أكث

دّ  ة والإجراميّ ة  الح ة لمكافح ـاّت الدّولي اد الاتفاقي بق اعتم ث س ـمّ، حي رام المنظ اقم خطر الإج ن تف م

ـطّرق للمراحل  مناقشات و الجريمة المنظـمّة جھود مضنية و ـذّي يستدعي الت دراسات سابقة الأمر ال

ة، و ذه الاتفاقيّ اد ھ ا الـتّي سبقت اعتم اد ات م ادة لإيج ود ج بقھا من جھ ّ س ي لمكافحة الإجـ رام فاق دول

ا التـطّرق لأ ، ثمّ العابر للحدود المنظـمّ ا حكامھ ر م ـذّي إلتقري انوني ال د عالجت القصور الق ن كانت ق

  .تعرفه الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة أم أنـھّا لم ترق للمستوى المنتظر

  

  الـفـرع الأوّل

  المتحّدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيـةّاتفاقيةّ الأمم 
  

ـةّ   ر الوطني ـمّة عب ة المنظ ـحّدة لمكافحة الجريم م المت ة الأم ام اتفاقيّ ينبغي  قبل التـطرّق لأحك

ا من خلال امناقشات و جھود التـعرّض لما سبق اعتمادھا من  ـتّي يمكن بيانھ تعرّض لمشروع لو ال

  .ـتّي سبقت إبرامھاالاتفاقيّة، و المفاوضات ال
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  الفقرة الأولى

  مشروع اتفاقيةّ الأمم المتحّدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيـةّ
  

ـمّة  ة المنظ ة تدارست أجھزة الأمم المتحدّة المتخصّصة خطورة الجريم ر الوطنيّ ـأّت عب وھي

المي  وزاري الع ؤتمر ال د الم ة م 1994لعق دود الإقليميّ ابرة للح ـمّة الع ة المنظ ول الجريم ـذّي  ح ال

ن  ون م راء دولي يون وخب ون سياس ه ممثل ترك في ة ، و 142اش ذا  دول داد لھ ى الإع رف عل د أش ق

ة  دل الإيطالي ة في وزارة الع ـؤّون الجنائي ـاّم للش دير الع الكوني " المؤتمر، الم اني ف ام " جيوف ذ الع من

ك م 1991 ي  و ذل ا ف ل المافي ن قب ه م ل اغتيال ي م  1992قب اع تحضيري ف د اجتم ك عق ى ذل و تل

ة  م و 1994باليرمو إيطاليا  اع اللاحّق للجمعي من أبرز ما تم التـوّصل إليه في المؤتمر و في الاجتم

ي و الإعلان السّياس تان ب ان الخاص دّة الوثيقت م المتح ة للأم ة  العّام دّ الجريم ة ض ل الدّوليّ ة العم خط

ة و ا الحاج ـتّان أبرزت ة، والل دود الإقليميّ ابرة للح ـمّة الع ة  المنظ ة دوليّ لّ محاول ة القصوى لك الأھميّ

ل لمكافحة الجريمة المنظـمّة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المتعـلـقّة بالتـنّظيمات الإجراميّة حتىّ  تكف

ىادعوة فضلا عن . تحقيق المكافحة الفاعلة لھا دّول الأعضاء إل ا و ل ا بينھ ـنّسيق فيم ة الت ام بعمليّ  القي

ي حول مضمون الإجرام المنظـمّ لوصول إلى اتفاق دوللة يّ اللازّمة لتشريعاتھا الوطن ماتئالمواإجراء 

  1.ھدف تفعيل دور التـعّاون الدّولييست

  

ار  ھذه الدّعوة دراسة إمكانيّة تاقتراح و ة و أث ة دوليّ ة الاصياغة اتفاقيّ راح في بداي رقت  الأم

انوني  ـعّاون الق ين نظام الت دّائر ب الشـكّوك بسبب الاختلافات الفلسفيّة و السّياسة المرتبطة بالصّراع ال

رزت في  ة والثـنّائي و النـظّام متعدّد الأطراف وھو ما أسفر عن التـوّصل لحلول توفيقيّ ة ب ول فنيّ حل

  .المناقشات الدّائرة حول السّياسة الدّوليّة

  

ذا الجدل ال تجلىّ و  يموضوع الأساسي في ھ ا إذا كانت الآليّ ف اط م ق بالأنم دة تتعل ات الجدي

دّول  مالعديدة للجرائم الـّّ◌تي ترتكبھا التـنّظيمات الإجراميّة أ ا ال أ إليھ ـتّي تلج ات ال ى الآلي التـرّكيز عل

  .لمواجھة ھذا التـھّديد

مات و العنا د من السّ ـتّي ينبغي أن تؤخذ في و برزت من خلال ھذه المناقشات العدي صر ال

  :الاعتبار عند صياغة الاتـفّاقيّة، تمثـلّ في حقيقتھا بعض خصائص الجريمة المنظـمّة وھي

  .اشتراك عدد من الأفراد بھدف الوصول إلى تحقيق الرّبح -

 .الرّشوة الفساد و اللـجّوء إلى العنف والتـھّديد و -
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ط و - ود رواب ي أو وج ط رئاس ات ذات نم ل تنظيم ين ھيك ى  ،مع ة عل ة وثيق اظ برقاب مح بالاحتف تس

  .المناطق الـتّي تعمل فيھا بھا الجماعة وم الأنشطة الـتّي تقو

ر المشروعة  - ا من الأنشطة غي وال المتحصّل عليھ ى غسل الأم ل بعض الأنشطة لالالتجاء إل تموي

 .التـسّرب إلى المجال الاقتصادي المشروعوالإجراميّة فقط بل 

  .تشكيل ائتلاف مع جماعات إجراميّة أخرى التـحّرك و التـوّسع في مناطق أخرى و -

 

ائي وآخر  و ين جن ة بصياغة تقن ك الخاصّ ابولي تل اع ن من الاقتراحات الـتّي قدمت في اجتم

ان عبر الوطنيّة  للإجراءات الجنائيّة على المستوى الوطني يھدفان إلى مكافحة الجريمة المنظـمّة ويتفق

اقتراح ضرورة إتباع تدابير إداريّة وتنظيميّة تھدف  و. ل الـتّي ستوقع على الاتـفّاقيّةشريعات الدّومع ت

ة، و ات الماليّ وك و المؤسس اع البن ي قط ـفّافيّة ف ق الش ى تحقي ؤوليّة  إل ي المس راكھا ف ـلّ بإش ث يق حي

ّ الخطر الناعتمدت تلك التـدّابير لمواجھة و قد  تعرّضھا لمخاطر التسرّب الإجرامي امي وـ  اجم عن تن

ال المساعدة تمّ  كما. لة من الأعمال غير المشروعةلمحصّ تغلغل ظاھرة الأموال ا اقتراح تجريم الأعم

ر في ھذا الشـأّن الـتّي تعرف أحيانا باسم الملاذ الآمن، للتـھّرب من الضّرائب و ح إنشاء صندوق ااقت

 ّ   1.مةخاصّ لتعويض المجني عليھم في الجريمة المنظـ

  

ابولي وترجع  و ذلت في ن ـتّي ب لقد ظھرت عوائق أمام المؤتمرين من شأنھا إفشال الجھود ال

راف  ة الأط كلات لتعدّديّ ذه المش دّول  أي (Multi latéral)ھ ين ال اق ب ى اتف ول إل عوبة الوص ص

ةإذ المشتركة  ى العمليّ الا عل ـهّ سيكون وب ا نظرا  لم يكن من المستطاع التـوّسع في التـفّاوض لأن ذاتھ

دّولي عن ي لأنـهّ كان من الضّرور ـعّاون ال دّول الأعضاء بتحسين مستوى الت صياغة إطار يسمح لل

  .فعال طريق توفير تعاون ثنائي مشترك و

  

ة المنظـمّةمن خلال ھذا المسلك ظھرت فكرة صياغة اتفاقيّو  ة لمكافحة الجريم ر  ة دوليّ عب

وصلت لمرحلة متوسطة من التـفّاوض من خلال اجتماعات  و م 1994 في مدينة نابولي عامالوطنيّة 

وامالجمعيّ ورك أع دّة بنيوي م المتح ة للأم ات م  1998و  1997، 1996:ة العامّ و بعض الاجتماع

ام  اليرمو ع دت في ب ام  م، وارسو و 1997الـتّي عق ريس ع ونيس أي ة م ، إذ 1998ب مّ تشكيل لجن ت

ة مكا ن لجن ى توصيّة م اءا عل ة بن س الاقتصادي و دوليّ ن المجل ة وم ة الجنائيّ ة و العدال ة الجريم فح

ھذا القرار بعد ة الجمعيّة العامّ لتعتمد م 28/07/1998بتاريخ  1998/14الاجتماعي بموجب القرار 

اريخ 53/111ذلك بقرارھا رقم  ادر بت ـجّنةتكون مھمّم و 9/12/1998 الصّ ـفّاوض  ة الل إجراء الت

ة  ى نص اتفاقيّ ذلك وضع صكوك من أجل الوصول إل ة و ك ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ لمكافحة الجريم
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ـتّي  تعرض دوليّة تتناول الاتـجّار بالنـسّاء والأطفال و تھريب المھاجرين و مكافحة صنع الأسلحة، ال

ـذّي لتو وتكون محلاّ عليھا بعد ذلك على الجمعيّة العامّة للموافقة  ؤتمر السّياسي ال دّول خلال الم قيع ال

  :من أبرز المشاريع المقدمة في ھذا الإطار و 1م 2000تستضيفه إيطاليا باليرمو ديسمبر 

  

  :مةـّ مشروع اتفاقيّة الأمم المتحدّة الإطاريّة لمكافحة الجريمة المنظـ -أوّلا

ا  و مته إلى لجنة منع الجريمةقدّ  صاغت بولندا مشروع الاتـفّاقية و العدالة الجنائيّة في دورتھ

م ليتسنىّ للدّول الأطراف إبداء ملاحظاتھا  1997ماي  9إلى  28السّادسة الـتّي عقدت في الفترة من 

  .مادة استوحت أحكامھا من إعلان نابولي السّياسي 24وقد جاء المشروع المذكور في  .بشأنه

اول  و روع تن ـمّة والمش ة المنظ ف الجريم كال ا تعري ـتّي ترتكأش ي ال ـشّاط الإجرام ا لن بھ

ة للأشخ المنظـمّات الإجراميّة وترك ي للدّول حريّة إقرار المسؤوليّة الجنائيّ ـتّي تجن ة ال اص الاعتباريّ

ن الجريحأربا اءما م ل كغط ـتّي تعم ة ة أو ال ـمّة الإجراميّ اب و  ،للمنظ ة العق ار سياس ة اختي و حريّ

ا  لھا أكثر قسوة والتـدّابير الملائمة الـتّي يجوز جع شدّة لمكافحة ھذه النـوّعيّة من الجرائم مع تجريمھ

ة و للاشتراك و ى  نصّ الارتباط بجماعة إجراميّة منظـمّة قد ترتكب نشاطا من الأنشطة الإجراميّ عل

ا  ضرورة اتـخّاذ ما يلزم من التـدّابير لمصادرة الأرباح النـاّشئة عن الجريمة المنظـمّة و ذلك حسب م

  2.من المشروع 14، 3، 2، 1ھو منصوص عليه في المواد

  

دّولي و ّ أك ،في مجال التـعّاون القضائي ال دّول بحجيّ مشروعال دـ راف ال ى ضرورة اعت ة عل

ا  ار إليھ رائم المش ي الج ي ف م الأجنب ادة بالحك ا  1الم ام الاختصاص القضائي، كم د أحك ـتّي وح م ال ل

االمتعارف عليه وفقا لقواعتخرج عن الإطار  ـدّ المشروع . د الاختصاص الإقليمي المعمول بھ ا أك كم

ادل المعلوم ال تب ي مج ة ف ة خاصّ ة المتبادل اعدة القانونيّ دابير المس ى ت ـريّة  ات وعل ـدأ سّـ ذ مـب نب

يي ات ثنائيّة وعلى عقد اتفاقيّ ثّ ح، و المصارف ادل جماعيّة لدعم تعاون أجھزة تنفيذ القوانين وتس ر تب

ـرات ذل مـجال التـحّقيق الجنائي وو تسليم المجرمين  المعلومات و ـادة من خـب ولالأـك بالاسـتـف . نترب

ـنّائي وو نصّ المشروع  ـعّاون الث ـعّاون في مجال  في إطار توثيق الت ى تطوير سبل الت اعي عل الجم

ـمّة ورطين و تكنولوجيا المعلومات بشأن الجرائم المنظ ا و الأشخاص المت رح فيھ إنشاء مصرف  اقت

  .من المشروع11و10وفقا للمادتين  نات مشترك بشأن الإجرام المنظـمّبيا

ھود و 13ركـزّت المادة  و   ة الشّ ى حماي نھم عل ة الأجانب م ا  و ،أسرھم خاصّ ـبّت التزام رت

ارير دوريّ ديم تق ا بتق ـفّاقيّة حيث ألزمتھ ى الات ع ة على الدّول الأطراف الـتّي تصادق عل ة من ى لجن إل
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ى عاتق المنظـمّات  العدالة الجنائيّة لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيّة، و الجريمة و ع أيضا عل ھو التزام يق

اعي أو  الدّوليّة الحكوميّة و دى المجلس الاقتصادي والاجتم غير الحكوميّة ذات المركز الاستشاري ل

ـتّي ستكون ام الاتفاقيّ غيرھا من المنظـمّات المتعدّدة الأطراف ال ذ أحك ـظّر في تنفي د الن ة عن  ة وممثل

ك الت ع تل ّ تخض ة الـ ـجّنة المعين ل الل ن قب ة م ث و الدّراس ّ قارير للبح س ـ ن المجل ب م ا أن تطل تي لھ

  1.منعھا الاقتصادي القيام بدراسة المسائل المتـصّلة بمكافحة الجريمة المنظـمّة و

  

حيث قضي ، على أھميّة تنسيق التـعّاون فيما بين أجھزة الشـرّطة الوطنيّة 21المادة أكدّت  و

ة وأب ات ثنائيّ ـعّاون المباشر  ن تنظر الدّول المتعاقدة في الدّخول في اتفاقيّ دّدة الأطراف تشمل الت متع

د المبذولة ز الجھويتعز مع، شتركة في إقليم كلّ دولة متعاقدةالقيام بعمليّات م و ،بين وكالات الشـرّطة

ّ لتحقيق أقصى استفادة من الأنشطة الت ّ نفيذيّة و التـ ا المنظبدريبيّة الـتّي تضطلع ـ ّ ھ ـرّطة ـ ة للش مة الدّوليّ

  2.الجنائيّة

  

ـاقيّة جرمشروع ا، الجرائم الواردة ب9، 8، 7، 6المواد  اعتبرت و ـوجائلاتـفّ ـليم م م بة لـتـس

عونظـمّت الأحكام الخاصّة به  ،المجرمين دّول لل م ّ تدعوة ال ـفّاقيّات بد ھعـ ك الجرائم في الات إدراج تل

  .الدّوليّة الـتّي تبرم في ھذا الشـأّن

  

ة الاتفاقيّ و بھذا يعتبر مشروع ھذه  أنـهّ و ة الإطاريّة خطوة متميـزّة في مجال مكافحة الجريم

ّ المنظـمّة عبر الوطنيّة، دل   .توخي أخطار ھذه الجريمةت على الرّغبة الصّادقة للمجتمع الدّولي في ـ

  

  :مشروع اتفاقيّة لقمع الجريمة المنظـمّة -ثانيا

ة  دّة الأمريكيّ ات المتح ة لقد رأت الولاي ـمّة في اتفاقيّ ة المنظ أنّ إدراج مختلف صور الجريم

دة  د حول نصوص جدي د إطاريّة من شأنه أن ينفي الحاجة للتـفّاوض من جدي ا عق ات و أنّ مزاي اتفاقيّ

ة منع اتفاقيّ و بذلك تقدمـتّ بمشروع  ستكون مفيدة لتحديد مدى خطورة أشكال الإجرام المختلفةمتعدّدة 

  :الآتيتضمن الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة 

ة، والجرائم  ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ه بشأن الجريم ـفّاق علي يتمّ الات ـذّي س إدراج التـعّريف ال

دّول  ي لم يتمّ ذكرھا على سبيل الحصر والمشمولة بأحكام ھذه الاتفاقيّة الـتّ ا لل رك أمر تقريرھ ـمّا ت إن

ا قض و ذلك خرآھذا رغبة في عدم مفاضلة رأي على  و الأعضاء، ه ت حسب م ادة ب ة  1الم المعنون

  .بالجرائم و الجزاءات
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ة الـتّي لم تخرج عن إطار القواعد  الأحكام الخاصّة بالولاية القضائيّة و 2تناولت المادة  و العامّ

ة دأ العالميّ ـصّ ذكر مب ر الوط و المتعارف عليھا لإغفال الن ـمّة عب ة المنظ ـن ـاعتبرت الجريم ـة م نـيّ

  .5، 4، 3الـجـرائـم الـموجبة لتسليم المجرمين وفقا للمواد 

  

 ألا و - إضافة إلى تسليم المجرمين - تنظيم أحـد أھمّ صور التـعّاون القضائي 6تناولت المادة  و

ة و بادل المساعدة القانونيّة وھو ت دأ  أكدّت على التزام الدّول بتقديم المساعدة القانونيّ ـمّسك بمب عدم الت

ة من  رادات المتأتيّ السريّة المصرفيّة أو بدعوى عدم التـجّريم الثـنّائي رغبة في حرمان الجناة من الإي

  :صادرة ونصّت على أنّ على الأحكام الخاصّة بالم 7لخطيرة لذلك نصت المّادة الجرائم ا

ّ تتخذ الدّول الأطراف ما يلزم من تدابير للت - 1   :مكين من مصادرةـ

ادة  - ي الم ذكورة ف رائم الم ن الج ة م رادات المتأتيّ ات الأو  1الإي ـتّي ممتلك ك ال ا تل ي قيمتھ ادل ف تع

  .الإرادات

ي  - تخدامھا ف ان مقصود اس تخدمت أو ك ـتّي اس ن الأدوات ال ك م ر ذل دات أو غي ات أو العائ الممتلك

 .1الجرائم المذكورة بالمادة ھذه ارتكاب 

ياء  - 2 د أو ضبط أيّ من الأش ـمّكين من كشف أو تجمي تتخذ الدّول الأطراف ما يلزم من تدابير للت

  .ية مصادرته في نھاية المطافمن ھذه المادة  بغ) أ(المشار إليھا في الفقرة 

ـتّي تو - 3 ة ال ى الدّول داتجعل دتھا  د عائ ي عھ ا تن تأأو أدوات الجرائم ف ياء وفق ك الأش صرف بتل

ى طرف آخر  ويجوز لأيّ  ،لقوانينھا ا إل دات بيعھ طرف أن ينقل تلك الأموال أو بعضھا أو عائ

ـاّق ببقدر ما تسمح بذلك قوانين الطرف الن راه مناس ا ي ا لم ى  ا من شروطل وطبق ـأّكيد عل مع الت

  1 .تأويل أحكام ھذه المادة بما يمس حقوق أطراف ثالثةعدم جواز 

ار نوعيّ عليه فإنّ  و د اختي ـمّة عن ة المنظ ل مع الجريم اب تھدف التماث ا أنّ سياسة العق اب طالم ة العق

  .أبشعھا الغاية الرّئيسيّة للمنظـمّات الإجراميّة ھي تحقيق الرّبح دوما بشتى الوسائل و

منه المعنونة باسم أشكال  9قضت المادة  إذ أولى مشروع الاتـفّاقيّة اھتماما بدور الأجھزة، و

ق و ا يتف ا بم ا بينھ ا فيم ا وثيق اون تعاون دّول الأطراف أن تتع ى ال ـهّ عل ـعّاون والمساعدة أن  أخرى للت

ة و ا القانونيّ دابي نظمھ ة ت ز فاعليّ ة من أجل تعزي ة المحليّ ى مكافحة الإداريّ ة إل انون الرّاميّ اذ الق ر إنف

ـاّت ذه الاتفاقي ذكورة في ھ لطات مع 2،الجرائم الم ـصّال مباشرة بالسّ وم بالات ة تق ين سلطة مركزيّ تعي

المساعدة الـتّي تنص عليھا الاتفاقيّة بما في  المركزيّة في سائر الدّول الأطراف بغرض تقديم العون و

ه و ك توجي اعد ذل ات المس ي طلب ة وو . ةتلق لطاتھا و إقام ين س ال ب وات اتص ا و صون قن  أجھزتھ
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ذكورة  دوائرھا المختصّة تسھيلا لأمان و ع جوانب الجرائم الم سرعة تبادل المعلومات المتعلـقّة بجمي

  .في ھذه الاتـفّاقيّة بما في ذلك صلاتھا بسائر الأنظمة

  

ّ و  ـ ى الت ـفّاقيّة عل روع الات ـزّ مش ك رك ى ذل لاوة عل تدلالات عاون فع ع الاس ة جم ي مرحل

ادة و ات بشأن 2التـحّري حيث نصت الم اون الأطراف في إجراء تحري ى أن تتع ى :عل ـعّرف عل الت

مولة بالات رائم المش ي الج ھامھم ف ابھم وإس ي ارتك تبه ف ـذّين يش خاص ال ة الأش اكن  ـفّاقيّة وھويّ أم

  .يّ من الجرائم المنظـمّةحركة الأموال المتأتيّة من ارتكاب أومعرفة  نشاطھم تمركزھم و

وال  لضمان فعاليّة و و ة الأم رق مشتركة تختصّ بمتابع سرعة الإجراءات يوصى بإنشاء ف

يدولة طرف بما يكفل حـمـاية أمـن الأشــخاص و العمليـاّت و التـعّاون مع نظائرھا  الملوثة في كلّ   ف

  .متابعةالة الدّول الأطراف في إطار احترام سيادة الدّول الـتّي سيجرى على إقليمھا عمليّ 

ادة  و ـعّاون نصّت الم ة الت ى أھميّ دا عل ـحّري  12تأكي ة الت ه في مرحل ى أشكال أخرى ل عل

واردة و ع ارتكاب أيّ من الجرائم ال ة لمن دابير وقائيّ دابير يتو وجمع الاستدلالات واتخاذ ت ـفّ ھي ت ق

إنشاء مركز بيانات مشترك خاص المشروع اقترح  و، ول الأطرافالإرادة المنفردة للدّ  إقرارھا على

ك المنظـمّات والأشخاص ذوي  بالجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة يحتوي معلومات دقيقة عن أنشطة تل

  .موقف التـشّريعات الوطنيّة منھا السّوابق و

  

داب و ة ينبغي على الدّول اتخاذ ت ـقّاط الحدوديّ ى الن ة عل ا الأمنيّ اون أجھزتھ ل تع ة تكف ير عمليّ

ل كشف عمليات النـقّل المّ  لرصد و ادي للنـقّود و الصّكوك القابلة للتـدّاول المملوكة لعامليھا دون تعطي

ة حر روعحريّ ال المش ة رأس الم ترك خاصّ  و ك ات مش ز بيان اء مرك ر  إنش ـمّة عب ة المنظ بالجريم

ّ كافة المعلومات عن أنشطة المنظ الوطنيـةّ يضمّ    1.أعضائھا ة ومات الإجراميّ ـ

ّ نظ و اليب تطوير و 10مت المادة ـ يھم  أس وانين بمن ف ذ الق زة تنفي ل أجھ رامج تأھي تحسين ب

ذكورة في  بمكافحةغيرھم من الموظفين المكلفين  أعضاء النـيّابة العّامة وقضاة التـحّقيق و الجرائم الم

ّ أن يشمل التـحّديث الأساليب و الط و ،ھذه الاتفاقيّة ك أنّ  2 ،لةالأدّ جمع  ق المستخدمة في كشف ورـ ذل

ّ كفاءة الأشخاص المكل كفاءة جھود المكافحة تقاس بمدى قدرة و  فين بتنفيذھا، إذ ينبغي توافر قدرات وـ

ةمھارات عاليّ  ـدّت  و .ة تفوق ما تملكه المنظـمّات الإجراميّة من إمكانيات خلاق د أك ادة ق ى  11الم عل

ـقّل المّ ات الن ة بھدف ضبط عمليّ ـقّود وما يجب اتخاذه من تدابير عمليـةّ على النـقّاط الحدوديّ  ادي للن

ر أنّ ضمان تبادل المعل الصّكوك القابلة للتـدّاول المملوكة لحامليھا و زة غي ين الأجھ ا ب ذ ومات فيم  هھ

تطلبه من معرفة بما يتم إبرامه من تموضع التـنّفيذ لما  اإذ ليس بالإمكان وضعھ ةظلّ قاصرتبير االتـدّ
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ا أ صفقات و ـتّي تمتلكھ دودة ال ات المح ى الإمكانيّ ذر عل ر المتع اة الأم ة الجن د ھويّ ذ تحدي زة تنفي جھ

ى أن  وانين إذ يخش روعة و اعمالھإؤدي يالق وال المش ة رؤوس الأم ل حرك لبيّة تعط ائج س ى نت  إل

  .الانفتاح الاقتصادي

  

ـجّنة المخصّصة  ،سيدا للرّغبة الدّوليّة الصّادقةو تج أعدّ مشروع اتفاقيّة منقح بفضل جھود الل

ق  ا فري ـتّي أجراھ لوضع اتفاقيّة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة الـتّي استفادت من الدّراسة ال

ة، ة الإطاريّ ه بو الخبراء الدّولي الحكومي لمشروع الاتفاقيّ دمت ب ـذّي تق داال ع ومشروع اتفاقيّ لن ة قم

الجريمة المنظـمّة الـذّي أعدّته الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الاتـجّار غير 

  1.المشروع بالمخدرات

  

ـحّ المشروع  من 1تناولت المادة و  ة والمنق ـعّاون  الھدف من الاتفاقيّ ز الت ـلّ في تعزي المتمث

  .مكافحتھا بمزيد من الفعاليّات المنظـمّة و على منع الجريمة

ادة    ا الم ـتّي تنسب  2أمّ رة ال رائم الخطي ى الج ة عل ق الاتفاقيّ اق تطبي ت حصر نط د حاول فق

ة،  ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ـتّي للجماعات الإجراميّ ه أيّ و ال ا ترتكب ى م ة لا تسري عل وم المخالف  بمفھ

وعالمشروع المنقـحّ  حدّد جماعة في نطاقھا الإقليمي و ادي وق بس  مفاھيم بعض المصطلحات لتف أي ل

ـيّادة و 3ادة تناولت المّكما . عند التـنّفيذ دأ الس دّول و مب ـةّ لل ة الإقليمي اواة والحريّ دأ  المس زام بمب الالت

دّول و ة ال ر عدم التـدّخل في الشؤون الدّاخليّة للدّول الأخرى بغرض الحيلولة دون رغب ة الكب ى خاصّ

  ة عدم تحقـقّ العدالة الجنائيّة وتنفيذ القوانينذات النـفّوذ الدّولي في التـدّخل في شؤون دولة أخرى بحجّ 

دّ  و ول تنفيذ إستراتيجيّة مكافحة الإجرام المنظـمّ، الأمر الـذّي يؤدي لنتائج وخيمة تھدّد العلاقات بين ال

ـفّاقيّة و الأطراف ة القضائي و تحيد عن الأھداف المرجوة من الات ى مسائل الولاي ك عل ق ذل ( ـةّ ينطب

  ). 4و  3فقرة  2المادة 

  

ادة  و   دّدت الم ة نالب 3ح ة أي العناصر القانونيّ ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ انوني للجريم ان الق ي

وال  4حدّدت المادة كما  لبة لقيامھا وفقا للوصف القانونيالمتط ة غسل الأم ة لجريم السّلوكيّات المكوّن

دابير لمكافح 4تفصيلي، أعقبته المادة  بشكل ـاّبع الإداريمكرر بت ا الط ا يغلب عليھ دّول  تھ ـتّ ال وحث

ادة  على إلغاء  نظام السّرية المصرفيّة و ا  2مكرر  4أوصت الم ـخّاذ م ـعّھد لات دّول الأطراف بالت ال

اد و دابير لمكافحة جرائم الفس ا جماعة إج يلزمھا من ت وم بھ ـيّ تق ـمّة والرّشوة الت ة منظ رّت  راميّ أق

واردة في نص  5المادة  لوكيات ال ان أيّ من السّ المسؤوليّة الجنائيّة للأشخاص الاعتباريّة في حال إتي

ى عدد من  6ت المادة نصّ  الاتفاقيّة و ى وجه الإرشادعل ـوّصيات عل دّول تحدّ  الت ى ال يّن عل ا يتع د م
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ة  ات مكافحة الجريم ز آلي ه لتعزي ام الأطراف القيام ب ا إتاحة المجال أم ة و منھ ر الوطنيّ ـمّة عب المنظ

، ة تسن في ھذا المجالقراره في اتفاقيّ إ مّ تممـاّ قد يصرامة  اج سياسة عقابيّة أكثر تشدّدا أوالدّول لانتھ

  .ضائياتخاذه من إجراءات فيما يتعلق بمسألة الاختصاص القما ينبغي  و

ـذّي و لكون السّياسة العقابيّة الحديثة تھدف  وال ال بذل ما تيسّر من الجھد لمكافحة غسيل الأم

وال ذات المصدر المحظور ق رة الاقتصاد المشروعيكون بإدخال الأم ا من دائ ادة نصّ ،انون  7ت الم

ادة كما نصّ ، على الأحكام الخاصّة بمصادرة ومتابعة تجميد الأموال المحظورة المصدر ى  8ت الم عل

تھا لكشف الشـبّكات الماليّة المرتبطة  بالجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة عدد من التـدّابير الواجب مراعا

 ّ   .ل حريّة رؤوس الأموال المشروعةدون إعاقة تنقـ

  

ـعّاون القضائي " 21،..........، 14، 10"و حاولت المواد    ق الت ة بتوثي ام المتعلق بيان الأحك

ّ كابالدّولي  االمشمولة  الجرائم تة صـوره واعتبرفـ ـسّليمبأحك ة للت ة من الجرائم الموجب ذه الاتفاقيّ  م ھ

ّ كما  ا من  تحثـ الدّول على تطوير سبل تنفيذ القوانين و المساعدة القانونيّة و أساليب التـحّري و غيرھ

  .أوجه التـعّاون

ادة  ا الم لّ فبيّ  22أمّ ه ك وم ب ا يجب أن تق ت م ن  ن ة م دودھا الإقليميّ ار ح ي إط ا ف ة طرف دول

واء ف راءات س راءات ذات إج ن الإج ره م ادي أو غي ـشّريعي أو الإداري أو الاقتص ال الت ي المج

  1.الأھميّة

و  عبر الوطنيّة، اتفاقا مع السّياسة الجنائيّة بشأن التـصّدي لمختلف صور الجريمة المنظـمّة و

ة في إطار إبرام اتفاقيّة وحيدة لمكافحة ھذه الجريمة و إلحاقھا باتفاقيّات مكمّ  ام الخاصّ اول الأحك ة تتن ل

ابولي السّياسي و ، ة من الجرائم الدّاخلة في نطاقھامريجبكلّ  أقرّ الفريق العامل المعني بتنفيذ إعلان ن

ا  لّ منھ اول ك ات تتن دّة اتفاقيّ اد ع ة اعتم ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة لمكافحة الجريم خطـةّ العمل العالميّ

دّولي أومن السّلوك الإجرمعيّن تجريم نوع  د ال ة ذات البع ـاّبع  امي العابر للحدود لمواجھة الجريم الط

يّن كبير ما تمارسه المنظـمّات الإجراميّة من أنشطة متنوّعة  لحدّ و  ستوعبتفاقي الـتّي تالا تجريم يتع

ةمعظمھ ة جماعيّ ات دوليّ ب اتفاقي ذا و، ا بموج اھين بھ ى اتج ه إل م الفق ا انقس رى أوّلھم رورة  ي ض

ـفّاالتـفّاو ام الات ديل بعض أحك ابق إبرامھاض لتع ة السّ ا وو قيّات الدّوليّ اء بتطوير أحكامھ ا  الاكتف منھ

ع تزييف العملات ،بالأشخاص واستغلال دعارة الغير اتفاقيّة قمع الاتـجّار ادرة  ،واتفاقيّة من لتصبح ق

ادة استحداث أفضليّة  ھماانيث رى، وينمو على مواجھة ما شھده العالم من تطور و اتفاقيّات جديدة و إع

وين  ة في تك ة الدّاخل لّ نشاط من الأنشطة الإجراميّ ة بك ام الخاصّ ـفّاصيل و الأحك التـفّاوض بشأن الت

ذه  الجھد و المال و للوقتما يعدّ إھدارا و ھو الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة  لسبق بحث وتمحيص ھ

ـهّ يتوجّب  ال القصوالمواضيع و أن ى إكم اة العمل عل ـتّي يسعى الجن ـغّرات ال دّ الث ـشّريعي و س ر الت
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تحديث الصّكوك القائمة و إعداد اتـفّاقيّات تستوعب و  اف الجھود و التـقّليل من حدّتھااستغلالھا لإضع

وا جرائم الحاسوب وكما ھو الحال في الصّور الجديدة من الجرائم العابرة للحدود  ل جرائم غسيل الأم

ةالاتـجّار بالمركب و ة و1.ات الآليّ ة قائم ة دوليّ رتحديث اتفاقيّ ق الخب ى توصيات فري اء عل ـاّبع بن اء الت

ا يجب خلق آليات فعالة لمكافحتھا و و العدالة الجنائيـةّ،للجنة منع الجريمة و ة لم إعداد الصّيغة الملائم

  .أن تكون عليه الاتـفّاقيّة الخاصّة بمكافحة الجريمة

  

دّدة الأطراف الانضمام للاتفاقيّات الدّوليّ إلى الدّول المعنيّة " 35"قد دعت التـوّصية و  ة المتع

ة ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ دّدة للجريم كال المتع ـصّدي للأش ي الت دورھا ف ول ل ارية المفع ـتّ  و .السّ حث

تعلـقّة بأنماط الإجرام مالات ة على ضرورة استحداث الاتـفّاقيّ ة العامّ للجمعيّ  55للدورة  "36"التـوّصيّة

ـمّ، الرّ  و المنظ ة ب ة الخاصّ ـفّاقيّة الدّولي ا الات ن بينھ ـتّي م ول بصيغتھا المعدّ  م 1926ق ال ة ببروتوك ل

ّ تجارة الرّ  الاتـفّاقيّة التـكّميليّة لإبطال الرّق و ،م 1953 ـ الرّق بيھقيق و الأعراف والممارسات الش ة ب

ـفّاقيّة الدّول 1956 نة م، الات ع تزييف العملات لس ة لمن ة بالسخرة ة الدّ م الاتفاقيّ 1929يّ ة المتعلق ولي

تغلال م و اتفاقيّ 1930 خاص و اس ـجّار بالأش ع الات اء ة قم ر بغ ـقّة  1949الغي ـفّاقيّة المتعل م الات

ل  ـقّافيّة و تصديرھا ونق ر المشرويتكملبوسائل تجريم ومنع استيراد الممتلكات الثـ ا بالطـرّق غي عة ھ

ا م، الاتـفّاقيّة الدّولية لتبادل المساعدة الإداريّ  1971 ا و قمعھ ـحّقيق فيھ ة و الت ة لمنع الجرائم الجمركيّ

دة  1937م، اتفاقيّة  1977 ـحّديث لتواكب تطوّر الأشكال الجدي م لمكافحة الإرھاب الـتّي تتطلب الت

  . الإرھابيّةالتـصّدي لخطر المنظـمّات الإجراميّة  للجرائم الإرھابيّة و

ة التو  ه سياس ـذّي تعرف ة القصور ال ة ـّلمعالج ي مواجھ ذهـشريع ف ر  ھ ـمّة عب رائم المنظ الج

ور، و د القص ة تس ريع دوليّ ة تش إقرار سياس ـدّخل ب ب الت ة، وج دة  الوطنيّ ة وحي داد اتفاقيّ ك بإع ذل

ا اختصار الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة اتفاقيّات متعدّدة، والأرجح ھو إقرار اتفاقيّة وحيدة لمكافحةأو

د ول ت و الجھ ة  لوق ة الجريم ة لمكافح روع اتفاقيّ اقتراح مش ة ب ـشّريع الدّوليّ ة الت ت سياس لا انتھ فع

ة و ر الوطنيّ ـمّة عب ولات المنظ دّة بروتوك ا بع ول، إلحاقھ ة من كبروتوك ـاّرية و مكافح لحة الن ع الأس

ذّخيرة دّات ذات الصّ ال ائر المع روعة لة وو س ر مش ورة غي ا بص ـجّار بھ روع  ،الات نقح و مش م

ول  روع بروتوك ال، و مش ـسّاء و الأطف يما الن خاص و لا س ـجّار بالأش ة الات ع ومعاقب ول قم لبرتوك

ر و و البح ـرّ، الج ق الب اجرين عن طري ب المھ ة تھري ل  و، .لمكافح ق العام أن اأوصى الفري دّول ب ل

ـفّاقيّة الدّو ام الات دي بأحك نة تھت ة لس ـرّات العقليّ دّرات و المؤث ة المخ ة لمكافح ن  1988ليّ ا م م لكونھ

  أكثرھا فعاليّة  أحدث الاتـفّاقيّات التـيّ عالجت موضوع الجريمة المنظـمّة و
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  الفقرة الثانيةّ

  إبرام اتفاقيةّ الأمم المتحّدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيـةّ
  

ة  ود الدّوليّ يلا للجھ ـمّةتفع ة المنظ ة الجريم ة لمكافح ة  ،المبذول ة الدّوليّ لت المجموع توص

ـمّة ستلصياغة ت ة المنظ اط الجريم ى اختلاف أنم دّولي عل ـوّصل  إذھدف إيجاد إطار للتـعّاون ال مّ الت ت

د  ،ختلاف أشكالهمكافحة الإجرام المنظـمّ على ا إلى نوع من الاتـفّاق يشمل تجريم و ا بع ه فيم تمّ إلحاق

ولات ببرو ة توك دّدةتكميليّ اط مح ـقّ بأنم ة  تتعل ة الجريم ة لمكافح ة الدّوليّ ـطّرّق للاتفاقيّ د الت الج بع تع

  :المنظـمّة عبر الوطنيّة، و ذلك حسب التـوّضيح التـاّلي

  

  :المفاوضات السّابقة -أوّلا

رار ب ق أة بموج ة المنش ت اللجن ة عمل ة العامّ م  الجمعيّ اريخ 53/111رق ادر بت  الصّ

ةم على 9/12/1998 ى نص اتفاقيّ ة  إجراء التـفّاوض من أجل الوصول إل ة العام إذ طالبت الجمعيّ

رار  ة بموجب الق ذه اللجن د  54/126ھ ة، و ق ـھّائية للاتفاقيّ يغة الن رار الصّ ا لإق ف عملھ دارت تكثي

ا في  االمفاوضات المتعلـقّة بھ انفي من فيين وبر م 1999ج ى أكت ا في و اشتركت إي 1م 2000إل طالي

ؤثرة و الكونھ ھذه المفاوضات ة الم مّ المجموعات الدّولي دّان من أھ ين يع ين دولي ا ھمعضو في تجمع

و للاستفادة من التـجّربة الايطاليّة الرّائدة في مجال  )G8(الاتـحّاد الأوربي ومجموعة الدّول الثــمّـانية

الصّادرة عن المجلس ن اللوائح التـوّجيھيّة مكافحة الجريمة المنظـمّة، فضلا عن ما ترتبط به إيطاليا م

مالمرسو م و 2000مارس  م و 1997الأوربي في جوان  ام رق ـ 733: م الأوربي العّ ه مال وافق علي

ل  ـذّي ي م و 1998ديسمبر  27المجلس في من قب ـتّي ينبغي  اعددرّس كال يّة ال ادئ الرّئيس من المب

  .الالتزام بھا عند مكافحة الإجرام المنظـمّ

  

دّولي على استھداف عملت إيطاليا عند صياغة مخطـطّ العمل  و ق وتفعيل دور التـعّاون ال خل

ة ال ـشّريعات الجنائيّ ين الت ـنّاسق ب ـاّظمة لالت الن ذا المج ى  ينصبّ ل ھ ـفّاقيّة عل ـطّبيقي للات ال الت المج

   2.الجرائم الـتّي يرتكبھا التـنّظيم الإجرامي

  

رنالعلمي البرقد سمح ھذا الاتـجّاه ا و اتي الم ـذّي سادجم اء المفاوضات  ، و ال بتشخيص أثن

ـذّاتيّة  ى خصائصھا ال الظـاّھرة الإجراميّة الـتّي يراد مكافحتھا بواسطة الاتـفّاقيّة عن طريق الإشارة إل

داء وا ابرة للحدود ولـتّي تتكون من طبيعة الاعت اته الع وال و الحاجة  انعكاس وجود نشاط غسيل الأم

                                                 
  :أنظر - 1
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 ّ نللتـ ال من  استخلاصھا خطيط أو استخدام طرق معيّنة لارتكابھا إضافة لخصائص أخرى يمك الأفع

ـعّاون  المجرمة أو المعتبرة جرائم منظـمّة عبر وطنيّة ترتـبّ التزاما على الدّولة الـتّي سيطلب منھا الت

ل صفة الأ ة القضائي كالالتزام بتسليم المجرمين إضافة إلى بعض المعايير الأخرى مث ال الإجراميّ فع

  1.العابرة للحدود الإقليميّة

  

ـحّديدالجرائمإشكاليّة تحديد ثار النقاش حول و لقد  ق  ، فرأت دول بأنّ عدم الت لا يسمح بتطبي

ه مع  ـفّق علي ر مت د معرّض لأن يكون غي ا أنّ أيّ تحدي الاتفاقيّة، و رأت بلدان أخرى من بينھا إيطالي

ك أنّ ا ت، ذل ي الوق ع بمض ـمّة الواق ة المنظ ـصّفلجريم رات ب تت ع المتغيّ ـلّاؤم م ى الت درة عل المق

  .ةالاقتصاديّة الاجتماعيّة، السّياسيّة والقانونيّ 

رّغم من وجود الجرائم قائمة ير متضمنة لأتت الصياغة النـھّائيّة غ بھذه المناقشاتو  ى ال عل

  .لأعمال التـحّضيرية للاتـفّاقيّةة في اقائمة استرشاديّ 

  

ـفّاقيّةالخلاف حول ر يأثنب ما ذكر و بجا ق الات إذ رأت دول وجوب  ،موضوع نطاق تطبي

ي الاختصاص  ـلّ ف دم التـدّخ يادة و ع دأي السّ ا لمب ط احترام دود فق ابرة للح رائم الع ى الج ا عل تطبيقھ

ا بوجود مسائل ك رّرة رأيھ ك مب ـدّريب والمساعدة الحصري للدّول، و رأت دول أخرى خلاف ذل الت

ا كانت المقتضيات الخاصّالـتّي تالفنيّة  ة مھم ـمّ بصفة عامّ ى الإجرام المنظ ق عل ور طب ة بتسمية عب

ة دود الإقليميّ مة  و ،الح ة متس اءت الاتفاقيّ وقفين ج ذين الم ين ھ يقا ب وّاد تنس اه بعض الم ة تج بالمرون

ع لسّماح التـدّريجي لمع االخاصّة بالإعداد التـدّريب و المساعدة الفنيّة  ـطّبيق الموسّ لدّول الأطراف بالت

  2.للاتفاقيّة

  

أنـهّ يمكن حصر الرّؤية العربيّة المعبّر عنھا في المفاوضات من خلال المداخلات  الملاحظ و

ه  ـذّي أيّدت دّول وال ة لل يادة الوطنيّ رام السّ ى احت ـأّكيد عل ا الت رين أوّلھم و الاجتماعات التـنّسيقيّة في أم

ران و مجموعة دول  وان .77الصّين و إي ـلّ بعن صّ خاص مستق راد ن مّ إي ذلك ت يادة"و ب " صون السّ

  .من الاتفاقيّة بعد أن كان مجرّد فقرة في إحدى مواد مشروع الاتفاقيّة 4تضمـنّته المادة 

دّولي و نصوص  ـعّاون القضائي ال ـاصّة بالت ـصّوص الخ ق الن أن تتواف ة ب ا المطالب و ثانيھم

اھيم تجر ادئ و المف ة، يم بعض الأفعال مع المب وانين الوطنيّ يّة للق ـفّاقيّة الأخذ بالأساس ل الات حيث تكف

  .الاعتبار خصوصيّة النـظّام القانوني لكلّ دولةبعين 
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ا جاءيغة الإلزاميّة الـتّي الصّ ت استبعدو بذلك    ادة ت بھ دابير مكافحة  7/3الم ة بت من الخاصّ

ة ول بما ورد في التـوّصيّات الأربعين الصّ حيث كانت تلزم الدّ  ،غسيل الأموال ة المنبثق ادرة عن اللجن

دّول السّ ن ال وال وع يل الأم ريم غس ق بتج ا يتعل ـفّاقيّة  بع الصناعيّة فيم ملت الات ث ش ا، حي ملاحقتھ

ـتّي كانت واردة في مشروع ا. الإشارة للمبادرات ذات الصّلة تبعاد الإشارة ال مّ اس ـفّاقيّة من كما ت لات

انون  ي ق ا ف ر منصوص عليھ ة غي ة يتضمن عقوب ة الطالب انون الدّول ان ق ـسّليم إذا ك ب الت رفض طل

ا الدّولة المطلوب منھا التـسّليم، و بقي النـصّ على أن يكون التـسّليم خاضعا للشّ  روط الـتّي ينص عليھ

ة ا القانون الدّاخلي للدّولة الطرف متلقيّة الطلب أو مع معاھدات ادة (لتـسّليم المطبق فضلا . ) 16/7الم

لما  )د  32/3( المادة وري لتنفيذ الاتـفّاقيّة الـتّي تضمنھا مشروع الاتّفاقيّةحذف عبارة الفحص الدّ عن 

ن ه م وي علي ة ينط يادة الوطنيّ اس بالسّ بھة المس لّ  ش ذ  وح دّوري لتنفي تعراض ال ارة الاس ا عب محلھ

  .الاتـفّاقيّة

  

ى تنو  ل عل ياغيّة والعم اء الص ن الأخط ر م ن كثي ة م ي للاتفاقي ـصّ العرب يح الن اء  ق أخط

ورغم  الإنجليزي فقد جاء النـصّ العربي في العديد من المواضع مغايرا للنـصّين الفرنسي و ،الترجمة

بغتھا  ـفّاقيّة بص ى أنّ الات ـفّاقيّة إل ـةّ للات ين النصوص الست ـغّوي ب اق الل غرة للاتس ة مص كيل لجن تش

ي تشير فھي  د/2مثال ذلك المادة  و ،ـھّائيّة لازالت تتضمن بعض ھذه الاختلافاتالن في نصھا العرب

ه في الن ا يقابل ّ لمصطلح مصلحة بينم دلولين، وـ ين الم  ص الفرنسي مصطلح الحق رغم الاختلاف ب

  ."كطرف متواطئ"و ھي عبارة د لھا في النـصّ الفرنسي المقابلعبارة لا وجو 8/3تضمنت المادة 

ان إعداد و ـفّاوض إب ة الت ى من  و تفيد تجرب در أعل ـفّاقيّة عن ضرورة وجود ق صياغة الات

ة و ود العربيّ دى الوف ـفّاوض ل ات الت د أولوي انوني المشترك بغرض تحدي داولھا  التـنّسيق العربي الق ت

ة إذا كانت تعكس مصالحسلفا بشأن مواضع ھذه الأولويّ يّة، و ات خاصّ انوني  سياس ل العمل الق تفعي

ا تض امفيم ـفّاقيّة من أحك ة ومنته نصوص الات دّول العربيّ أنّ  ، خاصّ ة ال ة غالبي اد تنتمي لمدرس ة تك

ـفّاقيّة  ذه الات ي لھ ـنّص العرب ة ال ى دراس اه إل ي الانتب ا ينبغ ة، كم ة اللاتّيني دة ھي المدرس ة واح قانوني

ّ مقارنة بغيره من النـصّوص، ذلك أن ـصّوص القانونيّـ ا تختلف الن ا م ى ھا غالب ر المعن د تغيّ ة لدرجة ق

  1 .المقصود من العبارة أو المصطلح

  

ن  رة م ي الفت رة دورة ف دى عش ة إح ة لوضع الاتفاقيّ ة المخصّص ت مفاوضات اللجن و دام

انفي  وبر  م 1999ج ى أكت ـحّدة  2000إل م المت ة الأم ة لاتفاقيّ يغة النھائيّ ى الصّ تقرّت عل م، و اس

دّورة  رار  55لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة الـتّي اعتمدتھا الجمعيّة العامّة في ال بموجب الق

                                                 
  :أنظر - 1

، في بعض الجوانب العمليّة والإجرائيّة للجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة، النـدّوة الإقليميّة )سليمان (عبد المنعم 
م مقال منشور على الانترنت  2007مارس  28،29حول الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة القاھرة ...........
  www.niaba.org.: على الموقع...........



133 
 

م  اريخ  55/25رق ادر بت م  15/11/2000الصّ ة رق ة العامّ رار الجمعيّ ى ق اء عل  54/129م، و بن

اريخ  ادر بت ي  17/12/1999الصّ ؤتمر السّياس ي الم ـوّقيع ف ة للت ة عرض الاتفاقيّ ت الجمعيّ م وافق

رة من  اليرمو في الفت ى  12الرّفيع المستوى والـذّي انعقد في ب م حيث وقّعت  2000ديسمبر  15إل

م توق ة و ل ى الاتفاقيّ ـعّت عل ـتّي وق ر ال ا الجزائ ة و منھ ى الاتفاقيّ دّة دول عل ولين ع ى البروتوك ـعّ عل

ري  5وصادقت الجزائر على الاتفاقيّة في  1المكمـلّين الأوّل و الثـاّني م بموجب المرسوم  2002فيف

  .م10/02/2002الصّادرة في  9الجريدة الرّسميّة رقم  02/55

  

  الفقرة الثالثة

  عبر الوطنيـةّ أحكام اتفاقيةّ الأمم المتحّدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة

  

ابرة للحدود في إطار فلسفة  ـمّة الع ة المنظ تأتي أحكام اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريم

ة ت تجماعيّ ـعّاون لھدف س ز الت ـمّة تعزي ة المنظ ة الجريم ع و مكافح ة من ر الوطنيّ ن عب ـط م أو أيّ نم

ّ مكافحة الجريمة المنظ أنماطھا، حـيـث تـضع نـسـقـا مـوحـدا لـمتـابـعـة و   .عبر الوطنيّة مةـ

ذه الاتفاقيّ ت ھ د تبن دلا فقھيّو ق ـلّ ج ت تشك اط كان حة لنق ف واض يّن ذلك و ب ،اة مواق يتع

ّ تال رز لأعرض ـ ـطّبيق ب اق الت تخدمة و نط اھيم المس ي المف ل ف ـتّي تتمث ا، و ال ـتّي عالجتھ اور ال المح

  .و الولاية القضائيّة فحة و إجراءات الملاحقة والمقاضاة و العقاباكموالتـجّريم و تدابير ال

  

ادة  ة و حسب الم ة  2و يلاحظ على صعيد المفاھيم المستخدمة أنّ الاتفاقيّ ا عدّت الجريم منھ

  :ذات صبغة منظـمّة عبر وطنيّة مشمولة بھا متى استوفت شرطين

د عن  دّة تزي ة لم البة للحريّ ة س ا بعقوب اب عنھ ـذّي يستخلص من مجرد العق أوّلھما شرط الخطورة ال

ل جماعة . ع سنوات أو بعقوبة أشدأرب ـنّظيم المستخلص من ارتكاب الجرم من قب ا شرط الت و ثانيھ

زمن و تعمل من أجل  رة من ال ر موجودة لفت ة أشخاص أو أكث ـفّ من ثلاث ة تتأل منظـمّة محدّدة البنيّ

  .الحصول على منفعة ماليّة أو ماديّة بشكل مباشر أو غير مباشر

  

واد و يلاحظ و بالنـسّبة لن ا في الم الجرائم المنصوص عليھ ـهّ يتحدد ب طاق تطبيق الاتفاقية أن

ة، فضلا  الفساد و والـتّي تتمثل في غسل العائدات الجرميّة و 23و 08، 06،  05 عرقلة سير العدال

  :عن الجريمة عبر الوطنيّة المرتكبة من قبل جماعة إجراميّة منظمة في الحالات التـاّليّة

                                                 
  :أنظر -  1
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الإعداد أوالتـخّطيط له  غير أنّ ارتكب في دولة واحدة  في أكثر من دولة واحدة، أو إذا ارتكب الجرم -

ة و، أو في دولة أخرىحدث الإشراف عليه  أو التـوّجيه أو ه  ارتكب في دول ـنّ ضلعت في ارتكاب لك

ة واحدة وأو جماعة إجراميّة منظـمّة تمارس أنشطة إجراميّة في أكثر من دولة واحدة  ارتكب في دول

ة أخرى ي دول ديدة ف ار ش ه آث ـنّ ل ى لك ة عل د الاتفاقيّ ع تأكي ة و، م يادة الإقليميّ دأ السّ رام مب دم  احت ع

  .مبدأ إقليميّة القانون التـدّخل في الشـؤّون الدّاخليّة للدّول الأخرى و

  

ـفّاقيّة  و بجانب ما ذكر ادة حرصت الات ا  05حسب نص الم ى تجريم المشاركة في منھ عل

  :يّة منظـمّة لارتكاب فعل من الأفعال التـاّليّةجماعة إجرام

الاتـفّاق مع شخص أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة  -01

ـنّفيذ  ،لحصول على منفعة ماليّةل ى الت أي  -و يعتبر الفعل مجرما متى شارك فيه أحد ما بالمساعدة عل

  .ه جماعة إجراميّة منظـمّةأو أن تكون ضالعة في -المساھمة 

ـمّة -02 ة منظ ة  ،قيام الشـخّص عن علم بھدف جماعة إجراميّ ى ارتكاب الجرائم المعنيّ ه عل أو عزم

  :في بدور الفاعل

ـمّة الأنشطة الإجراميّ - ة المنظ ة الإجراميّ ع  أوة للجماع ة أخرى م ي أيّ أنشطة إجراميّ اركة ف المش

تنظيم أو ارتكاب جريمة خطيرة تضطلع بھا  أو.لھدف الإجراميعلمه أنّ مشاركته ستسھم في تحقيق ا

 ّ ـ ة منظ ة إجراميّ ورةجماع ديم المش ـسّيير أو تق ـحّريض أو الت راف أو الت ا جرّ ، مة أو الإش ت كم م

ة للممتلكات ذات بالعمل على تمويه الطـبّيعة الحقيقيّ  ،6المادة بموجب الاتـفّاقيّة غسل عائدات الجرائم 

د الجرائم المشمولة المصدر غير  دّول بتحدي د ال ى أن تتعھ المشروع مع العلم أنـھّا عائدات جرائم، عل

  .بالاتـفّاقيّة في قوانينھا الوطنيّة

  

ة  و بذلك يمكن القول أنّ  ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ الاتـفّاقيّة تجمع في مكافحتھا لظاھرة الجريم

ابق  ة السّ ة الأربع ال الإجراميّ ة الأفع بين شقـيّ التــجّريم والإجراءات ، فالتـجّريم يعني حظر و معاقب

ـرّوع وبيانھا ليس فقط في صورتھا التامّة كجرائم أ ل أيضا في صورة الش صورة المساھمة صلية ب

ـحّري  ـبّعيّة في ارتكاب ھذه الجرائم ،أمّا شقّ الت ا للت الإجراءات فيعني أنّ الاتـفّاقيّة ترسم نظاما إجرائيّ

ا و مولة بھ رائم المش دّولي  عن الج ـعّاون القضائي ال ن خلال صور الت ا م اب عليھ ا و العق ملاحقتھ

ل ا ليم المجرمين و نق ة القضائيّة و تس ل الولاي الات تكام ي مج دة ف اء العدي ة و إنش راءات الجنائيّ لإج

  سجّل جنائي دولي 

  

و لم تقتصر الاتـفّاقيّة على تجريم نشاط الجماعات الإجراميّة المنظـمّة أو ظواھر إجراميّة أو 

ع أو :تفعيل نظام ملاحقة ھذه الأفعال  ة تستھدف بالأساس من بل اشتملت على ملامح إستراتيجيّة وقائيّ

ذه الجراتقليل فرص وق ل ھ م تكتفوع مث اب  ئم فھي ل ابقا و العق واردة س ة ال بتجريم الجرائم الأربع



135 
 

ثلا  وال م ك الجرائم ففي غسل الأم دابير مكافحة تل ة لت ة كامل عليھا، و إنـمّا عمدت إلى إقرار منظوم

ى المصارف وعلى إنشاء نظم داخلية ل 7المادة نصّت  ة و الإشراف عل ر لرّقاب ة غي المؤسسات الماليّ

ائن و حفظ المعلومات و المصرفيّة ،و ت ات المشبوھةحديد ھويّة الزب لاغ عن العملي ـعّاون و ،والإب الت

ة ماليّة تعمل تبادل المعلومات على الصّعيدين الوطني و الدّولي، و العمل على إنشاء وحدة إستخباراتيّ 

ام. عمّا يحتمل وقوعه من غسل الأموالتحليل و تعميم المعلومات  كمركز وطني لجمع و رصد ب و قي

 ّ زة القضائيّة و مقد و الصّكوك القابلة للتـدّاول لتعزيز التـعّاون الإقليحركة النـ ين الأجھ ـنّائي ب ي و الثـ

  .ة المالـيّـة لمكافحة غسل الأموالبالرّقا أجھزة إنفاذ القانون و أجھزة

اد و الرّشوة 8و تناولت المادة  ادة  و بيّنت ،تجريم الفس دابير مكافحة  9الم اد وت اد الفس اعتم

ريعيّ  دابير تش راف ت دّول الأط وميينة أو إداريّال وظفين العم اد الم ع فس ة  .ة لمن تثن الاتفاقيّ م تس و ل

مسؤوليّة الھيئات الاعتباريّة عن الجرائم الـتّي ترتكبھا من دون الإخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيّة 

  .الـذّين ارتكبوا الجرائم

  

ـسّبة لإ ظ و بالن رو يلاح رائم ج اب الج ن ارتك زاءات ع اة و الج ة، المقاض اءات الملاحق

واد  ا في الم دات و ضبطھا  23، 8، 6، 5المشمولة بالاتـفّاقيّة والمنصوص عليھ و  و مصادرة العائ

الأموال المشروعةتحديد قيمھا و العمل على بيان مصدرھ ا ب المواد  ا و عدم خلطھ د نظـمّت ب ـھّا ق أن

ين من الاتفاق 14إلى  11من  ـعّاون ب ر المشروعة يّة مع التـذّكير بالت دات غي دّول لمصادرة العائ و ال

ى طلب  الـذّي يتمّ  اء عل ه بن ة بغرض استصدار أمر المصادرة،موجّ ة المتلقيّ ة المطالب ـذّي  للدّول و ال

ا بغرض مصادرتھا  ةتعمل الدّول بموجبه اء أثرھ دات الجرائم و اقتف ى عائ ـعّرف عل ى الت ة عل المتلقيّ

ّ على أن يتضمن الط ذا ـ ا و يكون ھ لب وصفا كاملا للممتلكات المراد مصادرتھا و الوقائع المستند إليھ

  .الطلب وفقا للأحكام الدّاخلية لكلّ دولة أو بناء على اتـفّاق أو معاھدة سابقة

دّاخلي، حت ا ال ى قانونھ اء عل ة بن ه الدّول ر المشروعة فتتصرف في دات غي ذه العائ  ىّ أمّا عن مصير ھ

  .يتسنى لھا تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو ردّھا لأصحابھا الشـرّعيين

  

ـمّة مسلمات السّياسة  و ة المنظ ا لظاھرة الجريم بذلك فإنّ الاتـفّاقيّة قد تجاوزت في مكافحتھ

ة و تعتم ى المسؤوالعقابيّة التـقّليديّة الـتّي ترتكز بالأساس إلى العقوبات السّالبة للحريّ ة د عل لية الجنائيّ

الجزاءات و، فيلاحظ من ناحية أولى أن الاتـفّاقيّة للفرد ا ب ـدّابير ذات الطأولت اھتماما ملحوظ ّ الت بيعة ـ

ل المصادرة و ة مث ة  الماليّ ـمّت كيفي ا نظ دّولي كم عيد ال وطني أوالصّ عيد ال ى الصّ واء عل الضـبّط س

ر مسبوقة  المصادرة بل والتـصّرف في العائدات الإجراميّة أو الممتلكات  دة غي ا جدي استحدثت أحكام

ى  ا إل ـبّرع بجزء منھ حايا، أو الت في ھذا الشأن مثل استخدام العائدات أو الممتلكات في تعويض الضّ
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وال  دات و الممتلكات والأم ذه العائ ام ھ ة أو اقتس ة في مجال مكافحة الجريم الھيئات الدّولية الحكوميّ

  .الدّولالمتأتية منھما فيما بين 

  

ادة  ة القضائيّة أنّ الم ـسّبة للولاي يّة  15و يلاحظ وبالن الإقليم و الجنس دّدھا ب ة تح ن الاتفاقيّ م

  .وھي بذلك تأخذ بمبدأي الإقليمية والشخصيّة

طلب التـسّليم على أن يكون الفعل المرتكب  إجراءات تسليم المجرمين و 16تناولت المادة  و

 ّ ـ ن الش ليمه مجم وب تس ي كلتخص المطل ا ف ـاّلبة، و يرم ة والط دّولتين المتلقيّ مولا ال ون مش  أن يك

را و ا خطي ـفّاقيّة أو جرم ذه  بالات اد ھ ـسّليم أو اعتم ـفّاقيّات الت عا لات ـسّليم خاض ون الت ن أن يك يمك

ّ مع خضوعه الاتـفّاقيّة أساسا للتـسّليم،  ـي الللشـ ة الطـرّف المتلون الانقروط الـواردة ف ة دّاخلي للدّول قيّ

ّ للط ل  وأو معاھدات التـسّليم المنطبقة لب ـ ا تكف ة، كم على الدّولة الرّافضة أن تتكفل بإجراءات الملاحق

  .تمييز يّ للشـخّص المطلوب تسليمه من دون أالاتـفّاقيّة المعاملة المنصفة 

  

يھم بالحرأحكام  17تضمنت المادة و  وم عل ابھم منقل الأشخاص المحك ة لارتك ان من الحريّ

  .جرائم مشمولة بالاتـفّاقيّة بناء على اتفاقيّات أو ترتيبات ثنائيّة أو متعدّدة الأطراف

ادة  و ت الم ات  18تناول ـحّقيقات و الملاحق ي الت ة ف ة المتبادل اعدة القانونيّ ام المس أحك

ي الجرم أن تبه ف ى اش ّ والإجراءات القضائيّة مت يـ ر وطن اعدة القانونيّ و ،ه عب ام ةتخضع المس  لأحك

ب و ة الطل ة متلقيّ ة للدّول وانين الدّاخليّ ا و الق داتھا واتفاقياتھ لة معاھ ا ذات الصّ ب  و ،ترتيباتھ تطل

تندات القضائيّة، و غ المس وال من الأشخاص أو تبلي ة وأق ى أدّل اعدة بغرض الحصول عل ذ  المس تنفي

ـجّميد،ا ـبّط و الت ـفّتيش و الض ياء وو  لت ديم المعل فحص الأش ع، تق ة ومالمواق ات وات و الأدّل تقييم

ة  و.السّجلات ذات الصّلة وعائدات الجرائم المستندات و الخبراء ول الأشخاص طواعيّ ام تيسير مث أم

  .الدّولة الطـاّلبة ھيئات

  

أنه أن  ة من الدّولة دون طلب متى رأت أنّ يمكن أن تكون ھذه المساعدة طواعيّ  و ك من ش ذل

ّ لتطة تلك الدّولة على القيام بايساعد سل ةـ ة ألا ترفض .حريات والإجراءات الجنائيّ ى الدّول ديم .و عل تق

ـجّريميّة و ة الت دام الازدواجيّ ة انع ل  المساعدة القانونيّة بدعوى السّرية المصرفيّة، أو في حال يجوز نق

ة و الشـخّص المحجوز أو المعاقب لغرض الاستدلال أو ر طواعيّ ى أن يوافق الأخي ـحّقيق عل اء  الت بن

ة على ات ة المتبادل ات المساعدة القانونيّ فاق من الدّولتين و تتولى سلطة مركزيّة بالدّولة مھمّة تلقي طلب

رة  و تنفيذھا و إحالتھا للسّلطة المختصة بذلك و ات الواجب ) 15(قد حدّدت الفق ادة البيان من ذات الم

ى خالف  ب المساعدة القانونيّة المتبادلةتوافرھا في طل مع الملاحظ بأنـهّ يجوز رفض طلب التـسّليم مت

  سيادة الدّولة أو أمنھا ونظامھا العّام على أن تعلن الدّولة أسباب الرّفض الشروط الخاصة به أو لامس 
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ـمّ و تـتـم إ 19المادة أما التـحّقيقات المشتركة فنظمتھا  ى ات اء عل ات يّ اقفا بن ة ات أو ترتيب ثنائيّ

ـحّقيقأو متعدّدة ا ذه الت اء علأطراف و تشرف على ھ ق مشتركة أو بن ات تحقي ام ى اتلات ھيئ اق بالقي ف

  .حدابالتـحّقيقات على 

  

زم من  كلّ  قومإجراءات مختلفة حيث ت 22إلى  20و تضمنت المواد من  ا يل دولة  باتـخّاذ م

ا  وم بم ا أن تق ة و لھ ة الإلكترونيّ ـسّليم المراقب أو المراقب راه التـدّابير و استخدام أساليب خاصّة كالت ت

ك مببمناسبا من اتفاقيّات و ترتي يادة ات بغرض القيام بالتـحّريات الخاصّة على أن تراعي في ذل دأ السّ

  .ل جنائي لرصد المعلوماتإنشاء سجّ ول الإجراءات الجنائيّة كما يمكن نق. و الولاية القضائيّة

  

ا المّ ـفّاقيّة 23ادة أمّ مولة بالات ة مش ة جريم ير العدال ة س رت عرقل د اعتب ذلك  ،فق دّ ك و يع

ى شھادة زور، التـھّديد و التـرّھيب و الوعد بمزيّ  استخدام القوّة البدنيّة أو ة غير مستحقة للحصول عل

انون في إجراءات تتعلسواء كان ھذا  اذ الق ي بإنف ّ الفعل موجھا لشخص من العامّة أو لموظف معن ق ـ

  .بارتكاب جرائم مشمولة بالاتـفّاقيّة

ة الشّعلى ضرورة ات 24في حين نصّت المادة  ة لحماي اذ إجراءات فعال دلون  ھودخ ـذّين ي ال

ـك ـن تـل ـن بـي ـفّاقيّة و م مولة بالات رائم المش ھادتھم بخصوص الج امتھم، بش ر إق ـدّابير تغيي دم  الت ع

 ّ   .ھادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالالإفشاء بھويتھم أو السّماح بالإدلاء بالشـ

ة فتحدثت عن مساعدة الضّ 25المادة أما  ـدّابير اللازّم وفير الت ايتھم و ضرورة ت حايا و حم

  .ررض و جبر الضّ لمنع تعرضھم لتھديد أو ترھيب مع كفالة حقـھّم في الحصول على التـعّوي

  

تعاون تعاون مع أجھزة إنفاذ القوانين وتدابير التـعّاون من  31إلى  26و تضمنت المواد من 

انون اذ الق ال إنف ي مج زم م ،ف ا يل ة م ذ الدّول ث تتخ ة أو الجماعحي ـدّابير الفرديّ ات يّن الت ي عملي ة ف

ّ التـحّري و التـدّقيق للحصول على معلو عة ع من كانوا يشاركون الجماعاون ممات مفيدة و إمكانية التـ

ـمّالإج ة المنظ اعدةيّة و إمكانراميّ ثلا ة مس ة م يص العقوب ة بتقل ذه الفئ ى. ھ يّن عل ة  و يتع دّول تقوي ال

ة  ات المكافح ل آلي رض تفعي ـعّاونية بغ ا الت ك علاقتھ لطاتھا أوو ذل ين س ـصّال ب وات الات ز قن  بتعزي

ّ ـعّاون في إجراء التـحّريات اللازّمة حول الأشخاص الضات و التمأجھزتھا لتيسير تبادل المعلو العين ـ

  .في الجرائم والوسائل و الأساليب الـتّي تستخدمھا الجماعات الإجراميّة المنظـمّة

عملھا ظروف  تحليل الاتجاھات السّائدة في الجريمة المنظـمّة و ول على دراسة وتعمل الدّ  و

ّ في تطوير الخبرة التـحّليليّة المتعلتنظر  و الأساليب الـتّي تستخدمھا و قة بالأنشطة الإجراميّة المنظـمّة ـ

د الاقتضاءلتحقيق ذلك ينبغي وضع تعاريف ومعايي و ة  ر مشتركة لتطبيقھا عن تھا الفعليّ ورصد سياس

ا و امج  إنشاء و لمكافحة الجريمة المنظـمّة وإجراء تقييمات لفعاليّة تلك السّياسات وكفاءتھ تحسين برن
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انون ويمكن إعارة الموظفين وت ـعّرف  دريب خاص للعاملين في أجھزتھا المعنيّة بإنفاذ الق ادلھم للت تب

اليب تخدمة في منع الجريمة المنظـمّة وعلى الطرائق المس يھم و أس تبه ف الأساليب المستخدمة من المش

انون كالمر اذ الق ة لإنف اليب الحديث تخدام الأس ة و اس ـةّ و المراقب ع الأدل ـسّليم جم ة و الت ة الالكترونيّ اقب

ات السريّ  ات الت ،ةالمراقب والعملي ام بعملي ّ القي رامج بـ ذ ب درحخطيط وتنفي ـقاسم يث و ت ب بـغـرض ت

  .الحلقات الدّراسيّة لتعزيز التـعّاونالخبرة، كما يمكن عقد المؤتمرات و

  

رار فتضمنت تدابير تنفيذ الاتـفّاقيّة من خلال  30أمّا المادة  المساعدة ـنّمية الاقتصاديّة والتإق

زيادة المساعدة التـقّنيّة للدّول  و الجريمة المنظـمّة، مكافحة و منع التـقّنيّة وبذل الجھود من أجل تعزيز

ا ـفّاقيّة النـاّميّة لمساعدتھا على تلبية م ذ الات ه لتنفي اج إلي عي ،تحت دى  و السّ ـبّرعات لحساب ل ديم الت لتق

دّة  م المتح ـدّابيرلص خصّيالأم ذه الت ع . ھ مام م ل الانض ن أج ة م ات الماليّ دّول والمؤسس جيع ال تش

  .للاتـفّاقيّة و إقناعھا بتوفير مزيد من البرامج التـدّريبيّة و المعدّات الحديثة

ات الرّامية لذلك و تقليص فرص الجماعات سد الممارصتدابير المنع لر 31تضمنت المادة  و

ّ تالإجراميّة المنظـمّة بدعم ال ايير و إجراءات ـ ى وضع مع انون و العمل عل اذ الق زة إنف ين أجھ عاون ب

دوّ و قصد صون سلامة الھيئات العامّة و الخاصّة المعنيّة، و ك الجماعات  نات سلوك وضع م ع تل من

ات الاعتباريّ أو إلى النـفّـوذ لـلـمناقصات و الاقتصاد المشروع اج  والعمل ةاستخدامھا للھيئ ى إدم عل

  .المدانين في مثل ھذه الجرائم في المجتمعالأشخاص 

ا للاستغلاليم دوري لمنظومتھا القانونيّة في ھذا المجال يكما تقوم الدّول بتق ا  لإستبانة مدى قابليتھ كم

باب و ن أس ا م يط بھ ا يح ـمّة و م ة المنظ اھير بالجريم ي الجم ادة وع ي زي ل عل ف  تعم ار و تكثي آث

  .ظـمّات الدّوليّة و الإقليميّة المعنيّةالتـعّاون فيما بين الدّول و المن

  

ة لرصد وقو  ة دائم ـفّاقيّة آلي أت الات ا، د أنش ذ أحكامھ ة تنفي ـلّ  متابع ـذّي يمث ر ال و الأم و ھ

ـن ذه الآليّ ،ائيتطوّرا نوعيّا على صعيد الاتـفّاقيّات الدّوليّة فـي المجال الج ـلى ھ ـق ع ؤتمر و يـطـل ة م

ي الا راف ف ـفّاقيّةالأط د .ت ئ ب ؤتمر أن ينش ذا الم ةو لھ رى تكميليّ تعراض أخ ات اس ن  وره آلي ويكم

ي ة ف ة في الرّغب ذه الآلي اد ھ ة المنظ الغرض من إيج ى مكافحة الجريم دّول عل درة ال ـمّة و تحسين ق

دا متعزيز تنفيذھا وإنجاز  دّول الأطراف و  تنش ا ال وم بھ ـتّي تق ه و تسيير الأنشطة ال ـفّاقيّة تحقيق الات

 ّ ـ ة المنظ ـعّاون تيسير تبادل المعلومات بين الدّول عن أنماط و اتجاھات الجريم ة، و الت ر الوطنيّ مة عب

ـيّة ينفلت اطه ذ الاتـفّـاق ق نش ا يعي دّول الأطراف بم عار ال ع إش ن صعوبات وم ا م دابيريم ن ت ذه م  تخ

  .للمكافحة

  

ن  واد م ا الم ى  33أمّ ام ختاميّ 41إل ت أحك ق فتناول ر ة تتعل ا أم ل إليھ ـتّي يوك ة و ال بالأمان

ـفّاق ود والتـرّتيبات ، وھجق السينت ـشّريعيّة وضرورة الملائمة بين أحكام الات ـدّابير الت ة يّة و الت الإداريّ
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تخضع تسوية النـزّاعات حول تفسير أو ، و 23، 8، 6، 5ة بمقتضى المواد مالمجر و تجريم الأفعال

ك في غضون ستة أشھر  تم ذل م ي تطبيق الاتفاقية للتـفاوض، و متى تعذر ذلك تعرض للتـحّكيم وإن ل

  .فيرفع الأمر لمحكمة العدل الدّوليّة و يمكن التـحّفظ على ھذا البند

  

ّ  37و تحدثت المادة    ـ البروتوكولات المكم ا ب ـفّاقيّة عن علاقتھ ا من الات ـتّي صدرت فيم لة ال

  .بعد، و الـتّي جعلت من الانضمام للاتـفّاقيّة شرط للانضمام للبروتوكولات

دأ نفاذ و ايكون تعديل الاتـفّاقيّة بعد انقضاء خمسة سنوات من ب ة الطرف أن  ھ و يجوز للدّول

رح أيّ  ؤتمر  تقت راف و م دّول الأط غ ال ـذّي يبل دّة ال م المتح ام للأم ين الع ه للأم اء، وتقدّم ديل تش تع

داث  ـعّديل و لإح أن الت ي الآراء بش ق ف ـوّصل لتواف ى الت ل عل أنه و العم رار بش اذ ق راف لاتخ الأط

ـفّاذ ز الن ـعّديل حيّ دخل الت دّول الحاضرة و ي د تسعين  التـعديل يشترط توافر أغلبية ثلثي أصوات ال بع

  .يوما من تاريخ قبول الدّولة الطرف له أو رفضه

بح  دّة و يص م المتح ام للأم ين الع لام الأم د إع ـفّاقيّة بع ذه الات ن ھ حاب م ة الانس ن لأيّ دول و يمك

دّول  ع ال ا انسحبت جمي ك الإشعار، و إذا م ام ذل ين الع الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلام الأم

  .التـكّامل الاقتصادي تصبح تلك المنظـمّة غير طرف الأعضاء في منظمة

ادة  2003سبتمبر  29و قد دخلت الاتفاقيّة حيّز النـفّاذ في  ا للم م بعد اكتمال النصاب المستوجب وفق

ّ  40و ھو  37   .صكا

ة جاءت لملء  ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ و يمكن القول أنّ اتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الجريم

ة الفراغ  ة عامّ ذلك اتفاقيّ ة لتكون ب ر الوطني ـمّة عب الكائن على السّاحة الدّوليّة لمواجھة الجريمة المنظ

ّ شاملة تھدف منع الجريمة المنظ دّولي ف وھو مة بكل أنماطھا دونما تحديد،ـ ـشّريع ال د ما ألزم الت ا بع يم

ريعيّة د تش ا بقواع د العاو أ، إلحاقھ ة للقواع د نصوص تكميليّ ا بع ت فيم ـفّاقيّة ت ي الات ة المتضمنة ف مّ

لتشكـلّ بذلك نسيجا تشريعيّا دوليّا متكاملا يحتوي السّياسات الدّوليّة الرّاميّة لمكافحة الجريمة المنظـمّة 

ّ عبر الوطنيّة، في محاولة لتدارك القصور الت ّ شريعي الـ   .يعرفه ھذا النمط من الإجرامذي ـ

  

  الفرع الثــاّني

  ة لاتفاقيةّ الأمم المتحّدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيـةّالبروتوكولات المكمـلّ
  

ا معالجة جرائم  ـلّة لھ ا، جاءت البروتوكولات المكم دم توضيح أحكامھ بجانب الاتفاقية المتق

خ  ابقة رسّ ي للمفاوضات السّ ع العمل ك أنّ الواق تقبلية ذل أخرى مستھدفة مراعاة اعتبارات عمليّة و مس

وّة بيقين الوفود أنـهّ كلـمّا تضمنت الاتفاقيّة مواضيع متعددة  ي كلـمّا اتـسّعت الھ ين وجھات نظر ممثل

االوفود المختلفة و زادت التـحّفظات  ة  على أحكامھ ة طويل رات زمنيّ دّت آجال المفاوضات لفت و وامت



140 
 

رعة م السّ ا لا يلائ و م ة ھ ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة الجريم ة لمواجھ م أن عمليّ. المطلوب رام ث ة الإج

ة وطني و تشعبه في المجالات المختلف ر ال ي نوع ىاقتض المنظـمّ عب ـخّصص لمعالجة و  اتبن من الت

ات مواكبة التـغّييرات اللازّمة لسرعة تأقلم الجريمة المنظـمّة مع آليّ واجھة أوجه الجريمة المنظـمّة و م

  .المواجھة

  

ا نص  و قد أكدّت الاتـفّاقيّة العامّة على ارتباطھا بباقي البروتوكولات في نسيج واحد بإفرادھ

 ولات مكمّلةكا بروتوھعلالاتـفّاقيّة و البروتوكولات و جيّة الـذّي حدّد العلاقة بين من الاتـفّاق 37المادة 

ا  مام إليھ ل الانض ـفّاقيّة(و جع م)للات رطا للانض ـلّة، و، ش ولات المكم ل ام للبروتوك ير  جع تفس

ولالبروتوكولات مقترنا بالاتـفّاقيّة، كما أنّ الانسحاب من الاتـفّاقية يستتبع الانسحاب من ا و  .لبروتوك

ة  ةالبروتوكولات الثلاثالمشتركة في  1ھذا ما ورد في المادة  ّ الـتّي نصّت على أنـھّا مكمّل ـ فاقيّة و للات

ة  ، فضلا عن الإشارة إلى انطباق أحكام الاتفاقيّة معھاأنّ تفسيرھا مقترن بھا و اعتبار الأفعال المجرم

  في ھذه البروتوكولات مجرمة أيضا وفقا للاتـفّاقيّة 

  .أحكام وأساليب تعاوندراسة مفصلة لما احتوته ھذه البروتوكولات من  و فيما يلي

  

  الــــفـــــقـــــــرة الأوّلى

  الأطفاللنـسّاء وشخاص بخاصّة اأحكام البروتوكول الأوّل الخـاّص بمنع و معاقبة الاتـجّار بالأ
 

ة مع انتشار  تعرف رة، خاصّ نوات الأخي را في السّ ظاھرة الاتـجّار بالأشخاص تصاعدا كبي

ة  ة والدّوليّ راعات الدّاخليّ كلت الصّ ـتّي ش ة ال ابات الجريم تغله عص حايا تس ن الضّ دّدا م وردا متج م

ة  ك باالمنظـمّة عبر الوطنيّة لتحقيق أرباح خياليّ حايا ستغلال ھؤلاء الوذل دھمو ضّ ى  تجني رھم عل جب

را لم ـنّقل قس خرةالت ن س روعة م ر مش اطات غي ة نش تعباد مارس ترقاق أو اس ين اس رق ب اك ف ، وھن

ـجّار و ن الات رة فھ ث ووالھج ن حي ان م ـھّما يختلف رّبح إلا أن ق ال دف تحقي ا يھ رة وكلاھم ن الھج ع م

يفترض الاتجار الاستغلال بينما لا يتوافر ھذا استعمال القوّة واستعمال الخديعة في عمليّة الاتجار كما 

ذه نظرا لما تشكـلّهو  1في الھجرة أساسا وإنـمّا قد يتوافر تبعا الحقوق الاتجار اھرة ظّ ھ تھانة ب من اس

ـشّريعيّةفإنّ حرمانه من الحياة الكريمة  الطبيعيّة للإنسان و ة تھدف خطوات متقدّ  خطت السّياسة الت م

  2.اولة الحدّ من انتشار الظـاّھرةخلق تدابير فعالة لمح

  

                                                 
  :أنظر -  1

 28،29قليميّة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة،القاھرة، الندوة الإالاتـجّار بالأشخاص، ) أحمد(أبو الوفا 
  .www.niaba.org: الموقع م مقال منشور على الانترنت على 2007مارس .   ...................

  :أنظر - 2
 .120، المرجع السّابق، ص )محمد شريف(بسيوني 
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ـتّي شھد الأمر و لتكثيف آليات المكافحة تطلب مراحل  تنھجا دوليّا شاملا في كافة البلدان ال

ـھّائي  رّ الن دان المقصد أو المق اء ببل ور و انتھ أ أو العب دان المنش داء من بل ـشّاط الإجرامي ابت ذا الن ھ

رام  ن الإج ـوّع م ذا الن ة ھ ل مكافح دة تكف ة موحّ اد وثيق دّول لإيج عت ال ذلك س حايا، ل تغلال الضّ لاس

ـذّي ت دالمنظـمّ و تلمّ بجوانب الاتـجّار بالأشخاص و ھو الأمر ال ا بع رم البروتوكول1م فيم  ، حيث أب

ام مسبوقة ة أقس تعرب ، بديباجة الأوّل الـذّي تضمن أحكام ھذه الجريمة في عشرين مادة قسمة لأربع

عن التزام الدّول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة، ذلك أنّ خلق نھج 

اعلين و  جھود  فثدولي شامل يتطلب تكا ة الف ـجّار و معاقب ع الات دول المنشأ و العبور و المقصد لمن

ـجّار بالأشخا.حماية الضّحايا ص في والھدف من إيجاد مثل ھذا الاتـفّاق ھو الإلمام بجميع جوانب الات

  .ظلّ غياب نصّ جامع لأحكامه

  

القرار  ل ب تكمال العم ي  53/111و بغرض اس ؤرخ ف مبر  09الم ضي م و القا 1998ديس

و ة مفتوحة العضويّة بوضع اتفاقيّة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من قبل لجنة دولية حكوميّ

  .55/25بموجب القرار  م 15/11/2000بتاريخ  البروتوكولقد اعتمد 

ـتّي قد تمّ الاتـفّاق على أحكام البروتوكول و   ة ال ام العامّ الـذّي تضمن في قسمه الأوّل الأحك

ا و  لاقة بين الاتـفّاقيّة و البروتوكولالع بيّنت ا لأحكامھ ر وفق ا ويفسّ ـلّ لھ ركونه مكم ـجّار  تاعتب الات

ـذّي الغرض من البروتوكول  2في حين حدّدت المادة  قرّرة بموجب الاتفاقيّة،بالأشخاص جريمة م وال

ذه الت ة ضحايا ھ ـسّاء وحماي ال و الن ة الأطف ـجّار بالأشخاص خاصّ ـجّارة و العمل ينصرف لمنع الات

ول داف البروتوك ق أھ ـعّاون لتحقي ز الت ى تعزي ادة  .عل دّدت الم ه  3وح ـجّار من ر الات المقصود بتعبي

تعمالھا  بالأشخاص و القوّة واس ـھّديد ب تقبالھم بواسطة الت ھو تجنيدھم ونقلھم أو تنقيلھم أو إيوائھم أواس

ى أنّ .لخداعاالقصر أو الاختطاف أو الاحتيال وأو غير ذلك من أشكال  ي ، مع الإشارة إل رضا المجن

ائل عليه لا يؤخذ بعين الاعتبار متىّ  ذه الوس ل ھ م ، و أنّ استغلال الطـفّل استخدمت مث و ل ـجّارا ول ات

  ينطوي على أساليب التـھّديد و القوّة 

  

ا  4و ينطبق البروتوكول طبقا للمادة  ة مرتكبيھ على منع جرائم الاتـجّار بالأشخاص و ملاحق

  .ما ارتكبت تلك الجرائم ذات الطـاّبع عبر الوطني و اضطلعت في ارتكابھا جماعة إجراميّة منظـمّةأين

ـنّت  ادة تضم ـجّار  5الم ريم الات ريعيّة لتج دابير تش ن ت اذه م دّول اتخ ى ال ي عل ا ينبغ م

  .تكابھابالأشخاص أو الشـرّوع في ارتكابھا أو المشاركة فيھا أو تنظيم و توجيه أشخاص آخرين لار

  

                                                 
  :أنظر - 1

 55، ص السّابق ، عصابات الجريمة المنظـمّة و دورھا في الاتـجّار بالأشخاص، المرجع)محمّد فتحي(عيد 
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مساعدة ضحايا  6أمّا القسم الثـاّني فيتحدّث عن ضحايا الاتـجّار بالأشخاص إذ تناولت المادة 

الاتـجّار بالأشخاص و حمايتھم، إذ يتعيّن على كلّ دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التـدّابير لصيانة و 

ديم ال حماية ضحايا الاتـجّار بالأشخاص و جعل اذه مات عن ممعلوالإجراءات سريّة و تق ر اتخ ا تيسّ

، و عالجت المادة احتياجاتھم و العمل على توفيرھا من تدابير و الاھتمام بالضّحايا ومساعدتھم وتحديد

دابير تسمح وضعيّ  7 اد ت دّول اعتم ك ال تقبلة وطلبت من تل ة ضحايا الاتـجّار بالأشخاص بالدّول المس

ـتّي  8ادة تناولت المو للضّحايا بالبقاء داخل إقليمھا،  إعادة ضحايا الاتـجّار بالأشخاص إلى أوطانھم ال

ـلّ و الإقامة الدّائمة فيھا وقت دخول إقليم الدّ  كانوا يتمتعون بحقّ  ى أن تسھ تقبلة و عل ولة الطرف المس

  .تقبل عودتھم لضمان سلامتھم

  

ـعّاون و نظـمّ ادة ا ، إذ منعتالقسم الثـاّلث تدابير المنع و الت و  ـجّار بالأشخاصالات همن 9لم

وفير البحث مع  ھذه الجريمة باتخاذ من التـدّابير و السّياسات لمنع و مكافحة دعت إلى اتخاذ ما يلزم ت

ع وو الحملات الإعلاميّ و المعلومات  ـجّار بالأشخاص و إشراك منظمات المجتمع  ة لمن مكافحة الات

دني، ـنّائي  الم ـعّاون الث ى تكثيف صور الت ل عل ل و و العم ي العوام دّدة الأطراف و البحث ف والمتع

دّول و  و الأطفال مستضعفين أمام الاتـجّار الأسباب الـتّي تجعل النـسّاء و ين ال تبادل المعلومات فيما ب

وظفي إ ـدّريب لم وفير الت انون،ت اذ الق ادة  نف ا تضمنته الم و م رة و ھ وظفي الھج د  ؛10و م ن تحدي م

ائق و واع الوث ا إن  لأن ان لم ان الأشخاصبي رم ك رتكبين للج اأم ضحايا و م ن  توضيح لم تخدم م يس

  .و ما تتطلبه حريّة انتقال الأشخاص .مراعاة حقوق الإنسانمع وسائل و أساليب 

  

ة  تحقيقا لذلك، يتعيّن على الأطراف و وابط الحدوديّ رّر الضّ ادتين حسب مقتضيات أن تق الم

ـجّار بالأشخاص و أن ، و أن تعتمد التـدّابير اللازّمة لمن13و  12 ل ضحايا الات ع استخدام وسائل نق

ة الحدود  ي مراقب ا ف ا بينھ دّول فيم اون ال ي حالات الإخلال و أن تتع راه من جزاءات ف ا ت تفرض م

ابوسائل منھا إنشاء قنوات مب زم اشرة للاتـصّال و المحافظة عليھ ا يل ائق وإجراء م ة الوث من  ومراقب

ّ الت   .ه فيھاحقيقات في حالة الاشتباـ

  

ادة ختاميّة أمّا القسم الرّابع فتضمن أحكام ه الم ا قرّرت ا م ـتّي نصّت  14 أھمّھ رط ال ى الشّ عل

راد بمقتضى  الاحترازي، و ھو مبدأ عدم الإعادة قسرا و عدم المساس بحقوق و التزامات الدّول والأف

ان و الات وق الإنس اني وحق انون الإنس دّولي و الق انون ال اللاجّئينـفّاقيّات الق ـقّة ب ل المتعل د دخ ، وق

ى البروتوكول بموجب 2003البروتوكول حيّز النفاذ في سبتمبر ـظّ عل ر بتحف م، و قد صادقت الجزائ

الصادرة في  69م الجريدة الرسميّة رقم  9/11/2003المؤرخ في  03/417المرسوم الرئاسي رقم 

  .م12/11/2003
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ابر لاحظ أنّ أحكام ھذا البروتوكول جاءت المو  ـمّ الع ة بوجه من أوجه الإجرام المنظ خاصّ

ة  و أنـهّ حاولللحدود و ھو الاتـجّار بالأشخاص و خاصّة الأطفال و النـسّاء،  ام بجوانب الجريم الإلم

ة من  دى دول وغھم الملاذ الآمن ل ة دون بل اة و الحيلول ة الجن ا و ضرورة معاقب من بيان المقصود بھ

ي ا ينبغ اذ م رورة اتخ دّول و ض نّ  ال راءات و س ـدّابير والإج ن الت ة  م ة لمكافح ـشّريعات الملائم الت

ة الحدود و ع تسرّب  الظـاّھرة و تكثيف التـعّاون و تعزيزه خاصّة في رقاب ة لمن زة الرّقاب تحديث أجھ

ات، و فرص  ھؤلاء الضّحايا بين حدود الدّول، و التـأّكد من ھوياتھم و شرعيّة تنقلھم و تبادل المعلوم

ذا الجرم كما عني  .يب من دون الإخلال بالتزامات الدّولالتـدّر البروتوكول بإيلاء الاھتمام بضحايا ھ

اء بضحاياه و الشـنّيع الـذّي صار ينافس تجارتي المخدّ  بابه و الاعتن رات و الأسلحة، و البحث في أس

دل مطاردتھم أوتيسير عودتھم لأوطانھم،  ر شرعيين  طردھم ب اجرين غي ارھم مھ ان و اعتب و إن ك

ّ الغالب ھو حدوث ھذه الفرضيّة، إذ قلـمّا تساھم الحكومات في القبض على منظ مي ھذه الجرائم، فھي ـ

يّة و  روفھم المعيش دفعھم ظ ا ت ا م ـذّين غالب حايا، ال ن الضّ ـفّوس م عاف الن ى ض تقوي إلاّ عل لا تس

وع للخضوع ل ر و الج بح الفق ن ش وائلھم م ا ع ـتّي تتعرض لھ ـھّديدات ال ابات الت ك العص ب تل مطال

ه  العنكبوتية و عليه ھياكلھاالمنظـمّة الـتّي تتخذ مثل ھذه التـجّارة المدرّة للأرباح عملا تشرف  تبسط ب

  .نفوذھا على إرجاء المعمورة

  

ولبيبقى النـقّص دوما في غياب آلية فعليّة تلزم الدّول  و ذا البروتوك م  تنفيذ ما ورد في ھ إذ ل

ـتّي لا تظھر في صورتحدّد جزاءات الإخلا ة ول بالالتزامات ال ة أو واقعيّ ـمّا ھي ة التزامات فعليّ إن

يّن" استعمال عبارةعليھا أقرب للمناشدات و المطالبات إذ يغلب  يّة و  و، "يتع اب الإرادة السّياس أنّ غي

أن ذا الإشكال ش ـفّوذ جعل أمر ھ لطة و الن ه شأن تجاھل الخطر، و كون الضّحايا ممن لا يملكون السّ

ى  مشاكل ھذا العصر، و إن تجلـتّ دوافعھا وأسبابھا إلى أنّ الكـلّ يحجم عن رؤيتھا طالما الكلمة الأول

دة  ة تسعى جاھ ـمّات الإجراميّ ـتّ المنظ ذلك ظل لطة، ل وّة و السّ ك الق رة لمن يمل ثّ شراكھا لو الأخي ب

ا  دة و للوصول لأصحاب السّلطة و شراء النـفّوس الذليلة حتىّ يتسنى لھ ا مواصلة أنشطتھا الجدي دوم

  .المتجدّدة فھي دوما تظھر بشكل غير معروف
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  الفقرة الثانيةّ

  بمكافحة تھريب المھاجرين عن طريق البرّ و البحر والجّو أحكام البروتوكول الثـاّني الخـاّص
  

المتحدة لمكافحة  تكميلا لھذه الجھود الدّوليّة صيغ ھذا البروتوكول بصفة مكمّلة لاتفاقيّة الأمم

ي  ادة عالجت ف رين م ة و عش وت خمس ام، احت ة أقس م لأربع ة، و قسّ ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ الجريم

  .مجملھا الأحكام الخاصة بنوع آخر من أنواع الجرائم المنظـمّة عبر الوطنيّة

  

ى محار اق عل وع من الاتف اد ن ة و ذكـرّت الديباجة بتعھدات الدّول و قناعاتھا بضرورة إيج ب

ظاھرة تھريب المجرمين عن طريق البّر و البحر و الجّو، و دعم التـعّاون و تبادل المعلومات و اتخاذ 

ي  دة ف م المتح ي الأم اء ف دّول الأعض ة لل ة العامّ رار الجمعيّ ـرّت بق ا ذك بة، كم ـدّابير المناس الت

التـعّاون الدّولي  و الـذّي حثت فيه الدّول الأعضاء على تعزيز 54/212م تحت رقم  22/12/1999

فضلا عن التـذّكير . في مجالي الھجرة الدّوليّة و التـنّميّة لمعالجة الأسباب الرئيسيّة للھجرة ومنھا الفقر

مبر  ي ديس ادر ف ا الصّ ذكورة آنف ة الم ة العام رار الجمعيّ م 1998بق ت رق ق  53/111: م تح المتعل

ة مفتوحة العضويّة لوضع ا ة بإنشاء لجنة دوليّة حكوميّ ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة مكافحة الجريم تفاقيّ

  .55/25م بموجب القرار  15/11/2000بتاريخ  البروتوكولاعتمد  وبروتوكولات مكمّلة لھا، و

  

ه مكملا  ة و عدّت ين البروتوكول والاتفاقيّ ة ب و تضمن القسم الأوّل أحكاما عامّة حدّدت العلاق

ك حسب  ة وذل لھا، يفسّر وفقا لأحكامھا و يعتبر الجرائم المقرّرة بموجبه مقرّرة أيضا بموجب الاتفاقيّ

ادة  صّ الم ادة  1ن ا الم ول أمّ ن البروتوك ول ا 2م ن البروتوك دّد الغرض م ه فتح ع من ي من ـلّ ف لمتمث

ة الضّتھريب و مكافحة  حايا تھريب المھاجرين و تعزيز التـعّاون بين الدّول تحقيقا لتلك الغاية و حماي

  .دوما

  

ـهّ  المصطلحات 3وحدّدت المادة    القول أن ر ب دّخول غي دبير ال اجرين ت إذ يقصد بتھريب المھ

دّ المشروع لأحد الأشخاص لدولة طرف  ك الشـخّص من  لا يع دّائمين ذل ين ال ا أو من المقيم مواطنيھ

ة فيھا بغرض الح ة أو ماديّ ة ماليّ ى منفع ـدّ صول عل دّخول دون تقي و ال ر المشروع فھ دّخول غي ا ال أمّ

ة  وأنـهّ يقصد.بالشّروط اللازّمة ة الانتقاليّ ة البوثيقة السّفر أو الھويّ ة،الوثيق ا حددت المقصود  مزيف كم

  .ـتّي يمكن استخدامھا في التـھّريبالوسائل الأخرى الو بالسّفينة 

  

ة جرائم تھريب المھاجرين أو تسھيل ذ على 4و حدّد نطاق الانطباق بالمادة  لك بإعداد الوثيق

ا غير شرعيّة أو يس من مواطنيھ ة ل ة شخص بدول و  ،القيام بأيّ تدبير للحصول عليھا أو تسھيل إقام

  .دون التقيّد بالشّروط الشرعيّة للبقاء بھا
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دعوم الشّروع، المشاركة أو تنظيم و توجيه مثل ھذه الأنشطة، يجرّ كما  دّول  و ي ى ال زم إل ا يل اذ م اتخ

ريعيّة دابير تش د من ت ا ق ا لم ا تجنب اجرين وغيرھ اة و سلامة المھ م  من خطر يلحق بحي أو يلحق بھ

  .راه مجرماالإھانة و يمسّ كرامتھم و للدّولة اتـخّاذ ما يتماشى مع قانونھا الدّاخلي ضدّ ما ت

  

ق البحرأمّا القسم الثـاّني فجاء تحت عنوا ادة . ن تھريب المھاجرين عن طري  7و تناولت الم

انون البحار ا بق ق البحر التزام اجرين عن طري ع المھ  منه التـعّاون بين الدّول الأطراف في منع و قم

ت 8و أوردت المادة  .الدّولي ـتّي تش ة ال ا تدابير المكافحة إذ يجوز للدّول ـاّبعة لھ فن الت به في إحدى السّ

أنـھّا تھرّب المھاجرين أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى، إذ بلة باسمھا أو عديمة الجنسيّة المسجّ 

ة تلت م دول زم الأخيرة بتقديم ما أمكن من المساعدة، و كذلك الحال في حالة الاشتباه في سفينة تحمل عل

ّ أخرى إذ يتم الاتـصّال بالدّولة الط ـدّابير المناسبة و يمكن أن رـ اذ الت ف المعنيّة للتـأّكد من ذلك، و اتخ

ن  ا م ـجّاه حمولتھ ة ات ـدّابير اللازّم اذ الت فينة واتخ يش السّ رى تفت دّول الأخ ن ال ب م خاص الأتطل ش

إذن  بضائع و عليھا أن تعلم الدّولة المعنيّة بذلك و تخضع التـدّابير المتخذة للاتـفّاق بين الدّولتين منالو

  .مع الإعلام باتخاذھا ومسؤولية و تعيّن سلطة أو سّلطات خاصّة للقيام بھذه التـدّابير

  

ادة  ت الم روط 9و نصّ ى ش ة لا عل اذ التـوقائيّ ودين دـّ◌ّ تخ لامة الموج ة س ن كفال ابير م

فينة و عدمعاملتھم معاملة إنسانيّ و ى أمن السّ اظ عل ـجّارية أوة والحف ة القام المساس بالمصالح الت نونيّ

ة أخرى م أو دول ة  لدولة العل ر أساسو ينبغي وفي حال ـخّذت من غي ـدّابير ات وت أنّ الت تعويض  ،ثب

ا و  اطئة والتزاماتھ دّول المش وق ال ـدّابير بحق ذه الت سّ ھ ى أن لا تم فينة عل تھا لالسّ ا ممارس ولايتھ

ـدّابير  أو الصّلاحياتارس ھذه تم لاو ، كما لا تمّس بحقوق دولة العلم و التزاماتھاالقضائيّة من إلاّ الت

  ).طائرات أو سفن(  عسكريّةال حكوميّة أوالماكينات القبل 

  

عن  10أمّا القسم الثـاّلث فتضمن تدابير المنع و التـعّاون و التـدّابير الأخرى إذ تحدثت المادة 

ـقّل و ا اط الانطلاق، المقصد، وسائل الن ـقّة بنق تبه ضرورة تقديم المعلومات المتعل ى اش افرين مت لمس

ـأّكد من شرعيّة  ـنّظيمات، والت ك الت اليب عمل تل ة وأس ان ھويّ ائق، أنـھّا تھرّب المھاجرين مع بي الوث

اجرين اء المھ ة إخف ـھّريب  و وكيفي لوك الت ع س ة لمن ات الرّاميّ ـشّريعيّة والممارس رات الت ديم الخب تق

  .ة إنفاذ القوانين لتعزيز قدرات البعضوالمعلومات العلميّة والتـكّنولوجيّة المفيدة لأجھز

  

ـنّقل  11بيـنّت المادة  و ضرورة ضبط وتعزيز التـدّابير الحدوديّة من دون الإخلال بحريّة الت

ريعيّة و دابير تش اد ت ـھّريب و واعتم ي الت تخدم ف ـتّي تس ـقّل ال ائل الن تخدام وس ع اس دابير أخرى تمن  ت

ل  ولين بعم زام المنق ن الت ـأّكد م انون الت ي الق رّرة ف راءات المق ليمة وإلاّ فسيخضعون للإج ائق س وث
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ة، و يم الدّول ـعّاون الدّاخلي، كما يمكن منع المتورطين في مثل ھذه الجرائم من دخول إقل ين دعم الت  ب

  .أجھزة ما بين الحدود

  

ول رد البروتوك ادتين  و أف ي الم ا ف ن وعالجت  13و  12أحكام ا  أم ائق لكونھ ة الوث مراقب

ّ الو وشرعيتھا ب التـأّكد من سلامتھا، و صلاحيتھا ووجب لكذونقل بين الحدود الدّوليّة سيلة الوحيدة للتـ

  .عند الطلب وأن تقدّم المعلومات المتعلـقّة بذلك في أجل معقول

  

ادة  و ت الم رص  14تناول وفير ف دّول ت ى ال ي عل ـقّني، إذ ينبغ ـعّاون الت ـدّريب والت اب الت ب

ـدّريب المتخصّ حايا، و ضرورة الت وق الضّ رام حق ع احت دود، م وظفي الح رة أو م وظفي الھج ص لم

ّ التـعّاون بين الدّول و المنظ املين في  مات الحكوميّة وغير الحكوميّة المختصّة في توفيرـ ـدّريب للع الت

ـقّنيّاتتوفير أحس و أقاليمھا ـجّھيزات و الت ع المعلومات ل ن الت ـتّي تجم ر الكشف عن الجماال عات يسّ

 ذنبين عند نقاط الدّخول و الخروجتحسين إجراءات الكشف عن الم و الإجراميّة و أساليبھا المستخدمة

وفير  و ور و ت أ أو العب دول المنش ـھّريب ك ات الت ر عرضة لعملي دّول الأكث ـقّنية لل اعدة الت ديم المس تق

  .التـقّنيات الحديثة لمكافحة السّلوك

  

ادة أضاو  ع  15فت الم دابير من وعي إلأخرى بت ادة ال ة لزي رامج إعلاميّ وفير ب دّول بت زام ال

ـشّاط الجرم ورة الن ام بخط ات  يالعّ حايا للجماع ين ض اجرين المحتمل وع المھ ة دون وق و الحيلول

  .الإجراميّة المنظـمّة

ع الأصعدة و و من بين ھذه التـدّابير أيضا تعزيز البرامج الإنمائيّة لاء و التـعّاون على جمي إي

ة لتھريب الاھت ا لمكافحة الأسباب الاقتصاديّة و الاجتماعيّ مام بالمناطق الضّعيفة اقتصاديا و اجتماعي

  .المھاجرين

  

إجراءات أو تسھيلات أخرى  اتخاذتدابير الحماية و المساعدة من سن تـشريعات و 16وتناولت المادة 

ّ  ،ھذه الجريمةضحايا حماية ل ربين و توفير الحماية اللازّمة من العنف الـ يھم من المھ ـطّ عل د يسل ذي ق

ات ا د احتياج ع أخ ارم ين الاعتب ال بع ـسّاء و الأطف ام و ت .لن دّول بأحك زم ال ات ة فاتفاقيّلت ا للعلاق يين

  .ھدفا لسلوك التـھّريب كان شخص زااحتجالقنصلية في حالة 

ات عملياتيّ ة و ترتيب ة أو إقليميّ اليب امفة أو و يمكن للدّول إبرام اتفاقيّات ثنائيّ اع أنجع أس ھمات و إتب

  .17المنع و المكافحة و ھو ما تضمنته المادة 

ادة  ا الم ردّ  18أمّ زام ب دّول الالت ى ال يّن عل ربين، إذ يتع اجرين المھ ادة المھ ى إع فنصّت عل

ت  ا وق ي إقليمھ ة ف ة الدّائم قّ الإقام ـعّون بح ن يتمت ا أو م اء مواطنيھ ا إبط ھا دونم ى أرض ه إل إعادت

ك السّو عليھا التأكـدّ  .تغييرأو ل تل ان عرضة لمث ـذّي ك ةمن الشّخص ال ر  ،لوكيات الجرمي و أن تيسّ
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همعودته في حالة التـأّكد من أنـهّ من رعاياھا ولا يملك وثائق صحيحة مع احترام شخصه و كرا و  .ت

م  ي المؤرخ ف 03/418قد صادقت الجزائر بتحفـظّ على البروتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رق

  .م12/11/2003الصادرة في  69م الجريدة الرسميّة رقم  9/11/2003

  

و بذلك حاولت نصوص ھذا البروتوكول الإلمام بجوانب تھريب المھاجرين،غير أنّ الملاحظ 

واع الت ره من أن ّ ھو اقتصار الحديث على التـھّريب البحري دون غي ك  ھريب الأخرى،ـ ود ذل د يع و ق

ه يوعا أو  لكون ـھّريب ش واع الت ر أن واع لأأكث ن أن ره م ى غي ق عل ام ينطب ن أحك ه م ق علي ا ينطب نّ م

ا يلاحظ أيضا لالتـھّريب البريّة و الجويّة،  ق، كم كون البروتوكول جاء شاملا لثلاث أنواع من الطرائ

م ى الشّ وب إل ا تكون من الجن ا م لفا فھي في غالب ة س ـنّقلات معروف ال أملا  في أنّ اتجاھات ھذه الت

ر أنّ الحصول على ظروف معيشية أفضل،  د  غي تفيد الوحي ـمّاتال يھالمس ـمّة  منظ ة المنظ الإجراميّ

  .الـتّي تبتدع الأساليب للظـفّر بأكبر المكاسب و الاستحواذ على مناطق النـفّوذ

نشر  يبقى الحدود،وفي غياب الالتزام الفعلي من قبل الدّول و الحكومات و موظفيھا المعنيين بحراسة 

  .ام ھو الأنجع للحّد من الظـاّھرةالوعي الع

  

  الفقرة الثالثة

أحكام البروتوكول الثـاّلث الخـاّص بمكافحة صنع الأسلحة الناريةّ وأجزائھا ومكوناتھا 
  والذخيرة والاتـجّار بصورة غير مشروعة

  

ة ل لاتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافتناول ھذا البروتوكول المكمّ     ر الوطنيّ حة الجريمة المنظـمّة عب

ـمّة الواسع الانتشار ة المنظ اط الجريم ي نمطا من أنم ة تل ل مرتب ـذّي يحت ، تجارة المخدّرات حيث ال

  .زادت ممارساته
  

ا  مكافحة و الحاجة الملـحّة لمنع و الديباجة أكدّتو  ة وأجزائھ استئصال صنع الأسلحة الناريّ

 و ضرورة التـعّاون الدّولي لتحقيق ذلك، والاتـجّار بھا بصورة غير مشروعة، ومكوناتھا والذخيرة  و

ة  الـذّي قرّر م 1998ديسمبر  9المؤرخ في  53/111أشارت  للقرار  ة دوليّ ة حكومي ه إنشاء لجن في

ـمّة ومناقشة و ةومخصّصة لوضع اتفاقيّة دوليّة لمكافحة الجريمة المنظ ا  ضع صكوك دوليّ ـلّة لھ مكم

ر  أجزائھا و صك مكافحة صنع الأسلحة الناريّة و منھا ا بصورة غي ـجّار بھ ذخيرة والات ا وال مكوّناتھ

روعة، ا مش ـاّھرة لم ة الظ ي مكافح دة ف ن فائ ه م اريخ  ل د بت د اعتم ب  31/05/2001وق م بموج

  .55/255القرار
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ام ة أقس ى ثلاث ا: و قد قسمت أحكام ھذا البروتوكول إل ام العامّ:تضمن أوّلھ حدّدت إذ ة الأحك

ر  نطبق عليه أحكام الاتـفّاقيّةيكونه مكملاّ لھا بالنص على  علاقة الاتـفّاقيّة بالبروتوكول 1المادة  ويفسّ

ادة  ، ومقترنا بھا ا للم رّرة وفق ـفّاقيّة همن 5تعتبر الجرائم المق رّرة بموجب الات ادة  و .مق  2حدّدت الم

ول و ن البروتوك يير  الغرض م ي تس ـلّ ف ع والمتمث ة من دّول الأطراف بغي ين ال ـعّاون ب ز الت  وتعزي

ر مشروعة ناتھا ومكوّ  أجزائھا و مكافحة صنع الأسلحة الناريّة و ا بصورة غي  .الذخيرة والاتـجّار بھ

ادة  ا الم ـفّاق 3أمّ ي الات واردة ف دّدت المصطلحات ال ر إذ قصد ب فح ـاّري" تعبي لاح الن سلاح الو" السّ

ول ذال ق ومحم بطانة يطل مّمس ـهّ مص ة أوأو ي ،، أو أن ق طلق ھولة ليطل ه بس ن تحويل  وأرصاصة، مك

دّاخلي مقذوفا آخر بفعل مادّة متفجرة باستثناء الأسلحة النـاّريّة العتيقة و انون ال ا للق  .يمكن تعريفھا وفق

دّد مصطلح  ا ح اري أساسي كم تبدال مصمم لسلاح ن ات أيّ عنصر أو عنصر اس زاء والمكون الأج

ه لتشغيله أو ذخيرةو حدد .أحد مكوّنات ر  المقصود بال دّد المقصود بتعبي ا ح ا، كم ـلّقات أو مكوناتھ الط

ـاّريّة وبأنـهّ الصّنع غير المشروع  ه أو تجميع الأسلحة الن ا ومكوّنات اجر أجزائھ ذخيرة من أجزاء مت ال

ة الج ي الدّول ة ف لطة المختصّ رخيص أو إذن من  السّ ر مشروعة أو دون ت ا بصورة غي ا بھ اري فيھ

  .من البروتوكول 8التـجّميع أو التـصّنيع،أو دون أن توسم الأسلحة وقت صنعھا وفقا للمادة 

  

روع  ر المش ـجّار غي ا الات هأمّ د ب ذخيرة  فقص ا أو ال ا أو مكوّناتھ لحة أو أجزائھ تيراد أس اس

روتوكول من دون كلتاھما طرفا في البتكون أوتصديرھا أو بيعھا أو نقلھا بأيّ وسيلة من دولة لأخرى 

ا  .من البروتوكول 8أو إن كانت الأسلحة غير موسومة بعلامات وفقا للمادة ، إذن الدّول الأطراف كم

ا بحدّد المقصود بتعبير اقتفاء الأثر  ذخيرة حيث م ا و ال ا ومكوّناتھ التعـقّب المنھجي للأسلحة وأجزائھ

 ّ   .جار غير المشروعأمكن لغرض مساعدة الدّول الأطراف في كشف الصّنع أو الاتـ

  

ادة  و دّدت الم ا  4ح ـاّرية وأجزائھ لحة الن نع الأس ع ص ى من ول عل اق البروتوك اق انطب نط

ا  همن 5ومكوّناتھا والذخيرة والاتـجّار بھا بصورة غير مشروعة وعلى التـحّري وفقا للمادة  وملاحقتھ

  .إجراميّة منظـمّةھا جماعات بتضطلع  حيثما كانت طالما أنـّّ◌ھا  ذات طابع عبر وطني و

لا ينطبق البروتوكول على الصّفقات من دولة لأخرى أو على عمليّات النـقّل بين الدّول في الحالات  و

اذ إجراءات حرصا  ة طرف في اتخ قّ دول ا أن يمّس بح الـتّي يكون من شأن تطبيق البروتوكول فيھ

  .على مصلحة الأمن الوطني

  

ـاّريّة ومن البروتوكول صنع  5وجرّمت المادة  ا و الأسلحة الن ا و أجزائھ ذخيرةمكوّناتھ  و ال

ادة  واردة بالم ول، و 8الاتـجّار غير المشروع بھا وتزوير علامات الوسم ال رّم  من البروتوك ذلك ج ك

ا تنظيمھا أو توجيه أيّ مساعدة أو الشـرّوع أو المشاركة في أيّ من الأفعال السّابقة أو التـحّريض عليھ

اذ بھا، و يتيّعن على الدّول الأطراف أو تسھيل القيام  ـمّكين من مصادرة اتخ ـدّابير للت زم من الت ا يل م
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ر  ورة غي ا بص اجرة بھ ت المت نعت أو تمّ ـتّي ص ذخيرة ال ا وال ا ومكوّناتھ ـاّريّة وأجزائھ لحة الن الأس

ھا ما تدمير تقوم بضبطھا و مشروعة، كما تعمل الدّول على منع وقوعھا في أيدي غير المأذون لھم و

  .تسجـلّ أساليب التـصّرف فيھا لم يصدر إذن التـصّرف فيھا متى كانت موسومة و

  

ـاّني  و تضمن ولالقسم الث ع من البروتوك دابير المن ادة  ،ت ضرورة حفظ  7حيث تناولت الم

ـاّريّة و ا و الدّول الأطراف للمعلومات المتعلـقّة بالأسلحة الن ا و أجزائھ دّة لا مكوّناتھ ذخيرة لم ـلّ  ال تق

واريخ إصدار و و. سير اقتفاء أثرھايسنوات لت 10عن  ذه المعلومات في علامات الوسم، ت  تتمثـلّ ھ

بلدان العبور ووصف الأصناف  البلد المصدّر والمستورد و انقضاء الرّخص أو الأذون الخاصّة بھا و

ّ بوسم الأسلحة النـاّريّة  المقصود 8ا في حين حدّدت المادة كميّاتھ و لّ  هبأنـ ة ك عملية تھدف تحديد ھويّ

رّقم المتسلسل أو نع وال ان الصّ د أو مك انع و البل أن تكون اسم الصّ ه ك رموز  منھا بوضع علامة علي

ره و اء أث ـلّ اقتف ى أن تكون علامات بسيطة تسھ ة عل دابير مضادة  معيّنة أو شيفرة رقميّ استحداث ت

  .تحويلھا لإزالة علامة الوسم و

  

دّ  و ادة  وليتعيّن على ال ادة  9وحسب الم ع إع ة لمن دابير اللازم من البروتوكول أن تتخذ الت

التـشّغيل غير المشروع للأسلحة الناريّة المعطلة و ذلك بجعل جميع أجزائه الأساسيّة غير قابلة بصفة 

ا يتع ادة تشغيله كم ى نحو يسمح بإع ديل عل ـبّديل أو التع زع أو الت ة للن ين دائمة للتـشّغيل، و غير قابل

وم بإصدار شھادة أو سجل  عليھا اتخاذ ترتيبات للتأكـدّ من تدابير التـعّطيل من جانب ھيئة مختصة تق

  .تدوّن فيه واقعة التـعّطيل، أو دمغ السّلاح بعلامة مرئيّة تبيّن ھذه الواقعة

  

ّ  الاستيراد و إصدار الرّخص و أذون لتصدير و 10تضمّنت المادة و  ضمن تة العبور، وفقا لنظم فعالـ

ا و ل الأسلحة وأجزائھ ا و نق ذخيرة مكوّناتھ ى كلّ  إذ ال يّن عل ة طرف إصدار رخص وأذون دول يتع

ى كانت دول امتى كانت مستوردة وأن تصدر إشھار للاستيراد ل الشحن مت  ةبعدم اعتراض العبور قب

ل إصدار رخص وو ذلك عبور،  ـصّدير للشحنات، و أذون قب ذه الأذون  الت  ويفترض أن تتضمن ھ

ـرّاخيص ان و الت دار و مك اريخ الإص اء و ت اريخ الانقض تيراد ت د الاس ـصّدير وبل د الت تلم  بل و المس

ور  كلّ ما يتعلق بھذه الأسلحة و أجزائھا من معلومات و النـھّائي و د عب اك بل ان ھن بلدان العبور إن ك

لة مصدّرة وتبلـغّ الدّولة المستوردة الدّولة ال ا باستلام الشّحنة المرس ذه  كم ى ضمان ھ دّول عل تعمل ال

ّ تتأك العمليّات و   .د من صحتھاـ

  

ع 11تناولت المادة  و ـسّريب  تدابير الأمن والمن دان والت سعيا لكشف حوادث السرقة و الفق

دابير المناسبة لاقتضاء أمن الأسلحة  والصنع والاتـجّار غير المشروع بھا، و على الدّول أن تتخذ الت

ة  ل مراقب ا مع تفعي ور إقليمھ ذلك وقت عب وأجزائھا و الذخيرة وقت الصنع والاستيراد والتصدير و ك
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زة الالتـصّدير و العبور و التـعّا ين أجھ ا وون ب ا أنّ عليھ ارك كم رطة و الجم ادةشّ من  12 حسب الم

ة  ات الإجراميّ ة بالجماع ات الخاصّ ا المعلوم تلائم و نظمھ ا ي ا بم ا بينھ ادل فيم ول أن تتب البروتوك

 المنظـمّة الـتّي تقوم بھذا النشاط المجرم، و وسائل الإخفاء المستعملة لصنع الأسلحة الناريّة و أجزائھا

  .بل كشف ھذه الوسائلو س

  

ادة  و ت الم د حاول ـنّائيّة و 13ق توياته الث ف مس ى مختل ـعّاون عل ى الت ـأّكيد عل ة الإقل الت يميّ

و استئصال صنع الأسلحة النـاّريّة وأجزائھا ومكوّناتھا والاتـجّار بھا بصورة مكافحة  وليّة لمنع والدّ و

ائل بين  ل كحلقة وصل بينھا وأونقطة اتصا و ذلك بإنشاء ھيئة وطنيّة غير مشروعة الدّول بشان المس

البروتوكول،  ـقّة ب اسالمتعل ع التم ا و م لحة و أجزائھ انعي الأس ن ص ـعّاون م دّعم والت ا  ال مكوّناتھ

  .ناقليھا التـجّاريين مصدريھا، سماسرتھا و، مستورديھا ،تجارھا ، منوالذخيرة

  

ا المساعدة  التـدّريب و 14تناولت المادة  و ا بينھ ـعّاون فيم دّول الت التـقّنية حيث يتعيّن على ال

ع ومكافحة  ى من دراتھا عل ع ق ادة رف ـدّريب و إع والمنظـمّات الدّوليّة ذات الصّلة لتتمكـنّ من طلب الت

  .الأفعال المجرمة بالبروتوكول

ابي لأنشطة تنظي و أقرّت إنشاءالسّمسرة في مجال الأسلحة النـاّريّة وأجزائھا  15ونظمت المادة  م رق

  .السّماسرة

م  ى البروتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رق ـظّ عل ر بتحف  04/165و قد صادقت الجزائ

  .م09/09/2004الصّادرة في  37م الجريدة الرسميّة رقم  8/06/2004المؤرخ في 

  

 

 

  الـمطلب الثــاّنـي

  عبر الوطنيةّ الاتـفّـاقـيـاّت الدّوليةّ المتخصّصة لمكافحة الجريمة المنظـمّة
  

ة خصّت بعض الجرائم باتفاقيّات خاصّة إضافة لخضوعھا للاتفاقيّ ة لمكافحة الجريم ة الدّولي

ي و امعلـةّ ذلك أنـھّا جرائم خطيرة واسعة الانتشار ما جعلھا محلّ اھتم و ،المنظـمّة عبر الوطنيّة  دول

اط لذلك تعرض  ،إقليمي ات الخّاصة بأنم ذه الاتفاقيّ رز ھ دّدة وأب ا  مح ه من م امتناولت في مجال  أحك

 .المكافحة

 

  



151 
 

  الفرع الأوّل

  راتالمخدّ كافحة ماتـفّاقياّت 
  

ـلّ دّول  تشك ام ال اه و اھتم دّ انتب ا ش را عالميّ ا خط ـجّار فيھ درات و الات اطي المخ اھرة تع ظ

ـقّ  لمكافحتھا فقد تزايد الطـلّب عليھا، و ا تحق ا لم ـجّار بھ وّلى الات ـتّي تت ـمّة ال كثرت العصابات المنظ

ره، ضاربة عرض الحائط  وذ من الصّعب قھ من ورائھا من مكاسب ماليّة ضخمة تجعلھا صاحبة نف

اد صحي و تحدثه ماب عوب  أخلاقي و أنشطتھم من إفس درات الشّ دول من اقتصادي لمق ده ال ا تتكب وم

  .ارھا و معالجة آثارھا ممّا يؤثر على مسار التنميةللحدّ من انتشأموال طائلة 

ا  ـةّ أنشطتھا باعتبارھ لة بكاف ـمّة ذات الصّ ة المنظ و جرائم المخدّرات تعدّ أحد صور الجريم

  1.الخارجيقومي بمفھومه الشّامل الدّاخلي وجريمة عالميّة تتجاوز الحدود وتخـلّ بالأمن ال

ّ ومن منطلق تنامي ھذه الأخطار تحت ات الدّولي الإقليمي بين الأجھزة و التـعّاون تعزيزم ـ الھيئ

دّرات و ة المخ ال مكافح ي مج ة ف م  المعنيّ امل لتقاس ج ش ق نھ عيا وراء تحقي ا س الأنشطة المتصلة بھ

ذه  ة ھ الخبرات و النـتّائج المستخلصة من التـدّابير والتـجّارب العلميّة والعمليّة في ھذا المجال لمواجھ

  2.مستوى الدّوليالمشكلة على ال

  

نباتيا أم كيميائيا تحويليا فإنّ المقصود بالاتـجّار بھا يتسّع ليشمل (و أيّا كان مصدر المخدرات 

اج  مجموعة من الأنشطة الإجراميّة الـتّي تستھدف تحقيق الرّبح و اتّ الإنت ذه المجموعة عملي تشمل ھ

ـرّويج للمخدراتعبر الحدود و الإنتاج التـحّويلي والتـھّريب  الزّراعي و ا و تسويقھا، و الت  ولتجارتھ

آمر  لا يتوقف الأمر عند ھذا الحد و إنـمّا يتعداه ليشمل أنشطة إجراميّة أخرى كالجريمة المنظـمّة و الت

وميين و الرّشوة و و د الموظفين العم و الفساد وتھدي ـھّرب من الضرائب و غسل الأم ل الت ال و تموي

ة ات الإرھابيّ را و ،العمليّ ـزّوير وج لحة والت روع للأس ر المش تخدام غي لطات و الاس ة السّ  ئم مقاوم

  3 .جرائم العنف استعمال المحررات المزوّرة و

  

بيل و الأكيد أنّ أيّ دولة لا تستطيع مكافحة المخدّ  دّولي ھو السّ ـعّاون ال ا وأنّ الت رات بمفردھ

رن قد نشأ أوّل شكل من  لبناء عالم نظيف خال من المخدرات، و ة الق دّولي في بداي ـعّاون ال أشكال الت

ا ين و بورم ون في الصّ دخين الأفي ي كت ران، وو العشرين حيث كانت المشكلة ذات طابع محل أكل  إي
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د و بلاد آسيوية أخرى،و الأفيون في الھند و مصر والمغرب ومضغ أوراق  تعاطي الحشيش في الھن

واد  .يةالكوكا لدى القبائل الھنديّة في أمريكا اللاتّين وكانت الجوانب الإشكاليّة تظھر في تصدير ھذه الم

ا، و ة، و و نقلھ دان المنتج اون البل كلة دون تع ـصّدي للمش تھلكة الت دّول المس تطع ال م تس ت  ل تمثل

ون من خلال  ـتّي كانت تحتكر تجارة الأفي الخطوات الأولى في إبرام اتفاقيّات بين المملكة المتحدّة ال

د  ركة الھن ة وش ين البريطانيّ ين الصّ ون  ،ب ة الأفي اد اتفاقي اء اعتم ة ج ة تاليّ ي مرحل ايبوف ي لاھ  ف

ام  عقد م كنتيجة لاتفاقيات أوّل مؤتمر دولي بشأن المخدرات 23/01/1912 ين ع في شنجھاي بالصّ

رّاھن في مجال مكافحة المخدرات م و 1909 م  1ھو المؤتمر الـذّي وضع أسس التـعّاون الدّولي ال ث

ـجّارة المشروعة  تضمّنت تدابير أكثر صرامة و م و 19/02/1925اتفاقيّة برمت أ ة لتنظيم الت فعاليّ

درات و ذلك للمخ دي ك ب الھن ى القن ل عل ون ب ى الأفي ط عل يس فق ة ل ة الدّولي ديد الرّقاب ة و  تش اتفاقيّ

عمالھا لأغراض بالحدّ من تصنيع المخدرات و تنظيم توزيعھا من أجل است ةتعلـقّالمم  13/07/1931

  .مشروعة

  

رام ن إب انكوك  فضلا ع ة ب تعمال  ةالخاصّم  27/11/1931اتفاقيّ ن اس د م ات للح بالمخالف

ل من  ة و  2،سنة 21الأفيون من قبل القصر الأق ـجّار  ةتضمنالمم  1936جوان  26اتفاقيّ ردع الات

دّ  ي المخ ر المشروع ف ـفّاقية  رات، وغي ـعّة للات دّول الموق د التزمت ال ة ق ريعات وطنيّ باستصدار تش

  3.تعاقب على جرائم المخدرات

  

اريخ وجاء  اريس بت خضع المخدرات الخارجة عن نطاق ليم  19/11/1948بروتوكول ب

ة 1931اتفاقيّة جنيف لسنة  ة الدّوليّ م .م للرقاب ورك المؤرخ في ث م  20/06/1953بروتوكول نيوي

  4.المتعلـقّ بالحدّ من زراعة الأفيون

الدّول مند البداية على الوقاية من استعمال المخدرات فأنشأت المكتب المركزي قد عملت  و

ادة  ون بموجب الم ون  19للأفي ة جنيف للأفي هوخوّ م،  19/02/1925من اتفاقي ة  لت صلاحية مراقب
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درات  ن المخ دّول م ات ال ا احتياج و م ادة و ھ ه الم ة  14قررت ن اتفاقيّ نيع  1931م ن تص دّ م م للح

  1.م للحدّ من زراعة الأفيون 1953من بروتوكول  12المادة  توزيعھا، و المخدرات و

  

درات  دة  للمخ ـفّاقيّة الوحي ت الات م أبرم درات  1961ث ى المخ ة عل ة للرّقاب ة الدّوليّ دت الھيئ م وأوج

ول  ـفّاقيّة ببروتوك دّلت الات ابي وع از الرّق لّ الجھ ـتّ مح ـتّي حل ة  م 1972وال دّل للاتفاقي المع

دابيرالوحيدة، ة بالت ع  المتعلق اج و توزي ة و إنت ة زراع ا لمراقب ب اتخاذھ ة الواج ة والدّولي الوطنيّ

ام  ة لع ؤثرات العقليّ ة الم ا أبرمت اتفاقيّ ة، كم واد الأفيوني ـرّكيبيّة للم المخدرات الطّبيعية و النـظّائر الت

ة عددا من المخدر 1971 ة ) لوسات المنشطات والمھبطات و المھ(ات م الـتّي تخضع للرّقاب واتفاقيّ

  .م 1988رات العقليّة لعام مكافحة الاتـجّار غير المشروع بالمخدّ 

  

د  و دّ ق ـلّاث تأك ـفّاقيّات الث ذه الات بق ةھ ا س ره، و م اءت تقري ة  ج عمتكامل تعمال  قصد من اس

وافر  دأ ضمان ت دمنين من دون الإخلال بمب وي للم ر السّ لوك غي المخدرات و حماية المجتمع من السّ

   .رات للأغراض الطبيّة أو العلميّة المشروعةكميّة كافيّة من المخدّ 

يتمّ عرض محاور و اس يّة و ھ ا الرّئيس ـجّار فيھ درات والات اطي المخ اھرة تع ة محاصرة ظ ي  كيفي ف

ّ الن   :ةط التاليّ قاــ

  

 

  الفقرة الأولى

  م 1961رات لعام الاتـفّاقيةّ الوحيدة للمخدّ 
  

رة من  ى  1912عمل المجتمع الدّولي على جمع شتات الاتـفّاقيّات الـتّي صدرت في الفت م إل

دة و 1953 ة وحي ي وثيق ا ف دّ  م و إدماجھ ة المخ ة بمراقب ة المعني ات الدّوليّ دد الھيئ يض ع  ورات تخف

 1961مارس  25جانفي إلى  24انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لإقرار ھذه الاتـفّاقيّة بنيويورك من  بذلك

مّ  م و ة المخدرات وت ه لجن ـذّي أعدّت ـفّاقيّة ال ـفّاقيّةإعرض مشروع الات رار الات ة 73بمشاركة  ق  دول

  2.م 20/03/1961والتـوّقيع عليھا من 

  

  : يمكن إيجاز أھم أحكامھا فيما يلي و
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ك  - ا في ذل ة بم ر طبيّ أنـھّا تجرّم إنتاج جميع المواد المخدّرة والاتـجّار فيھا واستخدامھا لأغراض غي

في  ةالأفيون وأوراق الكوكا والقنب، كما أنـھّا تلزم تلك الدّول الـتّي تأخذ مؤقتا باستعمال المواد الثـلّاث

   .أغراض غير طبيّة بأن تقلع عن ھذه الممارسات

ّ أن و - ة وھا ـ ى الأغراض الطبيّ ا عل دّرة جميعھ واد المخ ازة الم ة و تقصر حي ى الأشخاص  العلميّ عل

م  ـصّ لھ وادالمرخ ك الم ازة تل ى أن .بحي ّ فضلا عل تـ ـذّي  ھا جعل ـقّديرات ال ى الت ائم عل ـحّديد الق الت

ام  ة ع تحدثته اتفاقيّ ع 1931اس ـسّبة لجمي ا بالن دھا إلزاميّ اقير المصنوعة وح ل العق ن أج واد  م م الم

م لتشمل القنب وأوراق  1953مدّدت نطاق الأحكام الأساسيّة الواردة في بروتوكول سنة  و المخدّرة

ا  كما اشترطت .الكوكا ـجّار فيھ اقير المخدرة والات راخيص من أجل صناعة العق ى ت  والحصول عل

ام  عتوسّ  ة ع شّ "م بحيث تشمل  1925نطاق شھادات التـصّدير والاستيراد الـتّي استحدثتھا اتفاقيّ ق

فقات  "الخشخاش واع الصّ ة الإحصائيّة بحيث يشمل مختلف أن دّولي للرّقاب كما مدّدت نطاق النـظّام ال

  .المتعلقة بجميع العقاقير الخاضعة للاتـفّاقيّة

  

ة الدّوليّ كما ة المخدّ أنشأت الھيئ يّة وة لمراقب ـجّنة الرّئيس لّ الل لّ مح ة الإشراف  رات لتح ھيئ

ى  دّرات وعل ة  المخ ة و المرون ن الفعاليّ د م ق مزي ة تحقي ك بغي يذل ه  ف ت علي ا نصّ ذ م ة تنفي مراقب

 .الاتـفّاقيّات السّابقة الاتـفّاقيّة الوحيدة  للمخدّرات و

روعة و و ة المش ى الحرك يطرة عل ى السّ دف إل دّرات يھ ة للمخ ـجّارة الدّوليّ املا للت ا ش ضعت تنظيم

 .دّرات إلى سوق التـجّارة غير المشروعة للمخدّراتعدم تسرّب المخ للمخدّرات و

ّ و أن - انونيھا ـ إذن ق دّرات إلا ب إحراز المخ ماح ب دم الس دّول الأطراف ع ى ال وضعت و .أوجبت عل

ر المشروع في المخدّرات ـجّار غي ا  .أسس التـعّاون المحلي والدّولي في مجال مكافحة الات نصّت كم

اذ بلبت المخدّرات وطالاتـفّاقيّة على معالجة مدمني ا ام خاص في اتخ دّول الأطراف باھتم أن تنظر ال

ة و ـبّي والعناي العلاج الط دّرات ب دمني المخ د م ة لتزوي ـدّابير اللازّم ـأّھيل،  الت لاج و الت وفر الع أن ت

 .ا سمحت مواردھا الاقتصاديّة بذلكللمدمنين إذا م

ـتّي أدخلت في  و ـعّديلات ال ى الت ة عل نتيجة لزيادة خطورة استعمال المخدّرات تمت الموافق

  1.م وذلك في مؤتمر المفوضية الـذّي عقد لھذا الغرض 1972مارس  25ھذه الاتـفّاقيّة في 
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  ةثانيّ الفقرة ال

  م 1972تعديلات بروتوكول 
  

د بموجب ال ة اعتم ة العام رار الجمعي ت ) 48د (1474ق دّة  71اجتمع م المتح ؤتمر الأم ي م ة ف دول

  1.لاعتماد الاتفاقية

ديلات ه  و يمكن إبراز ما أتى به البروتوكول من تع ا تناولت ديل م د الافي تع ـفّاقيّة من تحدي ت

رات و راءات الرّ للمستحض اإج ة عليھ لطات و و ،قاب ز س ؤوليات و تعزي ة  مس ة الدّولي درات الھيئ ق

كذلك تنظيمھا و اجتماعاتھا، كما  عضوا، و 13إلى  11عدد أعضائھا من  زيادة رات ولمراقبة المخدّ 

الات المختصة  ذلك الوك دّة و ك م المتح دّم بأنّ للجمعيّة أن توصي الھيئات المختصّة التـاّبعة للأم أن تق

دة لإحدى الحكومات معونة فنيّة أو ماليّة كتقدير لما بذلته تلك الحكومة من جھود لتنفيذ الاتـفّاقيّة  الوحي

دّرات ن  .للمخ دّراتفضلا ع ات المخ ن كمي ات ع ديم تقييم دّول بتق زام ال تعملة  الت تھلكة والمس المس

القمعي ضدّ الاتـجّار غير  تنسيق العمل الوقائي و و تشديد الرّقابة للحدّ من إنتاج الأفيون و والمخزونة

  .المشروع وتعزيز التـعّاون الدّولي

 

ـفّاقيّة الوح ا أنّ الات ن علم ـفّاذ م ـزّ الن ت حي د دخل دة ق ام  13ي مبر ع  أنّ م، و 1964ديس

ا دّل لھ ـفّاذ في  دخل البروتوكول المع ز الن انفي  18حي دّول الأطراف في  1975ج غ عدد ال م، ويبل

دا باكستان  180الاتـفّاقيّة المعدّلة ما يزيد عن  ا ع ة والإسلاميّة أطراف فيھ دّول العربي ة وكل ال دول

دلفھي طرف في الات ة المخدّرات بالمرسوم  2،ـفّاقيّة دون البروتوكول المع ر لاتفاقيّ وانضمّت الجزائ

اريخ  63/443 در بت وم  و م، 11/09/1963الصّ ب المرس ة بموج دّل للاتفاقيّ ول المع البروتوك

  .م 2002الصّادر في  02/61

  

  الفقرة الثالثة

  م 1971اتفاقيةّ المؤثـرّات العقليةّ 
  

ب ال دت بموج رار اعتم ارس  24) 48د (1474ق ن  1970م ا م ى  11/01م، فيين  21إل

ك أنّ  .ة لأحكامھا قدرا أكبر من المرونةمنحت الحكومات المطبق بموجبھام و 1971فيفري  ـةّ ذل وعل

المؤثرات العقليّة تستخدم في العلاج الطبي على نطاق أوسع بكثير من نطاق استخدام المخدّرات ذات 
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ا و أوكلت الأصل النباتي و ذ أحكامھ ة تنفي ة المخدّرات مسؤولية مراقب ة لمراقب ة الدّولي  الاتـفّاقيّة للھيئ

  :أھمّ ما نصت عليه الاتفاقية

  

تعمالاتھا  - ا حدّدت اس تعمالھا كم ا و اس ة حيازتھ ة و ضرورة مراقب تحديد المقصود بالمؤثرات العقليّ

  .لأغراض طبيّة وعلميّة

ا، اتخاذ تراخيص أو إلى الدّول  دعوة - ـجّار فيھ  وتدابير رقابيّة لصنع الموّاد المحدّدة بالاتـفّاقيّة و الات

امين  الاحتفاظ بمعلومات استعمالاتھا و كمياتھا، وحيازتھا أو التـصّرف بھا في سجلات خاصّة لمدّة ع

 .على الأقـلّ

ة، ينظت - المؤثرات العقليّ ة ب د وم التـجّارة الدّوليّ ا و تحدي ا دولي فت إجراءات نقلھ ة  كلي ـجّنة و الھيئ الل

 .على تنفيذ الاتـفّاقيّة من خلال ما تصدره من تقاريرھر بالسّ 

اتـخّاذ كلّ الاحتياطات العلميّة لمنع سوء استعمال المؤثرات العقليّة واكتشاف بالدّول الأعضاء  التزام -

 .ذلك في وقت مبكر وعلاجه بالتـوّجيه والتـعّليم والرّعاية الاجتماعيّة

ّ الن - ة  صـ ؤثرات العقليّ وأسس على الإجراءات الواجب اتـخّاذھا ضدّ الاتـجّار غير المشروع في الم

 .التعاون الدّولي للحدّ منھا

جن  - ة السّ تجريم الأفعال المخالفة كما نصّت عليه الاتـفّاقيّة والعقاب عليھا بالعقوبات المناسبة وخاصّ

ة مع  ل والعقوبات الأخرى الـتّي تحدّ من الحريّ ادة تأھي ة وإع ة ورعاي ة وثقافي اذ إجراءات علاجيّ اتخ

ادئ  ذ بالمب ا والأخ افة لھ ات أو بالإض ديل للعقوب دّرة كب وّاد المخ اطي الم ـسّبة لمتع اعي بالن اجتم

واد  بط م رمين و ض ليم المج ة وتس ود للجريم ـسّبة للع دة بالن ـفّاقيّة الوحي ي الات ا ف المنصوص عليھ

  .المؤثرات العقليّة

  .اتـخّاذ إجراءات رقابة دوليّة أشدّ من الإجراءات المنصوص عليھا فيھا ول الأطراف فيلدّ حرية ا -

ـتّي قد  و ة ال ؤثرات العقليّ دّول الصناعيّة المنتجة للم ل ال ة معارضة من قب ذه الاتفاقي لقيت ھ

اذ إلاّ في  ز النف ـفّاقيّة حيّ دخل الات رأت في الموافقة على الاتـفّاقيّة إلغاء لمورد مھم من مواردھا، ولم ت

دّول الأطراف حوالي  م و 1976أوت  16 ة و 180يبلغ عدد ال دّ  دول لّ ال ة وول الك الإسلاميّة عربيّ

  .فيھا اأطراف
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  ابعةرّ الفقرة ال

 19اتفاقيةّ الأمم المتحدّة لمكافحة الاتـجّار غير المشروع بالمخدّرات و المؤثرات العقلية 
  م 1988ديسمبر 

 

دّولي و 1988ديسمبر  19اعتمد مؤتمر المفوضين الاتـفّاقيّة في  ود ال دأ الع اد مب  م بعد اعتم

ابقة  و ،جرائم المخدّرات من الجرائم الموجبة للتـسّليممبدأ اعتبار  ـفّاقيّات السّ ه الات ا أخذت ب أخذت بم

ادل المعلومات و ة في مجال تب دّولي و خاصّ ة و لدعم التـعّاون ال ادل المساعدة القضائيّة والقانونيّ  تب

دّول و ين ال ق ب ي وثي اون دول ة تع كل إقام ة بالمش ة المعنيّ ـمّات الدّوليّ ة المنظ ة الشّّ◌رط ل منظم ة مث

دّولي  الجنائيّة الدّوليّة و المنظـمّة العالميّة للجمارك و المنظـمّات الدّوليّة غير الحكوميّة مثل المجلس ال

ا  ا  34لمكافحة الإدمان على المسكرات والمخدّرات وأبرز ما تناولته الاتـفّاقيّة في موادھ ام م من أحك

  :يلي

  

ـفّاقيّةالغرض من  -أوّلا ة :الات ن الفعاليّ د م ة بمزي ـصّدي والمواجھ دّولي للت ـعّاون ال و النھوض بالت ھ

ؤ ر المشروع بالمخدّرات والم ـجّار غي دّوليلمختلف مظاھر مشكلة الات د ال ة ذات البع ذا  ثرات العقليّ ل

اء ة للوف ة اللازّم ـشّريعيّة والإداريّ ـدّابير الت ـخّاذ الت دّول بات دأبالتزاماتھ تلتزم ال ا يتماشى مع مب ي ا بم

  .المساواة في السّيادة والسّلامة الإقليميّة وعدم التـدّخل في الشؤون الدّاخلية للدّول

 :حيث أوصت الاتـفّاقيّة بتجريم الأفعال التاليّة: العقاب التـجّريم و -ثانيا

-  ّ ـ ة بالات دة مع صنع أو نقل أو توزيع أو حيازة معدات أو مواد مدرجة في الجداول المرفق فاقيّة الوحي

ر مشروع،  ة بشكل غي ؤثرات العقليّ العلم أنـھّا تستخدم في زراعة أو إنتاج أو صنع المخدّرات أو الم

ع الت ّ م لائف وبر يذكـ درج السّ ة ت ة الدّوليّ اريخ الرّقاب ي ت رّة ف ـهّ لأوّل م ي  أن تخدمة ف ات المس الكيماوي

ـقّ  دول يتعل دولين، ج ي ج دّرة ف اقير المخ نع العق ر ص نع غي ي الص ارا ف ر انتش ات الأكث بالكيماوي

  .المشروع للعقاقير المخدّرة والجدول الثـاّني يتعلـقّ بالكيماويات الأقل انتشارا

ـھّا متحويل الأم - م بأن ر الحصّوال أو نقلھا مع العل ـجّار غي مشروع في المخدّرات لة من جرائم الات

ذه الجرائم من  بھدف إخفاء ورط في ھ أو تمويه مصدر ھذه الأموال أو مكانھا أو مساعدة شخص مت

  .الإفلات من قبضة القانون

درات  - ي المخ روع ف ر المش ـجّار غي رائم الات ار ج وز اعتب يّةلا يج ة، السّياس رائم الماليّ ن الج  م

  .أوالجرائم ذات الدّوافع السّياسيّة

  

ا دّدة  -ثالث ـرّوف المش ةالظ اب إذا  :للعقوب دّدة للعق ـرّوف مش ض الظ ار بع ـفّاقيّة باعتب أوصت الات

فة(  منھاتوافرت في حقّ مرتكب جرائم الاتـجّار غير المشروع في المخدّرات  ود، الصّ الاشتراك  الع
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ي عص ابھاف نظم أو العمل لحس ي  ابة إجرام م ة ف لاح أو استخدامه،ارتكاب الجريم ل السّ ف، حم العن

  .)ةة أو دينيّ ة، تعليميّ ة، تربويّة اجتماعيّ مؤسسة إصلاحيّ 

  

ر :الاختصاص القضائي -رابعا ـدّابير لتقري زم من الت ا يل لّ طرف م ى أن يتخذ ك ـفّاقيّة عل نصّت الات

  :اختصاصه القضائي في المجالات الآتيّة

ذا الطرف أو لا تحمل  تإذا ارتكب - م ھ ع عل الجريمة على متن سفينة في البحر العالي، إذا كانت ترف

تئذان  د اس ة بع دّول الطـرّف بضبط الجريم ة وقامت سلطات ال ة أجنبيّ م دول ا أو كانت تحمل عل علم

  .الدّولة الـتّي تحمل السّفينة علمھا

ي - ى الجرائم الـتّي ترفض الدّول تسليم الأشخاص المنسوب إل انوا موجودين عل ا و ك ة ارتكابھ ھم تھم

  .أرضھا

ا - ل عليھ وال المتحصّ ادرة للأم راءات المص تحداث إج ن اس روع  م ر المش ـجّار غي ذ  والات الأخ

تقديم المساعدة لدول  أجازت الاتفاقية طلب المساعدة القانونيّة المتبادلة وو  نبإجراءات تسليم المجرمي

أخذت بأسلوب التـسّليم المراقب وذلك بالسّماح للشّحنات غير المشروعة من المخدّرات أو كما العبور 

ات  لائف الكيماوي دة والسّ ـفّاقيّة الجدي رفقين بالات دولين الم واد المدرجة بالج ة أو الم ؤثرات العقليّ " الم

ة  بمواصلة طريقھا خارج إقليم بلد ا من وأكثر أو عبره أو داخله بعلم سلطاته المختصّ وتحت مراقبتھ

ل كشف ھويّ دّراتأج ب المخ ة تھري ي جريم ورطين ف تخدام السلائف و .ة الأشخاص المت منعت اس

ن با م راه مناس ا ت ـخّاذ م دّرات، وات ي صناعة المخ ة ف داول المرفق ة بالج ات المدرج دابير  والكيماوي ت

ة المالرّ  ة في قابة المحليّة و رقابة التـجّارة الدّولية بإنشاء نظم الرّقاب لطات المختصّ لاغ السّ ة و إب لائم

   .الدّول المعنيّة في أقرب فرصة

 

ات و  نويا بالكمي ا س درات بيان ة المخ ة لمراقب ة الدولي ى الھيئ رف إل ة ط ل دول ل ك ترس

وأية  ومصدر ھذه الكميات إن كان معلوماالمضبوطة من المواد المدرجة في الجدولين الأول و الثاني 

واد  ر م ين غي ة يتب ر مدرج درات وطرق الصنع غي روع للمخ ر المش ي الصنع غي تخدمت ف ا اس أنھ

ات  المشروع، والھيئة ھي الجھة المختصة بمراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتھا في شأن السلائف والكيماوي

ـجّارة الحرة  و ة،من الاتفاقيّ  12تنفيذا للمادة  اطق الت مراقبة تھريب المخدرات في أعالي البحار و من

  1 .الحرّةوالموانئ 

  

وال و تعدّ  و ات  ھذه الاتـفّاقيّة الأم بالنـسّبة لأحكام غسل الأم ى السلائف والكيماوي ة عل الرّقاب

ـسّليم المراقب و ا الت ع الملاحظ أنھ ي دخلت  م اذ ف ز النف وفمبر  11حيّ دّول  1990ن دد ال غ ع م ويبل

                                                 
  :أنظر - 1

  .و ما يليھا 369، المرجع السّابق ص )نصر الدّين(مروك 
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فيھا عدا دولة الصّومال،  االإسلاميّة أطراف جميع الدّول العربيّة و و ،دولة 180الأطراف فيھا حوالي 

ا أنّ  ة بالاتفاقيّ كم داول الملحق ي الج ة ف ات المدرج نع الكيماوي ـتّي تص يّة ال دّول الرّئيس ع ال  ة وجمي

را أطراف تصدرھا و تثناء سويس توردھا باس افي اتس تحفّظ  1،ھ ة ب ى الاتفاقيّ ر عل د صادقت الجزائ و ق

  .م28/02/1995اريخ الصّدر بت 95/41بالمرسوم 

  

ار ذا الإط ي ھ يّ و ف ارة، يتع روع  ن الإش ر المش ـجّار غي ة الات ة لمكافح ة العربيّ للاتفاقيّ

دّرات و ة بالمخ ؤثرات العقليّ ي  ةوقعالم الم ونس ف ي ت انفي  5ف س  1994ج ل مجل ن قب ك م م و ذل

ّ و الوزراء الدّاخلية العرب خلال دورة انعقاده الحادي عشرة،  وم دخلت حيّتي ـ ارا من ي ـفّاذ اعتب ز الن

اءة استعمال المخدّرات ھذه تضمنت  ، فقدم 1996جوان  30 الاتفاقيّة إجراءات التـصّدي لمشكلة إس

أساليب و صور التـعّاون الأمني العربي في المجالات الجنائيّة و القضائيّة و القانونيّة بھدف مكافحة  و

  .لاتـجّار غير المشروع بالمخدّراتا

  

ي و تعدّ ا ـعّاون الأمن ا استحدثته من صور للت ة لم ة العربيّ ات الأمنيّ مّ الاتفاقيّ ة من أھ لاتفاقيّ

ة، إذ أك ـرّات العقليّ دّرات و المؤث ر المشروع بالمخ ـجّار غي ي مجال مكافحة الات ي ف ّ العرب ى ـ دت عل

ا الجم ا تنشط فيھ ادة م ـتّي ع ة التـعّاون الأمني الدّولي في جرائم تھريب المخدّرات ال اعات الإجراميّ

   .المنظـمّة عبر الوطنيّة واستعمال أسلوب التسليم المراقب

  

يستھدف انتھاج ھذه الأساليب، التـشّديد في التـعّامل مع الجماعات الإجراميّة المنظـمّة عبر  و

دّقيق ـخّطيط ال ـتّي تتصف بالت ر المشروع بالمخدّرات و ال ـجّار غي ارس أنشطة الات ـتّي تم  الوطنيّة ال

ة  ة و الجويّ لعملياتھا الإجراميّة خاصّة في مجال تھريب المخدّرات عبر الحدود الدّوليّة البريّة والبحريّ

لحة و تخدام الأس يھم ممّ و اس بض عل ة الق تمّ محاول دما ت ف عن ر العن ار غي ة الاتج ن مكافح ل م ا يفع

ة المن ة والمشروع بالمخدرات بصفة عامّ ة الجماعة الإجراميّ دّ من حرك ّ ظيح ذا ـ ي ھ مة الضالعة ف

  .النشاط الإجرامي بين الدّول الأطراف

  

ذا لاتفاقية انتھجت نھج اتفاقية فييھذه ا يلاحظ أنّ  و   وال وھ نا في معالجتھا لظاھرة غسيل الأم

ادة  1ما يمكن استنباطه من نص المادة  م الم اريف ث المخصصة للجرائم والجزاءات  2الخاصة بالتع

ة  و ،في التحفظ والمصادرة 5 والتـدّابير، ثم المادة وال الناجم ات غسل الأم قد ناقش المؤتمرون عملي

ابع عن مصادقة دّول العربيّ عن الاتـجّار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليّة، وھذا ن ة ال

لعام الاتفاقية العربيّة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات  م و 1988نا لسنة على اتفاقية فيي

                                                 
  :أنظر - 1

 .28التـعّاون الدّولي لمكافحة المخدّرات، المرجع السّابق، ص 
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وانين  1994 ة في إطار الق ـدّابير اللازّم ة أن تتخذ الت ة موقع لّ دول م حيث أوجبت الاتفاقيّات على ك

لمصادرة ذلك لمكافحة الأفعال الـتّي تمثل جوھر غسل الأموال إضافة إلى التـدّابير اللازّمة  الدّاخليّة و

  .نھاالأموال المتحصل عليھا م
  

  الفرع الثـاّني

  ادـسـفـال فـحـةاـكـمـة الـدّولـيـّة لـالاتـــفّـاقـيّ 
  

اھرة اد ظ ارعالميّ الفس عة الانتش ات  ة متوس ل المجتمع ل كاھ ّ لأنتثق رةـ ارا خطي دث آث  ه يح

وق الإنسان و سيادة القانون و أسس الديمقراطيّة و ويقوض ـنّمية و يمس بحق ق الت ق الأجواء  يعي يخل

  .لملائمة لتفشي الجريمة المنظـمّةا

  

د  و فافيّ ق ة الش ه منظم ّ ة بأنة العالميّعرفت ق مكاسب ه ـ ام بغرض تحقي تغلال المنصب الع اس

وة، المحسوبيّ  1"شخصية  ا الرشّ دّة أبرزھ اد صور ع اة، الوساطة، ووللفس زاز ة، المحاب ھو  و .الابت

ليم  ر س ة لأخرىبمختلف صوره سلوك غي دّتھا من بيئ ذ تختلف ح دّة مناف ه ع لوكا  و .ل ه س رغم كون

 أخرى وراء انتشاره يأتي في مقدمتھا الفقر و اتحرّكه المصلحة الذاتيّة، إلاّ أنّ ھناك أسباب اسلبيّ  انيإنسا

أنّ  ،الجشع أو ما يعرف بإجرام الياقات البيضاء ارتفاع تكاليف المعيشة، الجھل و ر  مع الملاحظ ب أكب

ة ات الدّيمقراطيّ اطر المجتمع ذه المخ ن ھ اني م ة  تع يّة، الاجتماعيّ ـحّولات السّياس تغل الت ث تس حي

ھيمنة اللوبي أو جماعة الضغط الـتّي  الاقتصاديّة و ضعف الأنظمة الرّقابيّة و إرادة القيادة السّياسيّة و

ة ى بعض المشروعات القانونيّ اليب  .تجعل أعضاء السّلطة السّياسية لا يصوتون عل ى أس ق عل ويطل

،  Patronageة، المحسوبيّ Pure chasseتمثلة في شراء الأصوات والم (PS 4)ھذه الجماعة 

  Persuasion.2، الإقناع Pressureالضّغط 

  

ن يضاف لما ذكر ما تحدثه البيئة الخارجيّ و املين في المجتمع المتخلف أي ى سلوك الع ة عل

ك في  حيثالمنظـمّات من خلال التـعّامل اليومي، ة نفسھا على تفرض علاقات أفراده السلبيّ  ى ذل يتجل

ى  ةبيروقراطيّ  ا عل ة من خلال مرافقھ رد الخدم ؤدي للف ة أن ت ة ملزم التـنّظيم الإداري، غير أنّ الدّول

  .سوم والضرائبفي الوقت المعقول دون مقابل غير الرّ  النـحّو المطلوب و

  

                                                 
   :أنظر - 1

 . www.transparency.org :موقع منظمة الشفافية العالميّة
   :أنظر - 2

 .14م، ص  2005العولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحديث،  ، الفساد و)عامر(الكبسي 
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ـشّريعي و ور الت ا أنّ القص لطات و كم ين السّ دم الفصل ب لطة التنفيذيّ ع ان السّ ى ة علطغي

ارات و المعلوماتيّة السّلطة التـشّريعيّة واستخدام التـكّنولوجيا و  المحيطات وجعل الفساد ينتقل عبر الق

ّ يمدّ جذوره، حيث أن ى مختلف الأصعدة بذلك ارتفعت تكلفة محاربته  و 1.ه يألف العيش أينما وجدـ عل

ابرة  اھرة ع ه ظ ا يجعل يّة م ة، الاقتصاديّة، السّياس دودالاجتماعيّ ا  ،للح وظفين كم ه صغار الم يمارس

ا  تمارسه كبريات الشركات العالميّة، من خلال الضّغط على الحكومات من أجل فتح الأسواق لمنتجاتھ

ة و وارد الطبيعيّ ة البنيّ أو للحصول على عقود امتياز لاستغلال الم أو تصريف بضائع  ةة التحتيّإقام

اد  ةأصبح أمر مكافحا التـعّقيد أمام ھذ وفاسدة أو غير مطابقة للمواصفات،  ـمّ إلزامالفس المي حت ي ع

ه،  إستراتيجيّة تقوم على الشموليّة و تبني ة لمحاربت يّة، صحوة ثقافيّ إرادة سياس ه ب التـكّامل في مكافحت

المساءلة، بناء جھاز قضائي  سيادة القانون، الفصل بين السّلطات، احترام المساواة واعتماد الشفافيّة و

ا  مستقل و نزيه و قوّي و ـاّھرة وومعالجة قضاياه علن اھيري بخطورة الظ وعي الجم ز  نشر ال تعزي

ام  ـتّي أنشأت ع ة ال فافيّة العالميّ ة الشّ دور المؤسسات و المجتمع المدني والمنظـمّات المختصّة كمنظم

ى  وھي منظمة غير حكوميّة مھمّتھا تقييد الفساد المحلي ولدّولي ،مقرّھا برلين م و 1995 والعمل عل

ك  ة كالبن ر المؤسسات العالميّ ه عب ة مكافحت ادا ونشر ثقاف ـلّ فس ـتّي تشك ك الممارسات ال ن تل دّ م الح

ة الدّولي وتصدر المنظـمّة إصدارا سنويّ  ذلك فمواجھ اد، ل ا ترتـبّ فيه الحكومات حسب مستويات الفس

  .، إداريّة، مجتمعيّة واقتصاديّةسيّةالفساد تتطلب نھجا متعدّدة المحاور بمعنى صياغة إستراتيجيّة سيا

  

ة لمكافحة  ـفّاقيّة الدّوليّ اد الات مّ اعتم د ت ا فق أنا محليّ د ش م يع اد ل و اقتناعا من المجتمع أنّ الفس

ى ثمانيّ 71م المتكوّنة من  31/10/2003بتاريخ ) 58/04(الفساد بموجب القرار ادة موزعة عل ة م

القواعد الـتّي يمكن لجميع الدّول أن  التـدّابير و المعايير و على مجموعة شاملة من ةو المحتويّ فصول 

ـنّظيميّ  ة والت ا القانونيّ ز نظمھ ل تعزي ن أج ا م اد تطبقھ ة الفس ام وة لمكافح منة لأحك تىّ  المتض  و ش

ى صعيد وسائل و  مستحدثة في مجال مكافحة الظـاّھرة تمثـلّ في مجملھا تطوّرا نوعيّا ھامّا سواء عل

ات  اھيم والآلي تحداث بعض المف لال اس ن خ ع، أو م ى أرض الواق ـاّھرة عل ذه الظ ة ھ إدارات مكافح

ـتّي تفرضھا  ة ال اد الالقانونيّ ي الفس اھرة ف ّ الظ ا ي ذيـ ة فيم دّول خاصّ دود ال اوز ح ل أو تج ق بنق يتعل

  .حصّلة عن جرائم الفسادتھريب الأموال الم

  

اد وامّ ة بين أحكام عأحكام الاتفاقيّ  وزعتت و يّة،  ة تتعلق بسياسات مكافحة الفس الأطر المؤسس

اد و و ي لمكافحة جرائم  أحكام تتعلق بالإطار التـشّريعي لتجريم أفعال الفس ـظّام الإجرائ ـقّة بالن المتعل

  :المتعلق بالأحكام العامّة.و تضمن الباب المتھمين بارتكابه الفساد و

  

                                                 
  :أنظر - 1

 .22،  ص المرجع السابق، )عامر(الكبسي 
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دف الاتفاقيّ   دعيم المنصرف ل ةھ رويج وت ـدّابير الرّاميّت ع والت أنجع  ة لمن اد ب ة الفس مكافح

ور، و ـزّاھة و الصّ ز الن ودات، تعزي ترجاع الموج اعدة لاس دّولي والمس ـعّاون ال م الت اءلة  دع المس

  .ذلك حسب مقتضيات المادة الأولى منھاو متلكات العموميّةوالإدارة السّليمة للشؤون العموميّة والم

  

ّ ال المصطلحات المستخدمة من تعبير موظف عمومي 2حدّدت المادة  و شخص ذي يقصد به ـ

ممتلكات ومصطلحات ال، لدى دولة طرف أيا كانت وضعيتهإداريّا  أو تنفيذيّا تشريعيا أو ايشغل منصب

ارة ا ة، التجميد والمصادرة والعائدات الجرميّ  و بعب ـسّليم المراق ّ وال لجرم الأصلي، والت فت تي عرّ ـ

  .سابقا

دّد  3حدّدت المادة  و اد وفي مجال نطاق تطبيق الاتـفّاقيّة حيث ح ع الفس ه و من ـحّري عن  الت

  .إرجاع العائدات المتأتيّة من أفعال مجرمة وفقا للاتـفّاقيّة ملاحقة مرتكبيه وحجز و

المساواة بين الدّول ومبدأ عدم التـدّخل في الشؤون  على صون السّيادة، و 4ركـزّت المادة  و

  .ة للدّولاخليّ الدّ 

  

اني و ى سياسات و ةمن الاتفاقيّ تضمن الفصل الث ـرّكيز عل ة بالت ـدّابير الوقائيّ ممارسات  الت

يم الصّكوك  ذه السّياسات، وتق ل ھ مكافحة الفساد بحيث تعمل كل دولة على تفعيل دورھا في رسم مث

ّ ة والتالقانونيّ  وذلك حسب ما  لمنظـمّات ذات الصّلةا التـعّاون مع الدّول الأخرى و دابير ذات الصّلة، وـ

  .منھا 5رته المادة قرّ 

  

اد، إعن  9، 8، 7، 6المواد  ثتتحدّ  و ا  ونشاء ھيئة أو ھيئات مكافحة الفس تقلاليّة منحھ الاس

ـةّ  ورة فعال ا بص ة للاضطلاع بوظائفھ الموظفين  واللازّم ام ب وميين، والاھتم روف  العم وفير الظ ت

ادالبرامج التـعّليميّة واتقديم  الملائمة للعمل و دابير  .لتـدّريبيّة لتحصينھم ضدّ الفس اد ت ا يمكن اعتم كم

دوّ  العملإداريّة تتوافق مع أھداف الاتـفّاقيّة و  تشريعيّة و ة وعلى إصدار م ز النزاھ  نات سلوك لتعزي

فافيّ  سيادة القانون و المساءلة و ايير موضوعيّة تضمن ش ّ استخدام مع ـ رارات المتعل قة بالشركات ة الق

  .إدارة الأموال العموميّة إنشاء العقود و العموميّة و

  

ه ن تعمل الدّول على دعم استقلال القضاء و 11وفقا للمادة  و ى نزاھت ـأّكيد عل دوره ظالت را ل

اد و ة الفس ي مكافح م ف راءات و الحاس ن الإج ي م ا ينبغ اذ م ذلك  اتخ ـدّابير ل ع الت ـوّعيّة م ر الت نش

ة  راك والمجتمعيّ اد و إش ع الفس ي من طة ف اركة نش ة مش ر الحكوميّ ـمّات غي ي والمنظ ع الأھل  المجتم

بابه و فافيّة  أس ز الش ادة تعزي ه الم ا قررت ب م ة و .13حس ات الماليّ ة للمؤسس ة الفعليّ مان الرّقاب ض

  .14حسب مقتضيات المادة .غير المصرفيّة لمنع غسل العائدات الجرميّة المصرفيّة و
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ّ ق بالتثـاّلث فيتعلأمّا الفصل ال رشوة  25إلى  15حيث تجرّم المواد من  ،القانون جريم و إنفاذـ

وميين و وظفين العم ب و الم ة،  الأجان ة العموميّ ات الدّولي وظفي المؤسس ات وو م تلاس الممتلك  اخ

ر راء غي  تبديدھا أو تسريبھا من قبل موظف عمومي المتاجرة بالنـفّوذ ، إساءة استغلال الوظائف، الإث

ة، مشروع، الرّ  دات الجرميّ شوة في القطاع الخّاص اختلاس الممتلكات في القطاع الخّاص، غسل العائ

  .الإخفاء و إعاقة سير العدالة

  

ادة  و. ة الجنائية للأشخاص الاعتباريّةالمسؤوليّ  26تقرّر المادة  و رّم الم  المشاركة و 27تج

ا تعمل ، كماتخاذ ما يلزم من التـدّابير و والجزاءات،الملاحقة و المقاضاة  30الشّروع، وتنضّم المادة 

  .على إعادة إدماج المدانين

ـدّابير للت ن الت ي م ا ينبغ اذ م دّول اتخ ى ال ّ وعل دات، وـ ادرة العائ ن مص ا  مكين م ـنّ محاكمھ أن تمك

ادة ة من دون الاحتجوسلطاتھا المختصّة من السّجلات المصرفيّ  والعمل  31اج بالسّرية المصرفيّة الم

ـفّاقيّة و ة بالات ال مجرّم ي أفع حايا ف راء الضّ ھود، الخب ة الشّ ى حماي ين، و عل ـعّويض عن  المبلغ الت

ھيأة أو ھيئات متخصّصة لمكافحة  ءنشاإو )35إلى  32المواد من (الضّرر النـاّجم جرّاء أفعال الفساد

دريب و تكفل لھا الاستقلاليّة وتزوّدالفساد  زم من ت وارد، بما يل ل م ا تكف اذ  لھ زة إنف ـعّاون مع أجھ الت

ـدّابير،  اتخاذ والقانون،  زم من الت ا يل ة،المادتان جيتشو م اونين مع العدال ك في  و.37 36ع المتع ذل

  .بمبدأي الإقليميّة والشّخصية 42المحددة في المادة  الولاية القضائيّةإطار 

 

ّ ال و تناول الفصل الرّابع التـعّاون الدّولي   :ةور التاليّ في الصّ ذي يتجسد ـ

رمين - ليم المج ادة  ،تس ه الم ذا الفصل ( 44وتناولت ن ھ اني م ه للمبحث الث ديث عن ل الح دويؤج  عن

ة  ، و)الحديث عن الآليات القضائية ة، في حال العمل على تفعيله تكريسا لمبدأ إمّا التسليم وإمّا المحاكم

رفض الاحتجاج باعتبار  دولة لا تجيز التـسّليم، وة ما إذا كان المتھم بإحدى جرائم الفساد يتمتع بجنسيّ 

  .إحدى الأفعال المجرمة بالاتـفّاقيّة جرائم سياسيّة

ة  - ة المطالب ى أراضي الدّول وبتھم عل ال عق نقل الأشخاص المحكوم عليھم في إقليم إحدى الدّول لإكم

 .45المادة 

ى  حديثة وات الالإمكانيّ  دة بالوسائل وتدعيم أجھزة الملاحقة المزوّ  - تدريب العنصر البشري القائم عل

ادة  ا يستشف من نص الم زة وھو م ذه الأجھ اعدة46ھ ة عن المس دّة أمثل رة ع  ، حيث أوردت الأخي

 .بشكل مفصل التـقّنيّة

  .47ة متى اعتبر ذلك أفضل لحسن سير العدالة المادة نقل الإجراءات الجنائيّ  -
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ة - ـدّابير اللازّم اذ الت ال إ اتخ ي مج انون وف اذ الق ك نف زة تعزب ذل ين الأجھ ـصّال ب وات الات ز قن ي

ادل المعلومات وو دابير و السّلطات المعنيّة لتسيير تب ا يتخذ من ت ـنّسيق فيم ادة  الت ا لنص الم ذا وفق ھ

49.  

  .ة كأسلوب التـسّليم المراقب أو التـرّصد الإلكترونيفتناولت أساليب التـحّري الخاصّ  50أمّا المادة 

  

ائدات المتأتيّة نظام استرداد الأموال و الع 59إلى  51من د واالم فيالفصل الخامس الج و يع

 التـأّكد من ھويّة الزبائن و كشف إحالة العائدات المتأتيّة من الجريمة، و وھذا بمنع و من جرائم الفساد

وا بوظ ة أو االمالكين خاصّة في الحسابات عاليّة القيمة أو إن كانت لأشخاص سبق أن كلف ئف عموميّ

ا من ادومبيّنت الاتفاقيّة في  و أفراد ذوي صلة بھم ى  52ھ ى  56إل ـدّابير المساعدة عل ة من الت جمل

ة  دات الجرمي ى العائ اق عل ويض الخن رى  ةزملاّ لو اتق ة أخ ود لدول ات تع ترداد ممتلك ات و لاس آلي

ـعّاون القضائي و ن خلال الت ترداد م ن خ الاس ات م ك الممتلك رارات القضائيّة ومصادرة تل  لال الق

ا بيّن .حجز الممتلكات بناء على أمر من المحكمة أو سلطة مختصة تجميد أو ـعّاون كم ت إجراءات الت

ّ ولة العلى طلب يقدم للدّ  االدّولي لأغراض المصادرة الـتّي تكون بناء دات الجرميّ وجدتتي ـ في ة العائ

دّم إقليمھا بحيث  تعمل الدّولة على اتخاذ ما يلزم من القرارات و التـدّابير لتسھيل ذلك، كما يمكن أن تق

أنّ معلومات بھذا الشّأن من دون طلب مسبق إذا رأت  ى ب د يساعد عل ا ق ذه المعلومات م في إفشاء ھ

ا صادرته ولة على إرجاع معمل الدّ مع ال استھلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية

ّ  و، من ممتلكات إلى مالكيھا الشّرعيين ة نكون مسؤولة عن التـ عاون على إنشاء وحدة إستخبارية ماليّ

  .تعميمھا على السّلطات المختصّة وتلقي التـقّارير المتعلقة بالمعاملات الماليّة المشبوھة وتحليلھا 

ـقّنيّة  ادل المعلومات وو تناول الفصل السّادس من الاتـفّاقيّة المساعدة الت واد  وتب ك في الم ذل

لّ  62، 61، 60 ل ك ث تعم ة حي ة دول دريب خاصّ رامج ت ين ب وير و تحس تحداث أو تط ى اس عل

اد و ع الفس ه واستعمال  لموظفيھا المسئولين عن من ـحّقيق في ـدّابير للت زم من الت ا يل وفر م ه وت مكافحت

ـحّقيق و ة للت ع الأدّل اليب جم ة أس لطات المختص دريب السّ ھيل عمليّ و ت ة الماليّتس ة ات المراقب

ا و ـاّمية و وإجراءاتھ دّول الن ـقّنية لل اعدة الت ديم المس ادي و تق دّعم الم ـدّريب، و ال يم الأوضاع  الت تقي

اد و باب الفس د أس اره و لتحدي ه و آث اد و تكاليف ن الفس ات و بحوث ع وفير دراس ع  ت ى جم ل عل العم

اد و ا وتبادلھ المعلومات المتعلقة بالفساد و وفير الإحصاءات و تحليلھا لتحليل اتجاھات الفس رة  ت الخب

  .التحليليّة اللازّمة

ـفّاقيّة، و ذ الات ل لتنفي ـدّابير الأمث ة و كما تتخذ الدّول الت ى المساعدات الماليّ ـزّ عل ة  ترك ة المقدم الماديّ

  .الاقتصاديّة من علاقة بالفسادللدّول الناميّة والمساعدة التـقّنيّة إدراكا منھا لما للتـنّمية 

آليات التـنّفيذ المتمثلة في مؤتمر الدّول الأطراف  64و  63و رصد الفصل السّابع في مادتيه 

دّول الأطراف و درة ال ـفّاقيّة  في الاتـفّاقيّة الھادف تحسين ق ق أھداف الات ا لتحقي ا وتعاونھ الإحاطة بم
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ـفّاقيّ  ذ الات دابير لتنفي ي مختلف الأصعدة ية، وتيسيتخذ من إجراءات وت دّول ف ين ال ـعّاون ب ر سبل الت

ا يتصّل  القضائيّة والقانونيّة والعمليّة الـتّي سبق أن تناولته الاتـفّاقيّة، و لّ م توفير معلومات أدّق عن ك

اون مع  ى أن تتع دّول الأطراف عل ا ال زم بھ بالفساد لتقرير الإجراءات المناسبة في شكل توصيات تلت

ذه الآل ة وھ رامج و ي ن ب ذه م ا تتخ ا بم ـفّاقيّة و خطط و أن تزوّدھ ذ الات دف تنفي ات تھ ل الممارس عم

  .المؤتمر على تبني السّبل الفاعلة بغرض تعميم ممارستھا

ادة  ي الم ة ف طة المبين ى الاضطلاع بالأنش دّول الأطراف عل اعدة ال ى مس ة عل ل الأمان ا تعم  63كم

ـقّنيّة  اعدة الت ة بالمس ة والمتعلق ود المبذول يق الجھ ات لتنس وفير المعلوم م  وت ام للأم ين الع ولى الأم يت

د سنة ھذا المؤتمر عقد ني و المناسبة لمؤتمر الدّول الأطراف المتحدة توفير خدمات الأمانة د عبع ن بع

  .للنـظّام الدّاخلي الـذّي يعتمد الانعقاد  خضعي نفاذ الاتـفّاقيّة ثمّ 

  

ى  و   ـظّ بالمرسوم الرئاسي قد صادقت الجزائر عل ة بتحف ذه الاتفاقيّ ادر في  04/128ھ الصّ

اد و م 19/04/2004 ن الفس ة م ـقّ بالوقاي ا يتعل هم وأصدرت قانون انون  كافحت ادر  06/01الق الصّ

  .م 2006 فيفري 20خ بتاري

  

ة إلى حدّ كبير مع نصوص اتـفّاقيّة الأمم لمكافحو يلاحظ أنّ نصوص ھذه الاتـفّاقيّة تتشابه  و

ـمّة،  ة المنظ ر شيوعا للجريم اط الأكث ا من الأنم اد نمط مّ الجريمة المنظـمّة وھذا لكون الفس ذه  ث أنّ ھ

ة  زّز انتشار الجريم اد يع ذلك كون الفس ـمّة، يضاف ل ة المنظ ة الجريم الاتـفّاقيّة أتت بعد اعتماد اتفاقيّ

ةالمنظـمّة وھو أفضل مجالات أعمالھا التـجّاريّة غير المشروعة، و  العلاقة بينھما علاقة طردية متبادل

  .المجتمعات درجة تطوّربتباين تباين و ذات تأثير م

  

ي  يلاحظ و على كما ي أنّ النّطاق الأورب د المجلس الأورب ادئ التوجيھيّ اعتم ة العشرين المب

ّ و م 1993عام  لمكافحة الفساد اظ وعي الجمھور وي ساھمت في تالـ لوك الأخلاقي و إيق ز السّ  تعزي

ّ تالضمان  ى الـ دّولي جريم عل وطني وال عيد ال ع جرائم وصّ دان من املين في مي الاستقلال المناسب للع

  .ضبط عائدات الفساد والحدّ من حصانات التـحّقيق فيھا الفساد، و

ام  ا ع ائي لمجلس أوروب انون الجن ة الق ا تضمنت اتفاقيّ وة  1995كم ـقّة برش ال المتعل ريم الأفع م تج

وم وظفين العم ـفّوذ والم اجرة بالن ليم  يين والمت ال تس ي مج ـعّاون ف ى الت ت عل وال و نصّ ل الأم غس

ـفّاقيّة، و مولة بالات رائم المش ون الج ـذّين يرتكب رمين ال ال  المج ي مج ة ف ة المتبادل اعدة القانونيّ المس

  1.مكافحة ھذه الجرائم
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ذ مشروع م قام المجلس الأوروبي بالاشتراك مع لجنة المجتمعات ا 1996وفي جوان  ة بتنفي لأوروبي

وبس مى أكت دف ت) Octopus(يس ا قيھ رق أوروب ط وش ن وس ة م ر دول ت عش ي س ع ف ويم الوض

  .الفساد والجريمة المنظـمّة شريعات والممارسات ضدّ بخصوص التّ 

  

اد و و  في ھذا الصّدد تجدر الإشارة لما كان للمنظـمّات الدّوليّة من دور رائد في مكافحة الفس

ة أشكال  مكافحة الفساد وببخاصّة البنك الدّولي، حيث أظھر اھتماما واسعا  ع كاف تبنى إستراتيجيّة لمن

رط أساس دّولي كش ك ال ل البن ن قب ة م اريع المموّل ي المش اد ف ال والفس دّول الاحتي ون لل ديم الع ي لتق

ة يثبت وقف وتعليق المساعدات ال و تحديد شروط الإقراض و المساعدات مع ة،النـاّميّ  ة دول ة لأيّ ماليّ

د  ندوق تحدي اكلھا الاقتصاديّة وحاول الصّ ة بتجاوز مش ود الخاصّ ق الجھ أنّ الفساد الحكومي فيھا يعي

  1.الممارسات الـتّي تشكل فسادا

  

اعدات و ديم المس ي تق روطيّة ف ة المش ر أنّ سياس د و غي الحكم الرّاش ا ب ة  ربطھ ادة الھيكل إع

ى السّوغيرھا من السّياسات كانت مح رل انتقادات، إذ أنّ تقليل أجور الموظفين جعل اللـجّوء إل  بل غي

ى قانونيّال ـھّا منحت عل املات إذ رأى أن ا أنّ البنك يبطل المع ـكّاليف المعيشية كم ة الت يلة لتغطي ة وس

  2.أساس ممارسات فاسدة

دّ  م الرّاشدو يعمل البنك على تقديم ال اليب الحك رة كأحد أس رامج المبتك ات  عم للب كتنظيم حلق

  .العمل التـدّريبيّة الـتّي ينظمھا معھد التـنّميّة الاقتصاديّة لبناء القدرات

  

ود منظ و يضاف لجھود البنك الدّولي و د جھ ّ صندوق النق ـجّارة ـ ة الت ل منظم مات أخرى مث

ام  ـوّجيھيّة لع رّ مجلسھا  و م 1977العالميّة، غرفة التـجّارة الدّوليّة حيث قامت بمراجعة مبادئھا الت أق

ـوّصيات م مجموعة منقحة و 1996التـنّفيذي في مارس  توفاة من الت ود المنظمات 3مس ، إضافة لجھ

اد وة العالميّ في مقدمتھا منظمة الشفافيّ  غير الحكوميّة و ة الفس  ة تعمل على مساءلة الحكومات ومحارب

ـتّي  دى ال اس م ي مختلف دولقامت بتطوير مؤشرات لقي اد ف الم تفشي الفس ام  الع وعي الع ونشر ال

اءلة والمشاركة، و تمدة على مبادئ الشفافيةلمخاطر الفساد وإيجاد اتحاد دولي ضدّ الفساد مع د  المس ق

ذه المنظ ّ كانت ھ اد وـ دّولي بمكافحة الفس ام ال يه  مة وراء الاھتم ترة  وفضح ممارس ات المتس الحكوم

  .ليهع

  

                                                 
   :أنظر - 1

م ص  2007، 1428جامعة نايف للعلوم الأمنيّة، الرياض، الجريمة المنظـمّة،  ، الفساد و)محمد الأمين(البشري 
..................   .146. 

  :أنظر - 2
 .93ص  م، 2008 ،، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنيّة، الإسكندريّة، دار الجامعة الجديدة)محمد أحمد(غانم 

  :أنظر - 3
 100المرجع، ص  نفس ، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنيّة،)محمد أحمد(غانم 



167 
 

 ّ   ثالثالفرع الـ

  ل الأموالغسي فحةعنيةّ بمكامتفاقياّت الالا
  

ـخّاذ المصدر يقصد بعمليّ  ى ات ة إل ة مجموع الإجراءات الھادف ات غسل الأموال بصورة عامّ

ة و ال إجراميّ ة عن أعم وال والممتلكات المتأتيّ وال صفة الشرعيّة،  غير الحقيقي للأم ذه الأم نح ھ م

ثلاث مراحل؛يعاد ال منظفة ولتبدو أم وال في  ضخھا في الاقتصاد وتمر العمليّة ب ة إدخال الأم مرحل

ة و النـظّام المصرفي، ثمّ  ات ماليّ دماج  القيام بعمليّ ة ان مّ مرحل ا بمصدرھا، ث اد ارتباطھ مصرفيّة لإبع

ـظّيفة وال الن ائمو يستھدف  1،ھذه الأموال مع غيرھا من الأم ذه العمليّوالق ات الإمساك بمختلف ن بھ

يھم عتخريب الذمم فضلا  نواحي المجتمع اقتصاديا و ي عل ـذّي يمل ـرّوات الأمر ال ع الث ة ن جم الرّغب

 في التـحّكم في الإرادة السّياسية للدّولة خاصّة مع التـغّيير الحاصل في مجال الإجرام المنظـمّ حيث أنّ 

انون في بعض  ام الق ا خارجة عن أحك ى عصابات أو مافي د مقتصرة عل م تع وال ل أنشطة غسل الأم

  2.في بعض الدّول اشرعيّ  ابعض السّاسة، حتى أصبح مكسب إنـمّا انخرط فيھا الدّول و

التـطّوّرات المتسارعة فاستخدمت المصارف ت بتطوّر جريمة غسل الأموال وو قد انتشرت 

ة و تفادة من سريّة و المؤسسات الماليّة أقنية لتمرير عمليّات غسل الأموال ذات المصادر الجرميّ الاس

ّ تفاقمھا ما وف من حدّة ھذه العمليّات وقد زاد  و 3،تيسير حسابات البنوك  ره لھا اتساع نطاق العولمة وـ

ر الت ّ التحري ة، وـ املات الماليّ واع المع ف أن موله مختل ال  جاري بش ھولة انتق ن س ا م ه لھ ا وفرت م

دود و ر الح دمات عب لع والخ ة  الأشخاص والسّ تجدة المتمثل ـحّديات المس ادة الت ك زي د ترتب عن ذل ق

ـظّيفة خصوصا في الزي ادة المطردة في وتيرة انسياب الأموال العابرة للحدود بما فيھا الأموال غير الن

ا  قيامھم بتبييض متحصلاتھا و الـتّي جمعھا أصحابھا جراء ارتكابھم مختلف أنواع الجريمة، و تنظيفھ

ة  اء حقيق ة إخف ة المشروعة بغي ـعّاملات المصرفيّة والماليّ مصادرھا عن طريق إدخالھا في نطاق الت

روعة، و ر المش ـاّ غي ةبالت ولھا الجرميّ لة بأص ع أيّ ص ارعات دوليّ .لي قط ل تس ي ظ ذا ف أتي ھ ة ي

ة متمرسة  ساھمت بشكل أو بآخر في دعم حركية و انتشار الإجرام المنظـمّ الـتّي ترعاھا شبكات دوليّ

ة  ات وة من الاحتراف في كيفية استخدام مختلف الآليمافيا تھريب على درجة عاليّ  و التقنياّّ◌ت الحديث

ّ البالغة الدّقة والت ّ مكي بشكلعقيد ـ ة، وـ ى ستر وي نھا من تحقيق أغراضھا الإجراميّ درة عل ا الق ـرّ لھ  وف

ـ  دّولي ب د ال درھا صندوق النق ـتّي يق ـقّديّة ال ر المشروعة لحواصلھا الن ـبّيعة غي ه الط ن   5تموي م

المي  ي الع اتج المحل الي النّ و وإجم ا ھ ل وم ادل ب م العدي يع وق حج دان يف اديات البل ن اقتص د م
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ـحّدّة لسنة 1،المتطورة م المت وا2001و حسب إحصاءات الأم ذه الأم دّر ھ ين م تق ى  500ل ب  715إل

دّل  500تمثـلّ تجارة المخدّرات مليار دولار و دّر مع ار دولار وق ذرة من حجم % 70ملي أموال ق ك

دت وتأتي الأمم  الاقتصاد الموازي الخفي د تزاي ـاّھرة وق المتحدّة في مقدّمة الدّول الـتّي ترتفع فيھا الظ

  2.حدّتھا لزيادة حدّة المنافسة و القرصنة السّلعيّة و التـجّارة الالكترونيّة و ظھور أسواق جديدة

 

ى الاقتصاد ات غسل الأموال من أخطر الجرائم الماليّ لذلك فعمليّ    ة ذات الانعكاسات السيئة عل

ّ ة إذا كانت مصدر التخاصّ والمجتمع  اط ـ ع أشكال وأنم مويل الإرھاب، ما يجعلھا قاسما مشتركا لجمي

  3.الأنشطة غير المشروعة الجرائم و

  

تمّ في  ھذه الجريمةحرصت الدّول في السّنوات الأخيرة على اعتبار مكافحة و  معيارا عاما ي

ة مصارفھا و ضوئه تقييم مدى تجاوب الدّول و اتھا الماليّ ة أو و مؤسس ين متعاون ك تصنيفھا ب ر ذل غي

ات ا تجابتھا للمتطلب دى اس ا لم ـتبع ماردّ ل ذا المض ي ھ د  .وليّة ف ام المتزاي ر الاھتم ـذّي يفس ر ال الأم

ّ للحكومات المعنيّة بتوفير الوسائل الـتّي تتمث الأنظمة ومرافق العمل  ل خصوصا في إحداث القوانين وـ

وال ومن الـتّي من شأنھا الإسھام في مكافحة ت ّ تجن مّ ثبييض الأم ّ لنلب الحكومات ـ ـتّي ـ لبيّة ال تائج الس

  .الماليّة قطاعاتھا المصرفية و يمكن أن تتعرض لھا اقتصادياتھا و

  

ّ ترك و سائر منشآتھا الماليّة من أن تكون  على تجنيب قطاعاتھا المصرفيّة والدّول زت جھود ـ

اء لا أو غط ام بعمليّ امح والللقي يض الأم ادرت  و ات تبي ذلك ب ؤتمرات وب ن الم لة م د سلس ى عق  إل

ـتّي ح إصدار العديد من الإعلانات وعن  تمخضّ الاجتماعات ت ـوّصيات ال ّ ثالت ى تجريم ـ دّول عل ت ال

وال و يل الأم ل غس تن  فع ي م ه ف هتقنين ة مرتكبي ھيل ملاحق ريعاتھا لتس ادرة  و تش اقبتھم ومص مع

ة و  المتحصلات النقديّة الطائلة، وال وضمان فعاليّ الاستجابة للمعايير الدّولية في مواجھة تبييض الأم

ـبّتدابير المكافحة  ة الجراءات الإ لتجن ة ال قتصاديّة والاعقابيّ ر  مصرفيّة بحقّ الماليّ ـتّي تعتب دّول ال ال

  .غير متعاونة مع المجتمع الدّولي

  

التقيّد بالتـطّبيق الصّارم  ھات والابتعاد عن الشبإلى المصارف و المؤسسات الماليّة  و عمدت

ة و المعايير الدّولية و الدّقيق بكلّ القرارات و و  اعتماد سياسات ملائمة للمصارف والمؤسسات الماليّ

تطوير  تنمية و تحقيق كفاءة نظم الرّقابة الدّاخليّة والخارجيّة على أساس تبادل المعلومات والتـقّارير و

                                                 
  :أنظر - 1

  .17، ص السابق المرجع ،)أحمد(سفر 
  :أنظر -  2

  .81، صالسابق المرجع ،)الأخضر(عزيّ 
3-Voir: 

J.Kirschbaum ( S  ) ,op cit, p 134. 



169 
 

ود المشتركة و ة أصدرت  الجھ رارات من أجل أخذ المصارف و المؤسسات الماليّ ـشّريعات والق الت

الكھا الإيداعيّ جانبا من الحيطة و ر مس ة عب وال الملوث ة أو الحذر في أيّ عمليّات محتملة لتبييض الأم

ر أنّ 1،ةالمصرفيّ  اء متحصلات الجرائم غي ة إخف اھما في جريم ار البنك مس و تختلف الآراء في اعتب

ذلك إلاّ الرّأي الرّا ذه الأ جح ھو عدم اعتبار البنك ك ة ھ ه بحقيق وافر علم والإذا ت ، و يصعب تصوّر م

ـمّا ھي من الجرائم  وال و إن ة مصدر الأم ال في معرف رّد الإھم قيام ھذه الجريمة في حقّ البنك بمج

ي العمل المصرفي و ھو  ام ف دأ ھ ـجّريم مع مب ل بالت رّأي القائ ة ويصطدم ال دأ عدم تالعمديّ ة مب جزئ

  2.الحساب الجاري

  

ـتّي  ذر المصرفي ال ارات الح ريّة المصرفيّة و اعتب دأ السّ ين مب ـوّفيق ب ي الت ـه ينبغ ا أنّ علم

ابات  تح الحس تبعد ف زم البنك أن يس ه يل تتطلـبّ الحيطة والشفافيّة في معاملات البنوك، و الـذّي بموجب

ة العملاء في غير الاسميّة و رفض الحسابات الـتّي تظھر أنـھّا  وھميّة و التـحّقّق بشكل دقيق من ھويّ

ة للشّك في  ل قويّ ا دلائ وافر فيھ ـتّي تت ات ال ة عن العملي الصفقات الكبيرة، و إبلاغ السّلطات المختصّ

  3.مشروعيتھا

  

والو  ة غسل الأم كلھا جريم ـتّي تش ى رصد  ،نظرا للخطورة ال ة عل ت الجماعة الدّوليّ عمل

ّ أنجع الط د أحداث ـ ة بع وال خاصّ ة الأم بتمبر  11رق لمكافحتھا وعلى رصد مراقبة متشددة لحركي س

ة 2001 ـمّات الإرھابيّ ا المنظ ا فيھ ة بم ى مختلف العصابات الإجراميّ اق عل ن  و 4م لتضييق الخن م

  :أبرز الاتـفّاقيات الـتّي تناولت ھذه الجريمة

  

  الفقرة الأولى

  م1988المؤثرات العقليةّ لعام  الاتـجّار غير المشروع في المخدّرات واتفاقيةّ فيينا لمكافحة 
  

ّ تتعل اأحكام ه الاتفاقيّةھذ تضمنت ـتّيرات ق بغسل الأموال في مجال تجارة المخدّ ـ يعرف  ال

اذب ناتجة عن أو أنـھّا محصّلة من جريمة مرتبطة بتجارة المخدّرات  ار مظھر ك ان، إظھ اء، كتم إخف

ا مكانھا، طريقة حقيقة تلك الأموال أوللتـمّويه على  داعھا، حركتھ ا، إي ازة  التـصّرف فيھ اكتساب، حي
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ـفّاقيّ  ي الات ا ف رائم المنصوص عليھ ن الج ـھّا م م أن ع العل وال م تخدام الأم ل ناشئ عن ة أاس و أيّ فع

ّ إجرائيّة للت اكما تضمنت الاتـفّاقية أحكام .الاشتراك فيھا عقابھم في  ن وعاون في مجال تسليم المجرميـ

لوكيّ  جرائم غسل الأموال، و ى فرضت الاتـفّاقيّة على الدّول الأعضاء التزاما بتجريم س ات تنطوي عل

ي  3ته المادة ھو ما أكدّ  غسيل الأموال النـاّتجة عن تجارة المخدّرات و من ھذه الاتـفّاقيّة والالتزام بتبن

كتبديل أو نقل أموال مع العلم أنـھّا ذات مصدر ة إجراءات ضروريّة للعقاب على بعض الأفعال العمديّ 

ات الثلاث حتىّ أنّ ھناك جانبا عن الفقه يرى أنّ  ،مجرم يّ  ةالھدف من الاتـفّاقيّة ھو تجريم الآلي ة الرّئيس

ـوّظيف ة واضحة  لغسيل الأموال؛ وھي الت ـلّ سياسة جنائيّ ـفّاقيّة تشك إنّ الات ذلك ف دّمج ول ـمّويه وال الت

ذه  و، 1ظاھرة غسل الأموال بخصوص مكافحة ة ھ تعدّ من أبرز الجھود الـتّي بذلت في مجال محارب

  :يھا ما يليخذ علأيالجريمة غير أنّ جانبا من الفقه 

وال الن - زام بتجريم غسيل الأم ى الالت ّ أنـھّا اقتصرت عل ـجّار بالمخدرات دون ـ اتجة عن جرائم الات

  .غيرھا من الجرائم الأخرى

ّ ا سھالعقاب أن يرتكب الفعل عمدا، ممّ للتـجّريم و أنـھّا اشترطت - اب إذ يصعب ـ ل الإفلات من العق

دّة  إثبات العلم بالحقيقة ومصدر المال غير المشروع، خاصّة و ات معق دّة عمليّ أنّ ھذا المال يخضع لع

النـاّجمة عن تجارة قد توسعت اتفاقيّة فيينا في توسيع نطاق تجريم عمليات غسل الأموال  متتابعة، و و

ـظّر عن  م يشاركوا بصرف الن ة الأصليّة أم ل المخدّرات سواء شارك ھؤلاء الأشخاص في الجريم

ين والوسطاء  الفائدة الشخصيّة الـتّي تعود على الفرد من جراء عمله، و لّ الممثل ـجّريم لك د الت ا يمت ھن

  .بالأصل غير المشروع لھذه الأموالوالبنوك والمؤسسات الماليّة إذا توافر لدى أيّ منھم العلم 

ـتّي تنسّ أنـھّا و و - وال ال رة الأم ة العت في دائ ر الماديّ ة وغي وق الماديّ ات الغسل لتشمل الحق ا عمليّ ھ

لّ فعل  سواء كانت متعلـقّة بعقار أو منقول، و ـجّريم لتشمل ك توسّعت في مفھوم الأفعال الخاضعة للت

  .سياحيّة يكاتكأن تحوّل النقود لشبيعة المال أو تعرض يسمح بتغيير ط

  

إنّ  ذلك ف ـفّاذ و ل وة الن ا ق ـتّي لھ ة ال ة الدّولي دّ الآلي ـفّاقيّة تع ذه الات ـذّي  ھ ي ال ـصّ المرجع الن

ليم المجرمين و يفترض الالتزام بتجريم غسل الأموال و ـعّاون يسھّل التـعّاون الدّولي في مجال تس الت

  .القضائي
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  الفقرة الثانيةّ

  م 2000نوفمبر  15اتفاقيةّ الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنية 
  

ةسبق وأن تمّ التـطّرق لھذه الاتـفّاقيّة كاتفاقيّ  و  ة شاملة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّ

ـھّا ة أن طة الإجراميّ لاف بعض الأنش ث  ،وبخ كل واضح حي وال بش ل الأم ة غس منت جريم د تض ق

ات  ةالأربعالجرائم  تبرتھا واحدة من بيناع الواردة فيھا إضافة إلى كونھا من الجرائم المرتبطة بعمليّ

دات الجرائم  الجريمة المنظـمّة بمختف أنماطھا و ا فعلت وذلك من خلال تجريم غسل عائ ة اتفاقيّ كم

 ستخباراتيةلإة و اساليب الرّقابيّ د الدّعوة لتفعيل الأيشدت ومكافحة الاتـجّار غير المشروع بالمخدّرات، 

دّولي اتخاذ التـدّابير اللازمة و و ـعّاون ال ادتين  دعم أسس الت ا فضلا  7و  6حسب مقتضيات الم منھ

ـمّكن على الدّول  عن حثّ  ة للت ا الدّاخليّ اعتماد ما يلزم من تدابير إلى أقصى حدّ ممكن في حدود نظمھ

جراميّة واقتفاء أثرھا أو تجميدھا أو ضبطھا بغرض مصادرتھا العائدات الإ التـعّرّف على أيّ من من

ىّ و مّ  حت رى، أو إذا ت ات أخ ت لممتلك روعة و إن حوّل ات مش ا بممتلك اع خلطھ ب إخض ك  يج تل

ة، و رادات و الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات الجرمي ذلك تخضع الإي افع  ك المن

  .لة أن تلزم الجاني أن يبيّن المصدر المشروع للعائدات الإجراميّةالأخرى المتأتية منھا، وللدّو

  

  الفقرة الثالثة

  م 2003أكتوبر  31اتفاقيةّ الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد 
  

ق بجرائم غسيل تضّمنت الاتـفّاقيّة الدّوليّة لمكافحة الفساد في بعض من موادھا ن صوصّا تتعل

وال دّدت بموجب  الأم ادة إذ ح د  2الم ـ"البن ة" ھ دات الجرميّ ر العائ ى  المقصود بتعبي و قصرته عل

ادة  و عليھا بشكل مباشر من ارتكاب جرم متأتيّة متحصلالممتلكات ال دابير غسيل  14تناولت الم ت

ة  ة اللازم ـظّم الرقابي والك ردع وو الأموال من إنشاء الن ا نصّ شف غسل الأم ى كم ـفّاقيّة عل ت الات

ى  ات عل ادل المعلوم وطني وتب عيد ال دّولي و الصّ ى إال ل  اءنشدعت إل ة تعم تخبارات ماليّ دة اس وح

وال و كمركز وطني لجمع و ز  تحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأم ة وتعزي ى تنمي العمل عل

ة من  زة الرّقاب انون وأجھ اذ الق التـعّاون العالمي والإقليمي والثنائي بين السّلطات القضائيّة وأجھزة إنف

ر على عتماد وذلك بالا.أجل مكافحة غسل الأموال ب تغيي ة لتجنّ ا الدّاخليّ يّة في قوانينھ ادئ الأساس المب

ـفّاقيّ  ا طالبت الات ة، كم دات الجرميّ ادة الطبيعة غير المشروعة للعائ دابير  31ة في الم اذ ت دّول باتخ ال

  .المصادرة

  

بالتـحّقيقات الجنائيّة الدّاخليّة في الدّول  مقيا ة علىأكدّت الاتفاقيّ  ،ةوفي مجال السريّة المصرفيّ 

ال الأ أ عن الفع ـتّي تنش ات ال ذليل العقب دّاخلي لت انوني ال ا الق ي نظامھ بة ف ات مناس اذ آلي ة واتخ مجرم
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رية المصرفيّ  وانين السّ ق ق ة  ة،تطبي دّول المؤسسات الماليّ زم ال ا تل ـقّ من ھويّبكم ا والتـحّق  ة زبائنھ

ابات عاديّ و تحديد ھوية المالكين ة والمنتفعين بالأموال المودعة في حس ا  ة القيم ا لقانونھ وم وفق أن تق

ّ لة الاخلي بالاستلھام من المبادرات ذات الصّ الدّ  ا المنظمات الإقليميّأتي تـ دّ خذ بھ دة الأطراف ة والمتع

  .لمكافحة غسل الأموال

 

  الفقرة الرّابعة

  « Strasbourg  »  اتفاقيةّ ستراسبورغ
  

ّ وق وفمبر لسنة ـ ـاّمن من ن ل  1990عت ھذه الاتـفّاقيّة في مؤتمر ستراسبورغ في الث م من قب

ي المجلس الأورب دّول الأعضاء ب ت  و ال يدخل ـنّفيذ ف ز الت مبر  حيّ ا  و تضمّنتم  1993ديس أحكامھ

ع اتفاقيّ جمة م امنس ي تتھدفو اس. ة فيين دّولي ف ـعّاون ال ھيل الت ائيّ  ئلاسم تس اعدة الاستقص ة المس

ـقّة بالبحث و ـفّتيش و المتعل ـحّري و الت والال الت ي الأم ـحّقيق ف ن حصلالم ت ي وة م لوك الإجرام  السّ

  .مصادرتھا ضبطھا و

  

ة بموجب و ذه الاتفاقيّ دّ  ھ دّول ت تعھ وال، وال يل الأم ة غس ة عمليّ ن  بمكافح ا م ك انطلاق ذل

ن تركة م ة مش ة جنائيّ اع سياس ى إتب ة إل دّول بالحاج ذه ال ة ھ رائم  قناع ن الج ع م ة المجتم ل حماي أج

ة  فعالـةّ ضرورة استخدام أساليب حديثة و الخطيرة و دات الجريم من بينھا حرمان المجرمين من عائ

  .سليم للتـعّاون الدّولي ومن تمّ إقامة نظام فعـاّل و

  

ـخّاذ الإجراو  ة و ات ـاّجمة عن الجريم وال الن ءات قد أخذت ھذه الاتـفّاقيّة بمكافحة غسل الأم

ـتّي التزالا و 1،مصادرة مثل ھذه الأموال الواجبة الإتـبّاع لملاحقة وضبط و ال ال م الدّول بتجريم الأفع

وال  ذه الأم ل بھ ى أيّ تعام وي عل ات لكشف و تنط ائق والمعلوم ادل الوث مح بتب راءات تس اذ إج اتخ

  .عمليّات الغسيل

  

ة غسيل  و يلاحظ أنّ  ة في مواجھ ة حازم اتفاقيّة ستراسبورغ عملت على وضع سياسة جنائيّ

وال حيث  ه الأموال أكثر من اتفاقية فيينا، حيث أنـھّا وسعت من نطاق تجريم عمليّات غسل الأم جعلت

حالات غسيل الأموال الناجمة عن أيّة جريمة وليس فقط حالات غسيل الأموال الناجمة عن  شمل كلّ ي

  .المخدرات

                                                 
  :أنظر - 1
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 ّ ـ وال ال ي للأم م بالمصدر الإجرام ـجّريم العل ترط للت م تش ـفّاقيّة ل ا أنّ الات لھاذكم تمّ غس ه  و .ي ي علي

اذ كاف ـفّاقيّة باتخ ى الات ة عل دّول الموقع ّ التزمت ال بوھة، وـ وال المش راءات لكشف الأم ل ة الإج  العم

  .بأقصى حدّ في مجال الاستقصاء بغرض المصادرة

  

ال   ي نفس المج دّول  ،و ف ويمي لل امج تق ذ برن ة بتنفي اكل الجريم ة لمش ـجّنة الأوربيّ قامت الل

ّ أن تبن الأوربيّة الـتّي سبق و ذلك بالتـعّاون مع فريق العمل للنشاط  ت تشريعات ضدّ غسيل الأموال وـ

ة ة الأوروبيّ القمّ تبنـتّ و التـاّبع لمجموعة السبع الكبار fatfالمالي  اد والجريم ـمّة ة لمكافحة الفس المنظ

وال و وبر غسيل الأم ائل م  1997في أكت ة في المس ي في المساعدة المتبادل اد الأوروب دة الإتح معاھ

  1 .ةالجنائيّ 

وال ل الأم ة لغس ي اتفاقيّ س الأوروب د المجل ا اعتم بتمبر كم ي س ث  م 1997 ف ال البح ملت أعم ش

  .الأموالالقبض ومصادرة العائدات الإجراميّة في جرائم غسل  والتـحّري، و

  

ة    ود مجموعة العمل الدّوليّ دد تجدر الإشارة لجھ ذا الصّ أة خلال  )  GAFT(و في ھ المنش

والوقائي الـتّي تعتبر أھمّ تنظيم عالمي  م و 1989المنعقدة بباريس ) G 7(قمّة  في مجال غسيل الأم

ين ـوصيات في مجال مكافحة غسل الأموال تعرف و قد أصدرت مجموعة من التّ  ـوّصيات الأربع بالت

ام تراتيجيّة ش ـوّصيات إس ذه الت ل ھ وال وو تحم ـصّدي لغسل الأم ع لة ترمي الت ل للمجتم امج عم برن

ره، دّولي بأس درت 2ال ا أص ض كم ة و بع وك المركزيّ ن البن ة م ي مجموع رة و ھ ة العش مجموع

ام  را ع ازل بسويس ت بب رافي اجتمع ـاّبع الإش ة ذات الط ات الماليّ ن  1988المؤسسّ ة م م مجموع

ات  ى عمليّ يطرة عل ا للسّ ى المصرفيين إتباعھ ـتّي ينبغي عل ازل و ال ـوّصيات تعرف بتوصيات ب الت

  3.غسل الأموال و مكافحتھا بمنع استخدام البنوك كقنوات تسھّل إخفاء وتنظيف الأموال
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  الــمــبـحـث الـثـاّني

  الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّالآلياّت القضائيـّة للتـعّاون الدّولي لمكافحة 
  

ة و إنّ  ة المنظم ة للجريم ر الوطني اھرة عب لّ قصور  الظ ي ظ ا ف ة إثباتھ ي أدّل ھولة تلاش س

دّو رة والقوانين الجنائيّة الوطنيّة مسائل فرضت التـعّاون القضائي ال ـاّھرة الخطي ـصّدي للظ ك لي للت ذل

  .دويل الجريمة و إجراءات ملاحقتھابت

  

ّ تلاو  ة لمكافحة الإالقضائي ھو تعاون بين عاون ـ دّول المختلف ـمّالسّلطات القضائيّة في ال و  جرام المنظ

ى حين صدور  ـحّقيق والمكافحة إل يھدف إلى التـقّريب من الإجراءات الجنائيّة من حيث إجراءات الت

دّة د ي ع ه ف اب جريمت ة لارتك اب نتيج ن العق ه م دم إفلات ه وع وم علي ى المحك م عل تم الحك ول وأن ي

  1.التـنّسيق بين السّلطات القضائيّة للاتـفّاق على معايير موحدة في ھذا الشأن

  

ق تكامل  و ة خل ا بغي اون بينھ اد تع ل إيج دّول، ب لا تعني فكرة التـعّاون الدّولي إقرار سيادة ال

ام  ة للأحك در من الحجيّ راف بق دّولي، و وجوب الاعت ة، و حل معايير الاختصاص الجنائي ال الأجنبيّ

ار د يث ـذّي ق وانين ال ازع الق ّ فالت. الصّعوبات النـاّجمة عن تن ة ـ دأي الإقليميّ ة تأخذ بمب شريعات المختلف

ذكور و ّ ال والشخصيّة و ھو ما يحدث التـنّازع الم ا بتمسّـ د يكون إيجابي ة ذي ق ر من دول اكم أكث ك مح

ّ باختصاصھا و ولايتھا لملاحقة الن ا تعلشاط الإجرامي ـ ه م ّ لاسيما من ات ـ ى البرمجي و ق بالقرصنة عل

  2 .جھزة أخرىالمساھمة باستخدام الھواتف أو أ

  

ليمه للدّ  عوبات يتمّ معالجة ھذه الصّ  إنّ  ة الجاني أو تس ة البمحاكم ّ ول تي يثبت اختصاصھا أو ـ

ة، يّتقرر عدم الاختصاص لأ عوى لدولة أخرى و إعمال مبدأ الاختصاص العالمي متىّ إحالة الدّ  ة دول

وال  و ة كغسل الأم ة دول ل أي ه من قب ذلك ما يحدث عند اعتبار الجرم نشاطا مستقلا غير معاقب علي

ّ الن   3.راتاجمة عن جرائم المخدّ ـ
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ل الت و ّ يعم دّ ـ ائي ال لّ عاون القض تقلالية ك ين اس ق ب ى التوفي ة  ولي عل ي ممارس ة ف دول

ّ ضرورة ممارسة حق و ھااختصاصھا الجنائي داخل حدود ة في لطات القضائيّ ھا في العقاب بتعاون السّ ـ

ّ مجالات الت   1.المكافحة لحين صدور الحكم على الجاني حقيق وـ

دول بالت أنّ  الحقّ و ّ الأمم المتحدة لا تلزم ال واد الجنائيّـ أ من  أنّ  ة، وعاون في الم زام ينش الالت

ّ ة الوليّ ات الدّ الاتفاقيّ    .(*)كانت أم إقليميّة أم ثنائيّة  2دوليّ  تي تعقدـ

  

دّولي من  و ـعّاون ال ليم أھمّ الآليات القضائيّة للت ة تس ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ لمكافحة الجريم

  .المجرمين والمساعدة القضائيّة المتبادلة و سيتمّ التـطّرّق لھاتين الآليتين تباعا في مطلبين مستقلـيّن

  

  ـلب الأوّلالـمــط

  ـيـنالـمـجـرم تـسـلــيــم
  

د  ـهّ ق دّولي، إلاّ أن ـعّاون ال مّ مجالات الت ا يعدّ تسليم المجرمين واحدا من أھ را حساس يمس وت

  3.قد يكون في بعض الحالات محلاّ للجدل السّياسي ويتعلق بالسّيادة 

ين  و ى المتھم ـرّيق عل دّ الط ة تس ر الوطنيّ ة عب ة الجنائيّ ة للملاحق ـسّليم آليّ ـلّ الت اب يمث بارتك

ّ ال والمحكوم عليھم بالإدانة  الجرائم و يلوذون بالفرار من الدّولة الـتّي ارتكبوا فيھا جرائمھم أو ذين قد ـ

ـهّ  ا أن اكمتھم، كم ة صاحبة الاختصاص بمح ة من الدّول إدانتھم أو بصفة عام ا ب الـتّي قضت محاكمھ
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ا -(*) ذكر منھ ـعّاون القضائي : يذكر في ھذا الصّدد أنّ الجزائر ترتبط بعدّة معاھدات ثنائيّة في مجال التـعّاون القضائي ي ة الت اتفاقيّ
م  نة  77المتبادل مع المغرب وبروتوكول ملحق ج ر رق انوني مع  1969س ـعّاون القضائي والق ة والت ة المساعدة المتبادل م، اتفاقيّ

م 1963ة سن 87تونس ج ر  نة  14م، اتفاقيّة المساعدة المتبادلة والتـعّاون القضائي و القانوني مع مصر ج ر رق ة 1970س م، اتفاقيّ
م 1983، سنة 8م، اتفاقيّة للتـعّاون القضائي و القانوني مع سوريا ج ر رقم 1970سنة  14التـعّاون القضائي مع موريتانيا ج ر رقم 

م 2001سنة  19و اتفاق ملحق ج ر رقم  ا ج ر رق نة  69م، اتفاقيّة التـعّاون القضائي مع ليبي ـعّاون القضائي و 1995س ة الت م اتفاقيّ
م  انوني مع الأردن ج ر رق نة  22الق م 2003س يمن ج ر رق انوني مع ال ـعّاون القضائي والق ة الت نة  19م، اتفاقيّ ة 2003س م، اتفاقيّ

م  نة  9التـعّاون القضائي والقانوني مع بلجيكا ج ر رق م 1970س ا ج ر رق انوني مع بلغاري ـعّاون القضائي والق ة الت نة  01م اتفاقيّ س
ا ج  1984سنة  7م، اتفاقيّة التـعّاون القضائي والقانوني مع المجر ج ر رقم  1978 انوني مع بولوني م،اتفاقيّة التـعّاون القضائي والق
انوني 1980سنة  37ر رقم  م م، اتفاقيّة التـعّاون القضائي والق ا ج ر رق نة  31مع روماني ـعّاون القضائي مع 1984س ة الت م، اتفاقيّ

م  ابقة ج ر رق لوفاكيا السّ نة  51تشيكوس م 1982س وفييتي ج ر رق اد الس ع الاتح انوني م ـعّاون القضائي والق ة الت نة 29م، اتفاقيّ ، س
م، اتفاقيّة التـعّاون القضائي مع تركيا ج ر رقم 1983سنة  31م، اتفاقيّة التـعّاون القضائي والقانوني مع يوغوسلافيا ج ر رقم 1983

ا ج 2004، سنة 8م، اتفاقيّة التـعّاون القضائي والقانوني مع اسبانيا ج ر رقم 2000، سنة 69 ـعّاون القضائي مع إيطالي م، اتفاقيّة الت
م  نة 13ر رق ع2005، س انوني م ـعّاون القضائي و الق ة والت اعدة المتبادل ة المس م  م، اتفاقيّ الي ج ر رق نة  26الم ة  1983س م اتفاقيّ

م  1985سنة  18التـعّاون والمساعدة القضائية مع النيجر ج ر رقم  ا ج ر رق وب إفريقي نة  37م، اتفاقيّة التـعّاون القضائي مع جن س
م  2005 نة  18م، اتفاقيّة التـعّاون القضائي والقانوني مع كوبا ج ر رق ـعّاون ال 2002س ة الت مم، اتفاقيّ ران ج ر رق  9قضائي مع إي

  .م 2006سنة 
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اھيم ظھور يعكس التـطّوّر الـذّي أدرك الكثير من المفاھيم بفعل ظاھرة  ذه المف ة ھ ة وفي مقدم العولم

  1.القضاء الجنائي الدّولي مكملا للدّور الـذّي احتكره القضاء الجنائي الوطني

  

دّة كالات ع ى إش د يلق رمين ق ليم المج انس لتس انوني متج ام ق اء نظ ر أنّ بن فرت  ،غي د أس فق

راءات ي ممارسات الإج واطن الضّعف ف اك بعض م ة أنّ ھن ة  الممارسات العمليّ د  والجنائيّ ع ق تمتن

ي  ا ف ا لجرائم ارتكبوھ ة مواطنيھ وم بملاحق ـھّا تق ر أن ى دول أخرى غي ا إل ليم مواطنيھ دّول عن تس ال

دھا  الخارج، علاوة على ذلك حتىّ و د لا يمكن تجني ليم المجرمين فق دة بشأن تس اك معاھ إن كانت ھن

ث أنّ م ة حي ة معيّن مل جريم ـھّا لا تش ـنّة لأن الات معي ي ح دأ ف ادة مب ي الع مل ف دات تش م المعاھ عظ

  2.المعاملة بالمثل التـجّريم المزدوج و

  

إقرار الاختصاص القضائي  و دائل أخرى ك ـغّرات بب قد اختارت بعض الدّول تجاوز ھذه الث

يم ارج الإقل زّ  ،خ ن أن يع دلا م دل ب ان يسوق للج ا ك ا م ل غالب دا ب ق تأيي اه لا يل ذا الاتج ر أنّ ھ ز غي

  3.ول الـتّي تقوم بمحاكمتھماستدراجھم للدّ  أو أن يتم طرد المتھمين التـعّاون أو

  

م و  تبرز منأھميّة التـسّليم  الملاحظ أنّ و  أنـهّ يحرم المجرمين من العثور على مأوى آمن لھ

ّ ر أنيغ. الاستفادة من تھاون الأنظمة القانونيّة والقضائيّة ر  بالسّيادة وه يمس ـ ـتّي تثي ھي من الأمور ال

ّ ذلك أن ،ينحرف عن الغايات المقصودة منه ها يجعلمّ الجدل السّياسي، م الحسّاسيات و غم وجود ه و رـ

 العديد من الاتـفّاقيّات المعنيّة بذلك فإنّ الممارسات العمليّة أسفرت عن العديد من المعوقات التـنّفيذيّة و

  4.الصّعوبات القانونيّة

  

ان نظام ت وھا سيتمّ التعرّض لأبرز الموضوع من إشكالات لما يثيره ھذا و ك ببي ليم ذل المجرمين و س

  .مصادره ثمّ لشروط تسليم المجرمين و إجراءاته
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  الـفـرع الأوّل

  مصادره و نظام تسليم المجرمين
  

 و طبيعته القانونيّة خصائصه والمقصود منه، ، بيان مصادره و ث نظام التـسّليمبحي ضيقت  

  : ھذا النـظّام من خصوصيّةما يكتنف ليلي تفصيل  فيما

 

  الفقرة الأولى

  تسليم المجرمين نظام
  

مجموعة من الإجراءات القانونيّة تھدف إلى قيام دولة بتسليم شخص "يقصد بتسليم المجرمين 

ّ متھم أو محكوم عليه إلى دولة أخرى لكي يحاكم بھا أو ينف   1".ذ فيھا الحكم الصّادر عليه من محاكمھاـ

إجراء بمقتضاه تتخلى الدّولة عن شخص موجود في إقليمھا لدولة أخرى "أنـهّ يعرّف أيضا  و 

ا من  ه بھ ة مقضي علي ذ عقوب ا أو تنفي ه ارتكابھ تطالب بتسليمه إليھا لمحاكمته عن جريمة منسوب إلي

  2."محاكم ھذه الدّولة 

اء " أو أنـهّ  ة أخرى بن ى دول ا قيام دولة بالتـخّلي عن شخص موجود في إقليمھا إل ى طلبھ عل

  3".لتحاكمه على جريمة يعاقب عليھا قانونا أو لتنفيذ حكم صادر عن محاكمھا

ـهّ  رّف أيضا أن ة " و يع ى المعامل ا عل دة أو تأسيس تنادا لمعاھ ة اس ه دول ـمّ بموجب راء تسل إج

ة  ه بعقوب وم علي ـهّ محك ـھّامه أو أن رة لات ة الأخي ه الدّول ا تطلب رى شخصّ ة أخ ى دول ادة إل ل ع بالمث

  4".جنائيّة

ة أو مطالبة دولة أخرى بتسليمھا" و يقصد به أيضا  ه ارتكاب جريم صدر شخصا ينسب إلي

ه و ة من محاكمت ذه الدّول تمكن ھ ىّ ت ة ضدّه حت م بالعقوب ـھّا صاحبة الاختصاص  حك ار أن ك باعتب ذل

ادرة ضدّ  ة الصّ ذ العقوب ة أو تنفي ـاّشئة عن الجريم وب الطبيعي باتخاذ الإجراءات الن الشـخّص المطل

  5".تسليمه

ترداد   ا أو الاس ـسّليم أيض رّف الت ّ بأن (L’extradition ou la restitution)و يع ه ـ

ى " ا إل ليم شخص يوجد في إقليمھ ـاّلبة بتس ة الط ة تسمى بالدّول إجراء تعاون دولي تقوم بمقتضاه دول
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ا أو أو جھة قضائيّة بھدف ملا دولة ثانية تسمى بالدّولة المطلوب إليھا ـھّم بارتكابھ ة ات حقته عن جريم

  1."لأجل تنفيذ حكم جنائي ضده 

  

ر" تسليم المجرمين" أنّ تسمية  يبدو و ة  غي ق لفظ لدقيق ا تطل ى الشخص  "المجرم"كونھ عل

د  ھو لفظ يفترض فيه أنّ  والمطالب به  ـسّليم ق الشّخص المطلوب تسليمه قد تمّ إدانته سلفا؛ علما أنّ الت

ـھّام و إنّ  ينصب على شخص لم تتمّ محاكمته بعد وما زال في طور الات ذا ف ليم أو اصطلاح مع ھ تس

   .استيراد المجرمين ھي الأكثر شيوعا مقارنة مع تسليم الأشخاص

  

ا إشكالات عدّة  الطـبّيعة القانونيّة للتـسّليمثير تحديد يو  ة فيم ة الوطنيّ ـظّم القانونيّ لاختلاف الن

اك  بينھا من حيث الطـبّيعة الـتّي تضفيھا عليه، و ـسّليم، فھن انوني للت ھو ما ينقص من وحدة النـظّام الق

يادة فيك ال السّ ا أودول ترى أنّ التسليم عمل من أعم ا إداريّ ذا الوصف طابع اك تسب بھ يّا، وھن سياس

ـمّة دول أخرى تع د من القواعد المنظ ه العدي ـقّ علي ة قضائيّة تطب أمره لجھ د ب تبره عملا قضائيّا يعھ

ـاّبع  ـاّبع السّياسي والط ين الط ـسّليم يجمع ب ا للت ا مختلط ى نظام اك أخرى تتبن للدّعاوى القضائيّة وھن

  2.القضائي في آن واحد

  

د أ و ا فبع ـسّليم تطورا ملحوظ دّ عمقد عرف نظام الت ان يع يّا صرفا، تن ك ف صرّ تلا سياس

ا دون ضابط، و ى ھواھ ه عل ثّ في ـنّفيذيّة في الب ـهّ و لا حسيب و السّلطة الت ب، فإن و حسّ  لا رقي بنم

ـهّ أ التـعّاون و انونالتـضّامن بين الشعوب وتشابك مصالحھا فإن ة و الق ا  خذ يتسم بطابع العدال ومھم

م المتمد ام المشترك للأم الح الع ة في العصر يكانت طبيعة التـسّليم فإنـهّ يلبي مطلبا من مطالب الصّ ن

  3.يؤلف حقـاّ من حقوق الدّولة الحاضر، و تستلزمه مقتضيات العدالة و

  

ا ذو طابع س: قد أسھم في إشكاليّة الطـبّيعة القانونيّة للتـسّليم أمران و ّ أوّلھم ـ اني ذو ياسي والث

انوني  ابع ق ا اط ي الارتأمّ ـلّ ف ر الأوّل فيتمث الأم ـطّوّر  كب ن مراحل الت ة م ذه المرحل ي ھ الحاصل ف

ة، و القانوني بين ظاھرة العولمة و دّولي في مكافحة الجريم ين  ما تفرضه من مقتضيات التـعّاون ال ب

ائي، لا ما يستلزمه من مقتضيات التقيّد بمسلمات و مفھوم السّيادة الوطنيّة و انون الجن يما  مفاھيم الق س

ّ في شقـهّ الجنائي ممّا يعني إمكانيّة تنك   4.ر الدّولة للتـسّليم باعتباره حقـاّ لھاـ
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ة  عليه يمكن القول أنّ التـسّليم عمليّة مركبة و و ـھّا ذات طبيع بعض أن رى ال ة حيث ي متداخل

ا ون لھ ـنّفيذيّة يك لطات الت ي الأصل إلا أنّ السّ ائيّة ف ا  قض ـسّليم وفق ة الت ام عمليّ ي إتم ا ف دور أحيان

من الدّول من  من الدّول من يكتفي برأي السّلطة التـنّفيذيّة دون إقحام القضاء، و لسلطاتھا التـقّليديّة، و

ـلّھا  ـتّي تمث ـنّفيذيّة ال لطة الت لا تمانع في الاستئناس برأي القضاء دون الالتزام به حيث يبقى القرار للسّ

  .لدّاخليّة أو وزارة العدلوزارة ا

ثّ  و ولىّ الب بالعودة للاتـفّاقيّات الدّوليّة في ھذا الإطار فھي لا تنصّ عادة على الجھة الـتّي يجب أن تت

  1.في موضوع التـسّليم

  

ـفّاقيّات  أنّ  اجحو الرّ  دّولي والات انون ال ا للق التـسّليم إجراء قانوني يتمّ بين دولتين أو أكثر طبق

ه  الدّوليّة والتـشّريعات الوطنيّة للدّولة المعنيّة، فھو إجراء مختلط فمن جانب ھو تصرف سياسي لكون

انوني  و تصرف ق دّول، ومن جانب آخر فھ ة لل ات الخارجيّ سّ العلاق ات ال يمسيم ذا بالحريّ ة ل فرديّ

ق قواعد  ينبغي أن ينظمه القانون فلا يترك البث فيه للجھة التـنّفيذيّة فقط، و اكم بتطبي إنـمّا ستقوم المح

  .أحكام لتسليم المجرمين حيث تخضع إجراءات التـسّليم لإشراف قضائي يكفل شرعيتھا و

  

انون و  ام الق ين أحك زج ب ي تم ة فھ ة مزدوج ـسّليم ذات طبيع ام الت د أحك دّاخلي أو القواع ال

انون  لطة القضائيّة والق ة السّ يّن خضوعھا لرقاب الإجرائيّة الجنائيّة كونھا ماسّة بحريّة الأشخاص فيتع

ـنّفيذيّة مسؤوليتھا لطة الت ولى السّ ـتّي تت دّول وال ـسّليم  .الدّولي كونھا تتصل بالعلاقات بين ال ولكون الت

  .ي غالبية الدّول يخضع لرقابة السّلطة القضائيّةعملا من أعمال السّيادة المحضة فنجده ف

يتمّ التـوّصل إلى القواعد الـتّي تحكم فض التـنّازع في  إذ به ،تكييف طبيعة التـسّليم أمر ھام و

ائيّة و ات القض ـنّفيذيّة  الاختصاص ة الت ة و وو معرف ة الدّوليّ د القانونيّ ة القواع ـشّريعات الوطنيّ  الت

  .ة لهالنـاّظم

ا ملاحظ أنّ و ال ـسّليم م ام الت ن  نظ ة م يادة الوطنيّ ارات السّ ـيّ رحى اعتب ين شق ا ب زال واقع

ين و ناحية و ة المتھمّ دّول في ملاحق ين ال دّولي ب ة  بين مقتضيات التـعّاون القضائي ال اة من ناحي الجن

ـهّ أخرى، فوفقا لاعتبارات السّيادة الوطنيّة يعتبر التـسّليم حقّ تملك الدّولة  ى رأت أن ه مت ـكّوص عن الن

لا يمكن إلزامھا بتسليم شخص يوجد على إقليمھا بينما واستنادا لمقتضى التـعّاون القضائي الدّولي يعدّ 

ا ى إقليمھ ه عل وم علي تھم أو المحك ـتّي يوجد الم ة ال ـتّي  2التـسّليم واجبا يقع على عاتق الدّول دّول ال فال

ة شروط تعترف لبعضھ تملك حقّ التـسّليم و ـمّ بمقتضى تشريعاتھا الوطنيّ قّ و تنظ ذا الح بعض بھ ا ال
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ده وأصوله،  ـسّليم وقواع اتالا لأنّ الت قّ و تفاقي ذا الح ة لا تنشئ ھ ه الدّوليّ ن عن ـمّا تعل تعكس  و 1،إن

  .ةظاھرة عولمته القانونيّ 

  

ّ  و ـ ا في مجال الت ـتّي تعتنقھ سليم إذ تعكس يبقى اختلاف الدّول فيھا بينھا من حيث الفلسفة ال

ة و ة للدّول ا بالمصالح السّياس ا زال مرتبط ه م ي كون ـسّليم ف ع الت فة واق ذه الفلس بيّة ھ  ھي مصالح نس

ـسّليم  ويتجلىّ ذلك من خلال حرص بعض الدّول على استثناء طوائف معيّنة من الجرائم في نطاق الت

د ة أو أن تؤك ات ثنائيّ ي اتفاقيّ ريعاتھا أو ف ي تش ك ف ان ذل واء ك ل  س ن قبي دّ م ا لا تع رائم بعينھ أنّ ج

ة و رائم السّياس دّول  الج ة لل ـظّم القانونيّ وّر الن ا أنّ اختلاف تط ـسّليم، كم اق الت ي نط دخل ف ـاّلي ت بالت

  2.يعكس تباين المواقف حقوق الإنسان المختلفة خاصّة في ما يتعلـقّ بضمانات الكرامة الإنسانيّة و

  :تلخيصھا في الآتي مكنبمجموعة من الخصائص يتميّز نظام التـسّليم يو 

  

  :الطـاّبع الإجرائي للتـسّليم-أوّلا

به    ا أو ش ذ بالأسلوب القضائي، أو إداري ـتّي تأخ دّول ال ي ال ان قضائيّا ف و إجراء سواء ك فھ

ّ قضائي في الدّول الـتّي تأخذ بذلك، لذلك تبدو القواعد المنظ ـسّليم قبـ ة فتأخذ ل القواعد يمة للت الإجرائيّ

ة  و كانت ناشئة عن جريم ـسّليم ول ة دعاوى الت ى كاف د عل انون الجدي وري للق أحكامھا، كالتـطّبيق الف

  3.وقعت قبل صدور ھذا القانون

  

  :الطـاّبع الدّولي للتـسّليم-ثانيا

ة و   ة و يتمّ التـسّليم بين دول ين دول ة، و أخرى، أو ب ة قضائيّة دوليّ ذلك ي جھ ـاّبع نعكس ب الط

ة، وهالدّولي على مصادر ـاّقيّات و المعاھدات الدّوليّ ـاّبع  ، إذ تتمثل في الغالب في الاتف د أفضى الط ق

ا  أثرا أحيان ه مت ة تجعل الدّولي إلى عدم النـظّر إليه كمحض إجراء وطني بل أصبح يكتسي صبغة دوليّ

  4.ملة بالمثلمبدأ المعا اھدات ومفاھيم القانون الدّولي كما في مجال قانون المع ببعض أفكار و
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  :الطـاّبع الطـوّعي أو التـعّاوني للتـسّليم-ثالثا

التـسّليم إجراء طوعي تعاوني ينطلق من فلسفة التـعّاون القضائي بين الدّول لمكافحة الجريمة 

انوا و و ا ك رمين أينم ة المج ا  ملاحق ع بھ ـتّي تتمت زام ال ة الإل ده نفس درج يس لقواع ذلك فل د ل القواع

ھو الأمر الـذّي يفسّر رفض الدّول إجراء التـسّليم في  حيث الواقع، و من القانونيّة الأخرى على الأقل

ة  ، ومساءلتھا قانونيابعض الأحيان دون  ة متنامي ـسّليم أھميّ مع ھذا ھناك اتجاه دولي يعطي لقواعد الت

رام معاھدات عب إنكار تنامي من الصّ  قد ترتب المسؤولية الدّولية، و ـسّليم مع إب ـاّبع الإلزامي للت الط

ق و ات تطبي ـمّة  دوليّة عالميّة تنشئ لنفسھا آليّ ة المنظ م المتحدة لمكافحة الجريم ة الأم ة كاتفاقيّ مراقب

  1.عبر الوطنيّة

  

  :الطـاّبع العالمي للتـسّليم-رابعا

ة دول يعكس المفاھيم العالميّة المشتر" عالمي " يتسم التـسّليم بطابع    ا أكثريّ ـتّي تأخذ بھ كة ال

اع ا العالم في العصر الحالي و المرتبطة بحقوق الإنسان، و ـسّليم في الجرائم السّياسيةمن ذلك امتن  لت

ة  ـسّليم محاكم ن الت دف م ان الھ دام، أو إذا ك ة الإع ى عقوب نصّ عل ـاّلبة ت ة الط ون الدّول ال ك أو ح

خص ة الشّ باب دينيّ ة، عنصريّة ،لأس يّة، و عرقيّ يّة أو لآراء سياس ا  جنس ـسّليم مرتبط ذا أصبح الت بھ

ات ريّة السّياسية ومفاھيم الح بمسألة حقوق الإنسان و ة  حماية الأقليّ يم عالميّ ة ق ـلّ منظوم ـھّا تشك وكل

ة،  المي أنّ  وبدأت تترك آثارھا على القوالب القانونيّ ـاّبع الع ذا الط د تول ھ ّ ق ـفّاقيّات  د عنـ انتشار الات

ّ العالميّة في مجال الت الثنائيّة، الإقليميّة و   2.سليمـ

  

ة و ين طالب انوني يقتضي وجود دولت ـسّليم إجراء ق ول أنّ الت ا  و عليه يمكن الق وب إليھ مطل

ة بتتعھد بموجبه الدّولة المطلوب إليھا  تقديم شخص متـھّم موجود على إقليمھا لمحاكمته أو لتنفيذ عقوب

ا إن كان قد حوكم من قبل  و يتناول ھذا الإجراء فئتين فئة المتھمين بارتكاب جريمة يجوز التـسّليم فيھ

  3.فئة المحكوم عليھم بغرض تنفيذ الحكم المحكوم به عليھم بغرض محاكمتھم، و

  

ام الت ّ و يختلف نظ تبعاد الأجانب من التـ ة اس ّ سليم عن أنظم يم الدّ ـ ى إقل رفض واجد عل ة ب ول

ّ رفض الت أو طرده وخول ماح للأجنبي بالدّ السّ  وطنيين ـ صريح له بالإقامة كما يختلف عن نظام إبعاد ال

  .ولةبمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري يقضي بإلزام المواطن بمغادرة إقليم الدّ 
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ّ و لما كان الت ّ سليم تعبيرا عن التـ دّ ـ ين ال إنّ ول المعنيّضامن ب ة ف د  ة بمكافحة الجريم ود ق الجھ

وانين و ةق بنيّ كثفت في ھذا المجال لخل ذ الق ام الجماعات  تتمتـعّ بالمرونة في مجال تنفي ذ أم دّ المناف س

  .الإجراميّة المنظـمّة تجاوز المفھوم التـقّليدي للسّيادة الوطنيّة

  

يادة و و دأ السّ در مب ا يھ ة لمواطنيھ ليم الدّول أنّ تس ول ب ك من  يلاحظ أنّ الق ول بخلاف ذل الق

  .العدالة الـتّي تستوجب أن ينال الجناة العقاب على ما اقترفوه من جرائم شأنه أن يؤدي إلى إھدار مبدأ

  

  ةنيّ ثاالفقرة ال

  ادر النـظّام القانوني للتـسّليممص
  

دّ  ولية وتتنوع لتشمل المعاھدات الدّ  و تتعدّد مصادر نظام التـسّليم رارات  1اخليالتشريع ال وق

دّة  المتخذة مجلس الأمن م المتح ك في وإعمالا لصلاحياته الواردة في الفصل السّابع من ميثاق الأم  ذل

دّوليين و لم والأمن ال د السّ ـسّليم تشكل تھدي تكون  حالة ما إذا كانت الأعمال الـتّي يبنى عليھا طلب الت

دّولي ومن الميثاق الأممي، إضافة للع 25الدّول الأعضاء ملزمة باحترام القرار إعمالا للمادة   رف ال

ا وھذا التنوّ  مع الملاحظ بأنّ  مبدأ المعاملة بالمثل ازع بينھ ؤثر  ع في المصادر قد يثير التن د ي ا ق ھو م

  .تجانس النـظّام القانوني للتـسّليم على وحدة وبدوره 

  

  :تـفّاقيّات الدّوليّةالا -أوّلا

ـسّليم و مّ مصادر الت ا  تعدّ الاتـفّاقيّات الدّوليّة أھ ك أكثرھ ى مختلف المستويات وذل ا عل ذيوع

ـسّليم ال أنّ  لكونھا تعبير صريح عن إدارة الدّولة في الالتزام بما تتضمنه الاتـفّاقيّة من أحكام لاسيما و ت

ـسّليم من  بين دولتين أو أكثر وإجراء تعاون قضائي دولي  ليس أدلّ على القيمة القانونيّة لمعاھدات الت

ة الطرفنتمعظم ھذه المعاھدات  أنّ  زام الدّول ى إل رّ  صّ عل رار ال ول بتسبيب ق دم قب فض القاضي بع

ّ الت   2.سليمـ

  

ـسّليم، و و ليم المجرمين رغم أھميّة معاھدات الت ا المصدر الأصيل لتس م .اعتبارھ ـھّا ل إلاّ أن

انوني موحد و ورة نظام ق ـسّليم و تصل إلى بل ذه  متجانس للت دّول لا تعطي لھ ك لأنّ ال ـفّاقيّات ذل الات

يّة و ة والسّياس الح الأمنيّ اوت المص ام لتف ة الاھتم س درج دّول  نف ل بعض ال ـتّي تجع اديّة ال الاقتص

ى  ـوّقيع عل ردّد في الت د لا تت مھمومة بأمر تسليم المجرمين أكثر من غيرھا، كما أنّ كثيرا من الدّول ق
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ام مّ اءات التـصّديق عليھا ماتفاقيّات التـسّليم ثم تتقاعس إلى حدّ بعيد في اتخاذ إجر ل أحك ا يضعف تفعي

  1.التـسّليم الـتّي تتضمنھا الاتـفّاقيّة

  

عامّة كاتفاقيّة التـسّليم بين دول جامعة  (*)إقليميّة أو ثنائيّة و يتمّ التـسّليم وفقا لاتفاقيّات دوليّة،

اھرة  ـتّ  م و 09/06/1953الدّول العربيّة الموقعة في بالق ـتّي حل ـعّاون ال ة الرّياض للت ا اتفاقيّ محلھ

اريس  و م، 06/04/1983القضائي  ة بب ـسّليم الموقع ة حول الت ـفّاقيّة الأوربيّ م  13/12/1957الات

ي  ـحّاد الأورب دول الات ـسّليم ل ة الت ـھّا اتفاقيّ ـتّ محل ـتّي حل تند لا م 1996ال ن أن يس ا يمك ات كم تفاقيّ

م كما ھو الحال في اتفاقيّة الاتـجّار بالأشخاص واستغلال دعارة تتعلـقّ بمكافحة نوع معيّن من الجرائ

نة  ر لس ادة (م  1949الغي ي  و ،)8الم روع ف ر المش ـجّار غي ة الات دّة لمكافح م المتح ة الأم اتفاقي

ة و ، )6المادة ( م 1988 المخدّرات والمؤثرات العقليّة ر الوطني ـمّة عب ة المنظ اتفاقيّة مكافحة الجريم

  .)44المادة(م  2003، واتفاقيّة مكافحة الفساد )16ادة الم(م  2000

  

  :التـشّريع الوطني -ثانيا

ة عدم تلجأ الكثير من الدّ  ة في حال ـشّريعات الوطنيّ ى الت ليم المجرمين إل ام تس ول لتنظيم أحك

ة  وجود اتفاقيّة دوليّة ترتبط بھا، و ام الموضوعيّة والإجرائيّ ـشّريع مصدرا مباشرا للأحك قد يكون الت

انون الإجراءات  انون آخر كق ان تشريعا مستقلا أو في شكل نصوص مدرجة في ق للتـسّليم سواء ك

را  ر مباش درا غي ون مص ة، أو أن يك ـسّليم لأالجزائيّ ائل الت ن مس ألة م يم مس ا لتنظ أ إليھ ام يلج حك

ّ نعند الكالدّستور مثلا    .و حظر إبعاد أيّ مواطن عن البلادعلى حظر تسليم اللاجئين السّياسيّين أ صـ

ـسّليم دون الاكتف و ة بالت ة خاصّ ريعات وطنيّ اد تش دّول اعتم ن ال ر م رت كثي د آث د ق ا ق اء بم

ة  ترتبط به من اتفاقيّات ة مع الدّول ة دوليّ ـتّي وھذا بغرض الاعتماد عليھا في حالة عدم وجود اتفاقيّ ال

ّ التك تدخل معھا في علاقة تسليم ةالو تشريعو م،  1833شريع البلجيكي لعام ـ ات المتحدة الأمريكيّ  لاي

ام ّ تال وم  1848 ع ام شريعـ ي لع دّل المم  1927 الفرنس امع ام  و م 2004 ع ر أحك ت الجزائ نظم

ـوّنسي المشفعل كذلك  و720إلى  694 من التـسّليم ضمن قانون الإجراءات الجنائيّة في المواد رع الت

واد من و ، 335إلى  308المواد في  ى  30نظمته لبنان في قانون العقوبات اللـبّناني في الم ،و 36إل
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م  انون رق وريا بالق نة  53س اديين و 1955س رمين الع ليم المج ي أصول تس ائيا  م ف ين قض الملاحق

  1.بجرائم عاديّة

  

ة ال حدود خارجغير ملزم  ،و إن كان التـشّريع الوطني ّ الدول ـهّ أسھم في  تي أصدرتهـ إلاّ أن

 م  1927مارس  10مثال ذلك القانون الفرنسي للتـسّليم الصادر في  تطوير نظام التـسّليم و إرساء و

يادة، ل المعدّ  ّ و الفي اعتبار التـسّليم من أعمال السّ ة الحصريّة بشأن  ذيـ ول نظام القائم ة لأف دّ بداي يع

وز الت ـتّي يج رائم ال ا، والج ة، و ـسّليم فيھ ى للعقوب دّ الأدن رط الح ام ش ىّ نظ انون  تبن نح الق د م ق

السّويسري للشّخص المطلوب تسليمه الحقّ في طلب التـعّويض عن حبسه غير المبرر أو أيّ إضرارا 

نة  ر لس دي الأخي انون الكن رف الق ة  1999أخرى، و يعت ة الجنائيّ ي المحكم ادرة ف القرارات الصّ م ب

  2.و أيّة محكمة جنائيّة أخرى منشأة بقرار من مجلس الأمنالدّوليّة أ

  

دة و و ى وح ـرّ عل أنه أن يؤث ن ش ا م ـشّريعات، إلاّ أنّ اختلافھ م دور الت ـظّام  رغ جام الن انس

ـسّليم من إجراءات  القانوني للتـسّليم و ام الت دا في تنظيم أحك مردّ ذلك أنّ بعضا منھا قطع شوطا بعي

ل  .ضوعيّة تكفل احترام حقوق الإنسانللمتھم أو المحكوم عليه وأحكام موضمانات  قضائيّة و وبالمقاب

ابقة و ام السّ ا يرقى للأحك ـسّليم ممّ ا للت د في درجة تنظيمھ ھو أمر يعكس  ھناك تشريعات لم تبلغ بع

ل و ة بعضھا عن بعض ب ة الوطنيّ ـظّم القانونيّ تلاف الن ـظّام اخ ل نفس الن ـشّريعات داخ تلاف الت  اخ

بذلك فمن شأن ھذا التـبّاين  القانوني الواحد لاسيما فيما يتعلـقّ بالطـبّيعة القضائيّة أو السّياديّة للتـسّليم و

فھا ة بوص ة خاصّ ة أھميّ ـفّاقيّات الدّوليّ دة أن يعطي للات ام وح ين نظ ل بتحس جام  المصدر الكفي وانس

ّ الن  3.ظام القانوني للتـسّليمـ

  

  :القضائيّةقرارات الجھات  -ثالثا

ـسّليم ليست الاتـفّاقيّات الدّوليّة و د للت إذ أضيف  ،التـشّريعات الوطنيّة المصدر القاعدي الوحي

المعتمد في وھذا وفقا لنظام روما المنشئ لھا  إليھا القرارات الصّادرة عن المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، و

م يستخدموم  17/07/1998 ا ل ـظّام الأساسي لھ ان الن ـهّ نصّ  إن ك ـسّليم إلاّ أن ى أن  مصطلح الت عل

ذلك  تقوم الدّولة الطـرّف الـتّي تتلقى الطلب بالقبض الاحتياطي على الشّخص المعني متىّ تلقـتّ طلبا ب

  .من النـظّام الأساسي 59م 
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ا  غير أنّ  ى جانب م النـظّام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدّولية لم يتضمّن الجريمة المنظـمّة إل

ة  و 15منه من جرائم تدخل في نطاق اختصاصھا الموضوعي وفقا للمادة تض يس للمحكم ـةّ فل من ثم

  1 .أن تقرّر تسليم مجرم ضالع في ارتكاب جريمة منظـمّة بأيّ نمط من أنماطھا

  

  :المعاملة بالمثل -رابعا

ـسّليم يعدّ شرط المعاملة بالم ر قاعدي للت ادل بثل مصدرا غي ـهّ سلوك متب ى أن من جانب معن

دة ت دولتين على إجراء تسليم الأشخاص فيما بينھما و ـةّ معاھ م تكن ثم و ل ذلكل ا ب ليم تلزمھم د  و .س ق

ين  ليم ب دة تس ود معاھ ه دون وج ـسّليم بموجب م الت ا ت ا إذا م ل مصدرا عامّ ة بالمث رط المعامل ل ش يمث

ا الدّولتين، أو أن يكون مصدرا خاصّا إذا ما انصبّ على حكم ما من  ـسّليم المنصوص عليھ ام الت أحك

يّن إلاّ  م مع ق حك ى عدم تطبي ـسّليم عل دة الت رتين في معاھ اتين الأخي اق ھ في اتفاقيّة بين الدّولتين باتف

يس واجب ة أو  ااستنادا للمعاملة بالمثل، غير أنّ إعمال ھذا الشـرّط ل دة دوليّ ا في معاھ أن يكون مكتوب

ه صورة إنـمّا قد يمثـلّ م تشريع وطني، و ا يجعل ـسّليم، م دّولتان في مجال الت جرّد تصرف تأخذ به ال

وّن و ـذّي يتك ـنّائي ال ة من صور العرف الث ادل  خاصّ ه المتب ا بلزوم ع اعتقادھم ين م ين دولت رّر ب يك

ه  بينھما، و ادل ل رّد سلوك متب اره مج ه باعتب صبغة الفي حالة النـصّ عليه يمكن الاكتفاء بالإشارة إلي

ـلّقائ دّولتين الت ين ال ة ل ويّة ب ـفّاقيّة الأوربيّ ه الات ا نصّت علي ك م ال ذل ّ تلمث ذت )2/7م(سليم ـ ن أخ ، أي

ـفّاقيّة، و ق الات تبعدة في مجال تطبي الجرائم المس ـقّ ب ا يتعل ل فيم رغ شرط  بقاعدة المعاملة بالمث د يف ق

ة دّولتين المعاملة بالمثل في شكل معيّن كأن تبقى لاحقا بناء على خطابات متبادل ين ال  Echange)ب

de lettres).2  

  

و ينطوي  ـسّليم فھ ة في مجال الت ا للدّول غير أنـهّ يصعب اعتبار شرط المعاملة مصدرا ملزم

ه أح زام ب ا الالت ارات م دّول لاعتب ة تحرص ال ة أو معنويّ اعلى محض قيمة أدبيّ ـبّ ، يان ـهّ يرت ر أن غي

ه  ـنّكر ل ال الت ة ح ؤوليّة الدّول اك رأي .مس اره أساسيوھن ر اعتب ر نك ب آخ رى جان ا ي ليم، بينم ا للتس

ار  اعتباره ملازما لمبدأ السيادة الوطنية، و رّغم من إنك ة العلى ال ل القيم ة بالمث ة لشرط المعامل ملزم

  3.فإنـهّ يكتسب قيمة قانونيّة لا يمكن تجاھلھا تستمد من الاتـفّاق عليه من جانب الدّولتين
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 ّ   انيالفرع الثـ

  شروط التــسّليم و إجراءاته
  

ةلإجراء تسليم شخص متھم أو محكو ا يمكن  ،م عليه ينبغي توافر شروط معيّن للضوابط ردّھ

  :ةالتاليّ 

  

  الفقرة الأوّلى

  شروط تسليم المجرمين
  

ليمه، راد تس خص الم ة بالشّ روط خاصّ ى ش ـسّليم إل روط الت م ش ة تقسّ ة بالجريم روط خاصّ بب  ش س

  :للتـسّليم، شروط خاصّة بالعقوبة وشروط خاصّة بالإجراءات، تعرض في الآتي

  

  :بالشّخص المراد تسليمه خاصّةالشّروط ال -أوّلا

ه تختلف مواقف الدّول من حيث سماحھا بتسليم :الجنسيّة-1 دّول  مواطنيھا للدّول الأخرى من عدم فال

ا عن جرائم  ام محاكمھ اكمتھم أم ذر مح واطنين لتع ليم الم ز تس الـتّي تأخذ بالاختصاص الإقليمي تجي

ة الدّول الأنجلو ساكسونيّة والو (مرتكبة في الخارج  دّة الأمريكيّ ات المتح ـتّي تأخذ )لاي دّول ال ا ال ، أمّ

واطنينأ حظر تسليم افھي تأخذ بمبد) فرنسا ومن سار حذوھا( بالتـشّريع اللاتّيني  زام  لم ر الت مع تقري

الا ل دأ الدّولة بتحريك الإجراءات الجنائيّة ضدّ الأشخاص المطلوبين ومحاكمتھم حسب الأحوال إعم مب

ة ـسّليم أو المحاكم ا الت وانين  و .إمّ ي الق رد ف د ي توريّا وق را دس ون حظ د يك واطنين ق ليم الم حظر تس

ـعّاون القضائي ام الت ـمّة لأحك دأ  المنظ ـخّفيف من مب ـجّاه الحديث يسير نحو الت ر أنّ الات دّولي، غي ال

الأنظمة للحدّ من المبالغة في ربطه  نالثـقّة بيزيادة  حظر تسليم المواطنين لتعزيز التـعّاون القضائي و

ـتّھا ة لرعي وفير حماي ة بت زام الدّول ة لرعاياھ 1بفكرة السّيادة والت ة إذا استوثقت ضمانات العدال ا خاصّ

ن كان المطلوب تسليمه من رعايا الدّولة طالبة التـسّليم فلا نزاع إ أما. وجديّة الأدلـةّ والمحاكمة العادلة

ليمه واز تس ي ج ه  2 .ف ا قررت ذا م ة وھ ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة الجريم دّة لمكافح م المتح ة الأم اتفاقيّ

  .16من المادة  10م، باليرمو في الفقرة  2000

 

وقد تمّ  ى من مبدأ حقّ اللـجّوء السّياسيمستوح ھو عرف مستقـرّ و و :اكتساب صفة اللاجّئحظر  -2

ين سنة  ادة  1951الاتـفّاق على ھذا المبدأ في اتفاقيّة جنيف للاجّئ صّ الم ا و 33/1م في ن ـتّي  منھ ال
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ا إبعاد اللاجّئين إلى أقاليم دول تكون حياتھم  تقضي بألاّ تعمد الدّول إلى طرد أو دّدة فيھ أو حريـتّھم مھ

ان من الصّعب  و ،الانتماء لجماعة لاعتبارات تتعلـقّ بالعرق، الدّين، الجنس  الرّأي السّياسي أو إن ك

  1.قياس الطـرّد أو الرّد على التـسّليم

  

نح  و ا لا ينبغي م ـسّليم، كم ة في رفض الت ينبغي التـوّفيق بين المصالح المشروعة والمتبادل

ئ  فة اللاجّ ك وص روط ذل ه ش وافر في ن تت ي إلاّ لم ي  السّياس تبه ف خاص مش واء أش ن إي اع ع الامتن

 2001الصّادر عن مجلس الأمن سنة  1373قد أورد القرار  إرھابيّة، و ضلوعھم في جرائم ماليّة و

ر  ل العناص ا لتسلس ئ ردع فة اللاجّ نح ص ين تم ا ح دّول مراعاتھ ى ال يّن عل ـتّي يتع وابط ال م الضّ

ة . ةالإرھابيّ  انيّة تجعل الدّول ن أو لأسباب إنس و قد تتوافر اعتبارات تتعلـقّ بالظـرّوف الصّحيّة أو السّ

يما  أنه أن يلحق ضررا جس ذه الحالات من ش ل ھ ي مث ـسّليم ف دّرت أنّ الت ى ق ـسّليم مت م عن الت تحج

  2.بالشّخص المطلوب تسليمه

  

  :ة بالجريمة سبب التـسّليمخاصّ الشّروط ال -انيّاث

ـسّليم من  :شرط التـجّريم المزدوج -1 ـذّي يطالب بالت لوك ال تشرط معظم الدّول ازدواج التـجّريم للسّ

ـسّليم و ة الت ة طالب وانين الدّول ه في ق ا علي ا أجله وأن يكون معاقب وب إليھ ة المطل ھو شرط  و 3.الدّول

و منطقي لأنّ التزام الدّولة بالتـسّليم يبدو واھنا فيما لو كان الفعل غي ا ل ذلك فيم ا وك ر مجرّم في قانونھ

ـظّام  ادئ الن دّ أحد مب ـجّريم يع ذلك فشرط ازدواج الت كان غير مجرم ابتدءا في قانون الدّولة الطـاّلبة ل

  4.القانوني للتـسّليم ولا يتصوّر الخروج عنھا

ال  ـكّييف للأعم ل الت تراط تماث ي اش ـجّريم لا يعن تراط ازدواج الت ى أنّ اش ة، فعل توي أن المؤثم يس

ك  ويف طالما الأفعال واحدة ييختلف التـكّ أن يوصف ذاذل ة وك ة طالب الا في دول اءة ت الفعل احتي إس

  5.ائتمان في الدّولة المطلوبة إليھا

  

ى  دّ الأدن ة الحصريّة، أو بالح ا بالقائم لوبين؛ إمّ زدوج بأحد الأس ـجّريم الم ـقّ شرط الت ويتحق

ـسّليم ھاالأوّل على تعداد الجرائم الـتّي يجوز في للعقوبة المقررة حيث يعتمد الأسلوب ا  ،الت تبعاد م واس

                                                 
  :أنظر - 1

 .234السّابق، ص  المرجع، الجوانب الإشكاليّة في النـظّام القانوني لتسليم المجرمين، )سليمان (عبد المنعم 
  :أنظر - 2

 .18، المرجع السّابق، ص )اسكندر(الغطاس 
   :أنظر - 3

 .177ص  ،، المرجع السّابق)محمّد(البريزات 
   :أنظر - 4

 -130 ص .، صالمرجع نفس ،الجوانب الإشكاليّة في النـظّام القانوني لتسليم المجرمين ،)سليمان (عبد المنعم 
…………………131. 

  :أنظر - 5
 .84، المرجع السّابق، ص ، التـعّاون الدّولي لمكافحة الإجرام)محمّد(الفاضل 



188 
 

ـمّة حيث حدّدت  عداھا و ة المنظ ة مكافحة الجريم د في اتفاقيّ يعتبر ھذا الأسلوب ھو الأسلوب المعتم

ى ضلوع جماعة  ـتّي تنطوي عل ة أوالحالات ال ة سير العدال جرائم معيّنة غسل الأموال، الفساد، إعاق

ـلّ  إجراميّة دّة قصوى لا تق ة لم ان من الحريّ ا بالحرم منظـمّة في ارتكاب جريمة خطيرة يعاقب عليھ

ى  ة إل دّ الأدنى للعقوب د أضافت أسلوب الح ـفّاقيّة ق ذلك تكون الات عن أربعة سنوات أو بعقوبة أشدّ وب

ـتّي يعاقب عليھ ـمّة ال لّ عن أسلوب القائمة الحصريّة إذ تجيز التـسّليم في الجرائم المنظ ة لا تق ا بعقوب

  .16حسب المادة أربعة سنوات 

  

لا يثير صعوبات كتلك الـتّي تنشأ عن  والفعالية  و أسلوب القائمة الحصريّة بالبساطةيتـسّم  و

ـاّلبة و دّولتين الط ريع ال ي تش ـكّييف الجرمي ف دّ  اختلاف الت لوب الح ذ بأس ة الأخ ا حال وب إليھ المطل

ان  مآخذبالمقابل لا يخلو أسلوب القائمة الحصريّة من  الأدنى للعقوبة و ـذّي ك أھمّھا طابعه المحدود ال

ـتّي تأخذ  ستبعد باقي الجرائم من نطاق التـسّليم، وييركـزّ على جرائم بعينھا و ـفّاقيّات ال كثيرة ھي الات

ة الحصريّة  ه وبنظام الحدّ الأدنى للعقوبة بعد ذيوع الأخذ ب ة تراجع نظام القائم ـفّاقيّة العربي ا الات منھ

ّ الم  1952سبتمبر  14ـسّليم للت ادة  تيـ ة 3اشترطت بموجب الم ا عقوب ـسّليم  منھ ى للت دّ أدن سنة كح

ّ الم  1957والاتـفّاقيّة الأوربيّة للتـسّليم ديسمبر  ى بسنة تيـ دّ الأدن ة الح ادة  حدّدت عقوب  2حسب الم

ا م صادرمنھ ـسّليم لأجل حك ان الت ا إن ك ي ، أمّ دّة  حق الشخص ف ل م ليمه وجب ألاّ تق وب تس المطل

  1.العقوبة عن أربعة أشھر

  

يّة و :شرط استبعاد بعض الجرائم -2 ا  تعدّ الجرائم السّياس ي يوجب أحيان اع دول لّ إجم العسكرية مح

ام ـظّام العّ ـةّ بالن ا الجرائم المخل أنھا ويضاف إليھ ـسّليم بش ذا2رفض الت ام ھ ي شرح لأحك ا يل  ، و فيم

  :الرّفض

ول  من العسير تعريف الجريمة السّياسيّة، فھي ذات صبغة سياسيّة، و :الجريمة السّياسية -أ يمكن الق

ة  يّة للدّول يكون الباعث وأنـھّا كلّ اعتداء يمثل جريمة في قانون العقوبات ينال بالضّرر مصلحة سياس

  .كابھا سياسيّا إمّا دفاعا عن رأي سياسي أو فكريتعلى إر

ـسّليم و اق الت ن نط يّة م رائم السّياس تبعاد الج ى اس ي عل اع دول ـةّ إجم ة  وثم اد أنّ الجريم ـةّ الإبع عل

دأ  و 3،السّياسيّة ليست مظھرا لنفسية خطرة لدى مرتكبھا يلقى ھذا الاستبعاد إجماعا بلغ حدّ تكريس مب

رائم السّياس ي الج ـسّليم ف ـفّاقيّات رفض الت انوني، إذ توجب بعض الات ادة ( يةق ـفّاقيّة  3الم ن الات م

ـسّليم، وبينما تجيز أخرى رفض ا) الأوروبيّة للتـسّليم ة تق لت ى الجريم تثناء عل صر أخرى نطاق الاس
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ى شموله  1953السّياسيّة في ذاتھا مثل اتفاقيّة جامعة الدّول العربيّة للتـسّليم  م، بينما تنصّ أخرى عل

ام طا بھا من جرائم أخرىيكون مرتبما قد  الجريمة السّياسيّة و انون الع ادة ( من جرائم الق من  3الم

سّ  ، ھذا و)الاتـفّاقيّة الأوروبيّة للتـسّليم تبقى نسبيّة الجريمة السّياسيّة واختلافه من قانون لآخر أمر يم

يّة و ة السّياس ين الجريم ـمّييز ب ا أنّ صعوبة الت ـسّليم، كم انوني للت ـظّام الق ة ال انسجام و وحدة الن جريم

ى و ائز في الأول ر ج ـسّليم غي ك أنّ الت ائز  الإرھابيّة من شأنه أن يعثـرّ إقامة نظام موحد للتـسّليم ذل ج

  1.في الثانيّة

  

ة  :الجريمة العسكريّة -ب تبعاد الجريم ى اس ة عل ـشّريعات الوطنيّ ة والت ـفّاقيّات الدّوليّ تتفق أغلب الات

ك الجرائم  ھذا و 2،العسكريّة من عداد الجرائم الـتّي يجوز بشأنھا التـسّليم يقصد بالجرائم العسكريّة تل

ـظّام العسكر ات العسكريّة أو للن ة للواجب د  ي، والـتّي تقع من شخص ذي صفة عسكريّة بالمخالف ينعق

ز  الاختصاص فيھا للقضاء العسكري و ـھّا تتميّ ھي في جوھرھا صورة من الجريمة التـأّديبية غير أنـ

تركـزّ غالبيّة الاتـفّاقيّات على إدراج ھذا الاستبعاد ضمن  و 3.خطورة الجزاءات بخصوصيّة النـظّام و

ة في ما قررته  و ھوأحكامھا  ـسّليم المبرم ة للت ادة في م  1957الاتـفّاقيّة الأوربيّ م  4الم ا ل ا بينم منھ

ذلك م ھذا الاستبعاد، و 1953تتناول اتفاقيّة جامعة الدّول العربيّة لسنة  م المتحدة  فعلت ك ة الأم اتفاقيّ

ّ لمكافحة الجريمة المنظ اد مة عبر الوطنيّة وـ دّة لمكافحة الفس م المتح ة الأم أنّ  ، واتفاقيّ ذا ب ر ھ د يفسّ ق

 .ھذا الاستبعاد مبدأ مكرس عرفا في إجراءات التـسّليم

  

  :ة بالعقوبةخاصّ الشّروط ال -ثالثا

توفي  ا تس ـسّليم لأجلھ وب الت ة المطل رّرة للجريم ة المق ت العقوب ـسّليم إلاّ إذا كان وز الت لا يج

  .باستبعاد عقوبات بعينھاشروطا معيّنة، منھا ما يتعلـقّ بقدر معيّن من الجسامة أو 

ه  حيث أنـهّ لا يجوز التـسّليم و ه لا يعاقب علي ـسّليم لأجل وب الت لا يتصوّر إثارته إذا كان الفعل المطل

ة، و ر الجنائيّ ه  بعقوبة جنائيّة ومؤدّى ذلك استبعاد كلّ صور الجزاءات غي ا علي أن يكون الفعل معاقب

ـفّاقيّا ة تختلف الات البة للحريّ ة س أن يشترط أن بعقوب ده، ك ي تحدي ة ف ة أو العالميّ ة أو الإقليميّ ت الثنائيّ

ى أن  ة جنحة عل دارھا أو بعقوب ا أو مق د لطبيعتھ ة من دون تحدي ة جناي ه بعقوب يكون الفعل معاقبا علي

  4.تكون عقوبة سالبة للحريّة لا تقلّ عن حدّ معين
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ة س و ـسّليم في عقوب ة للت وب لم تشترط الاتـفّاقيّة الأوربيّ ة المطل رّرة للجريم ة المق لب الحريّ

رازي  دبير احت ة أو ت لأجلھا التـسّليم أن تكون عقوبة بالمعنى الدّقيق بل نصّت على عقوبة سالبة للحريّ

ة، و سالب للحريّة متىّ استوفى أيّ منھما شرط الحدّ الأدنى و ـسّليم المحاكم  ھو سنة إذا كان ھدف الت

ةأربعة أشھر إن كان بغرض تنفيذ  ـسّليم في جريم ا أن تكون  العقوبة لذلك فالشّرط الرّئيسي في الت م

ة ا بعقوب ا عليھ ب عل معاقب أن يعاق ط ك ة فق البة للحريّ ة أو مصادرة أويس ا بغرام البة ھ ر س ة غي عقوب

ى حدّ  ى من الجسامة للحريّة كما أنـهّ يشترط في العقوبة أن تنطوي عل ـشّريعات  أدن حيث درجت الت

ة  رّرة للجريم ة المق ي العقوب امة ف ن الجس ى م دّ الأدن تراط الح ى اش ة عل ـفّاقيّات الدّوليّ ة والات الوطنيّ

ذا و ان  الموجبة للتـسّليم، ھ دّ إن ك لّ الح ـسّليم حيث يق دّ بحسب الغرض من طلب الت ذا الح يختلف ھ

ان الغرض من التـسّليم ھو تنفيذ حكم عن ما إذا  ةك ة الجنائيّ ـسّليم  الغرض ھو الملاحق ة الت ففي اتفاقيّ

دّة سنة  3م تشترط المادة  1953لجامعة الدّول العربيّة  رّرة م ة المق ى للعقوب منھا أن يكون الحدّ الأدن

  1.إذا كان الغرض ھو الملاحقة القضائيّة، والحبس لمدّة شھرين إن كان الغرض من التـسّليم تنفيذ حكم

  

اؤل حول القانون الـذّي يتم الاستناد إليه لاستخلاص الحدّ الأدنى للعقوبة المقرّرة و يثور التـسّ

ا؟ و وب إليھ ـسّليم  ما إن كان قانون الدّولة الطالبة أم الدّولة المطل ين الغرض أيضا من الت ا ب ز ھن يميّ

ان  ة لفإن ك تيفاء العقوب ـفّاقيّات أن يكون اس ة فالغالب في الات ة الجنائيّ رّرا من لملاحق دّ الأدنى مق للح

ا  وم بھ ة المحك ـهّ يكفي أن تتجاوز العقوب قانون كلتا الدّولتين، أمّا في حالة التـسّليم لأجل تنفيذ حكم فإن

دّولت ا ال رتبط بھ وب االحدّ الأدنى المقرّر في الاتـفّاقيّة الـتّي ت ة المطل وطني للدّول ـشّريع ال ن، أو في الت

  2.يشترط أن يتوافر شرط الحدّ الأدنى للعقوبة في قانون الدّولتين منھا التـسّليم، كما يمكن أن

ـدّة  و رّر الخوض في الإجراءات المعق ىّ تب يشترط في العقوبة أن تكون على درجة من الجسامة حت

ا 3.نفقاته للتـسّليم و ايشترط في.كم ة ضمن  ھ ات أي داخل دارج العقوب لم أو م أن تكون واردة ضمن س

انون  في الدّولتين، وو المقررة العقوبات المعروفة  ة في ق لا يجوز التـسّليم في جريمة عقوبتھا مجھول

   4.إحدى الدّولتين

  

رة و  ن دائ ة م ـفّاقيّات الدّوليّ ة والات ـشّريعات الوطنيّ تبعدھا الت ا تس ا م ات غالب اك عقوب ھن

ة الإنسان، ا ة بكرام لعقوبات الـتّي يجوز بشأنھا التـسّليم وأھمّھا عقوبة الإعدام والعقوبات البدنيّة الماسّ
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ـتّي  ة المعاصرة ال ـشّريعات العقابيّ ز الت ـذّي يميّ ولعلّ علـةّ استبعادھا ھي مخالفتھا للطـاّبع الإنساني ال

ـقّ  ر والبطش، وأصبحت ترى العقوبة وسيلة للإصلاح أكثر منھا أداة للثأ يسري ھذا الحظر سواء تعل

ه عن  ليمه لأجل محاكمت ـهّ، أو بطلب تس ادر بحق م الإعدام الصّ الأمر بطلب تسليم الشّخص لتنفيذ حك

  1.جريمة يعاقب عليه بالإعدام

  

نصّ قد كثر الاشتراط مع انتشار حرك و ـتّي مازالت ت دّول ال ة إلغاء عقوبة الإعدام غير أنّ ال

لّ في  ة مح ة للجريم راد شرط عدم فرض الإعدام كعقوب ى إي أ إل ة الإعدام تلج ى عقوب تشريعاتھا عل

ذھا، و دم تنفي زام بع ـسّليم أو الالت دم  الت روط بع ـسّليم المش ام الت ـفّاقيّات بنظ ن الات د م ذت العدي د أخ ق

ليم المشروط الالرّجوع للحكم بعقوبة الإعدام أو بتنفيذھا ومثال ذلك  ـفّاقيّة  ذينظام التس ه الات أخذت ب

  .منھا 11الأوربيّة للتـسّليم في المادة 

و  لم يصدرإضافة لھذه الشّروط ينبغي أن تكون العقوبة قابلة للتـنّفيذ و  رار العف أنھا ق مبش  ول

 2.بالتـقّادم سقطت

  

  :ة بالإجراءاتخاصّ الشّروط ال -رابعا

ّ للدّولة الطالاختصاص لا بدّ أن يتقرّر  ا ـ ايير المعمول بھ ة لالبة للتـسّليم وفقا لأحد المع ملاحق

الميّ أو أو عينيّ  لا يكفي وجود معيار نظري إقليميّ أو شخصيّ  الجريمة أو تنفيذ الحكم، و ل  حتىّ ع ب

ليمه  باشرت اختصاصا حقيقيّا وقد لا بدّ من أن تكون الدّولة  وب تس ة الشّخص المطل دأت في ملاحق ب

ـسّليم المقابل الاختصاصلينتفي في  ا في مواجھتهبالفعل أو أصدرت حكم ا الت و  .للدّولة المطلوب منھ

ذا المجرم، و ة ھ ذا  حتى يمكن لدولة ما تسليم المجرمين وجب أن لا تكون مختصة تشريعيّا بملاحق ھ

  3.ينما ھي مختصة في الأصل بملاحقتهأمر منطقي فلا يعقل أن تقوم بتسليم مجرم ب

را و إن كان حظر التـسّ ـسّليم أم ا الت وب منھ ة المطل يم الدّول ى إقل ة عل ليم في الجرائم المرتكب

ناد إنّ إس ي، ف دأ الاختصاص الإقليم الا لمب ي أعم اع دول لّ إجم ر  مح ار آخ ائيّة لمعي ة القض الولاي

المي( ي، ع ـسّليم و) شخصي، عين ز رفض الت ون لا يجي وب  يك ون الشّخص المطل و ك ا ھ انع ھن الم

ـسّليم و تسليمه محلّ اتھام و ـسّليم و ملاحقة في الدّولة المطلوب منھا الت ا الت تفاء لشرط إمّ ذا اس  في ھ
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ة، و ا المحاكم ع  إمّ ارض م ك تع ي ذل ان ف ائيّة إذا ك ة القض وافر الولاي ـسّليم لت ر الت ي حظ ذلك ينبغ ل

  1.مقتضيات السّيادة

ـسّليم، وكما أنّ انتفا ز الت ـسّليم لا يجي ة للت ـزّ  ء اختصاص الدّولة الطالب ا ترك ا م ھو أمر منطقي فغالب

وافر  ا أنّ ت ايير الأخرى، علم ى حساب المع ار الاختصاص الإقليمي عل ى معي ة عل الاتـفّاقيّات الدّوليّ

  2.الاختصاص النـظّري لوحده غير كافي ما لم يدعم بمباشرة الإجراءات

  

  ةيّ ثانالفقرة ال

  إجراءات الـتـسّليم
  

  :لإعمال إجراءات التـسّليم ينبغي الالتزام بالأحكام التـاّليّة

  

  :احترام حقوق الدّفاع -أوّلا

ىّ  ـسّليم مت قّ رفض طلب الت ا ح تحرص الدّولة أن تتضمن معاھدات التـسّليم نصوصا تخوّلھ

دّفاع ودوليّا بشأن عدالة المحاكمة و عليھا كانت المعايير المتعارف  سلامة الإجراءات  كفالة حقوق ال

وافرة و ر مت ة غي ات  الجنائيّ ام الآلي ائلتھا أم ة مس مانات لإمكانيّ ذه الضّ ـتّي تنتھك ھ ة ال تتعرّض الدّول

  3.الدّوليّة أو الإقليميّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان ومراقبة احترام الدّول لھا

  

  

  

  :يّة المحاكمةائعدم جواز ثن -ثانيا

إنّ  و"  Non bis in idem "الشّخص عن الفعل مرتين دم معاقبةعذلك  مفادو   من ثمة ف

ام إالمطلوب إليھا التـسّليم أن ترفض الطـلّب  ولةالدّ  ه أم د سبقت محاكمت وب ق ان الشّخص المطل ذا ك

  .تمنع تسليمه عليھا أن تحترم حجيّة الحكم الصّادر من محاكمھا و محاكمھا، و

تين لذلك تنصّ الاتـفّاقيّات على رفض أن يعاقب الشّخص على ذات الفعل مرّ كما تأبى الدّولة 

ّ الت ا، وـ ة عنھ ت المحاكم ال تمّ ب أفع ى الطل ان مبن تقرار  سليم إذا ك ق اس ا تحقي رّرات أيض ن المب م

دما يصير  المراكز القانونيّة للأفراد، و يما عن ة لا س ا للحقيق ه بوصفه عنوان ائي ذات احترام الحكم الجن
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تفادي نظر نفس الدّعوى  و لقضاء بنظر دعاوى سبق الفصل فيھاإرھاق ا مراعاة عدم وحكم نھائيّا، ال

ة الواجب  لّ بالثق ا يخ ام متضاربة وھو م ك من حظر إصدار أحك ه ذل ا ينطوي علي أكثر من مرّة بم

  1.توافرھا في القضاء

  

د إلاّ  و ة لا تتقيّ اكم الأمريكيّ ظ أنّ المح اد يلاح ام الصّ ي دون بالأحك اء الأمريك ن القض رة م

دأ عدم جواز  المحاكم الأجنبيّة و ى أحكام ةثنائيّيكون إعمالھا لمب ة مقصورا عل ا فقط والمحاكم مع ھ

ام  لايات المتحدّة الأمريكيّةذلك وقـعّت الو ا بالأحك اتفاقيّات تسليم المجرمين مع دول أجنبيّة اعتدّت فيھ

  2.الصّادرة في دولة ثالثة

ة يرى بعض  و الفقه أنـهّ في حالة عدم وجود نص في اتفاقيّة تسليم المجرمين معقودة مع دول

ة  ه الدّول دّ ب ا يحول دون أن تعت ـهّ لا يوجد م ة فإن ة ثالث ادر من دول أجنبيّة لا تتناول حجيّة الحكم الصّ

ـقّ ديرا بالث ه ج ـتّي تجعل ات ال توفيا للمقوم م مس ان الحك ا ك ـسّليم طالم ا الت وب إليھ ذا  ة والمطل ق ھ يتف

  3.المسلك مع اعتبارات العدالة وحتى لا يعاقب الشخّص عن ذات الفعل مرتين

  

  :سير إجراءات التـسّليم -رابعا

تمّ    ريقين أوّ  ت راءات بط ذه الإج اھ يط لھم ـوّعي أو البس ـسّليم الط إجراءات مبسطة  و:الت تم ب ي

ة موافقة الشّ ل تستند خص المطلوب تسليمه أمام جھة قضائيّة ما لم تثر شكوك حول محاكمته في الدّول

ا  و. أنّ التـسّليم يتعارض مع مصالحھا يظھرالطـاّلبة،  ر الطوعيثانيھم ـسّليم غي ه الت ّ تت وبموجب بع ـ

ا و وب إليھ تلزم ال الإجراءات الـتّي ينّص عليھا التـشّريع في الدّولة المطل د يس انونق لأمر عرض ا ق

ب و ة قضائيّة لفحص الطل ى جھ ة  عل ن الجھ ذلك م رار ب ي بصدور ق د يكتف أنه و ق ي ش الفصل ف

  .القضائيّة

  

ـسّليم مصحوبا بطلب الأمر بضبط الشّخص و و ى  عادة ما يكون طلب الت ه إل ـحّفظ علي الت

بواسطة الأنتربول يرسل الطلب إمّا بالطريق الدّبلوماسي أو  حين استيفاء كافـةّ المستندات المطلوبة، و

ر أنّ  اك إمكانيّ غي ـسّليم باللتة أن ھن ى شروط الت ـحّايل عل دّول للت أ بعض ال ّ لج راه، أو ـ ى الإك جوء إل

يكي  ب المكس اف الطبي تبعاده كاختط راد اس خص الم اف الشّ ين"اختط اريز ماش و الف ة " امبرت بمعرف

د رجال إدارة م ال أح ة اغتي ه عن تھم ة لمحاكمت ة والمباحث الأمريكيّ دّرات الأمريكيّ د  كافحة المخ ق

م الطـعّن ببطلان القبض على  15/6/1992 الصادر فيرفضت المحكمة العليّا الأمريكيّة في حكمھا 
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د ووج يھا المحكمة أنّ من الحجج الـتّي استندت عل مثوله أمام القضاء الأمريكي و الشّخص المذكور و

ةت يالاوالاتفاقيّة لتسليم المجرمين بين  دّة الأمريكيّ ى  و المتح نصّ عل ـفّاقيّة ت ي أنّ الات المكسيك لا يعن

ك الاختطاف تظلّ متاحة  ا في ذل الوسيلة الوحيدة لتسليم المجرمين بين الدّولتين فالوسائل الأخرى بم

  1.طالما أنّ الاتـفّاقيّة لم تحظرھا صراحة

ـسّليم و ى الت ة إل ـنّ بش كما يحدث أن تلجأ الدّول ـرّد أوكل متستر لك ا يعرف بالط اد أو م الإبع

ـسّليم الصّريح  ذلك تيسر للدّ  وبدلا من الت ة الأخرىب ه و .ول ه جنائيّ القبض علي ك  و املاحقت ال ذل مث

يّ  الي قض واطن الإيط و "ة الم ن المح" بوزان ادر م م الصّ ان والحك وق الإنس ة لحق ة الأوربيّ كم

ا م بإدانة فرنسا لتحايلھا على القضاء  18/12/1986:في دّت فرنس ـسّليم وتعم الفرنسي بعدم جواز الت

ّ إبعاده حتىّ يتمّ تسليمه للدّولة الط   .البةـ

  

زام بقواعده و و ه و المفترض في التـسّليم أن يخضع للالت لّ استخدام  إجراءات دّة ك يحظر بش

ـاّلبةالحيلة لاستقدام الشّخص المط للقوّة و ة الط يم الدّول ى  و .لوب إلى إقل يّن عل ـمّ يتع ـتّي يسل ة ال الدّول

ـسّليم  الشّخص المطلوب إليھا أن تحترم شروط وضوابط معاملته و أبرزھا احترام قاعدة تخصيص الت

يعاقب على جريمة اقترفھا قبل التـسّليم ما لم تكن ھي  نـهّ لا يجوز أن يلاحق الشّخص أويقصد بھا أ و

ا مردّ ھذه القاعدة أ الجريمة الـتّي سبّبت التـسّليم و ال المشار إليھ ن التـسّليم يتمّ فقط عن الفعل أو الأفع

إن كان ھناك اتفاق على جواز أن تشمل  أن تتولى ھي محاكمته لا دولة أخرى، و في طلب التـسّليم و

ليم المجرمين  ة تس ذلك عمليّ سّ ب ـلّب الأصلي وتم ة عن الط ا كانت منبثق دة طالم ا جدي ة تھم المحاكم

دما يصدر أمر  المعلوم مكان تواجدھم في دّول، فعن الواقع العملي بعدد من المراحل تلتزم بھا معظم ال

ر  ـمّة عب ة المنظ ـسّليم كالجريم ة للت ة موجب ة معيّن ه بجريم ا لاتھام ى شخص م القبض عل ائي ب قض

لا يكون ذلك الشّخص موجودا على  الادّعاء العـاّم في دولة ما و الوطنيّة مثلا من قبل ھيئة التـحّقيق و

ى إصدار  إحدى الدّول و فييظھر تواجده  ضيھا وأرا د إل ھناك معلومات عن مكان تواجده فإنـھّا تعم

ـتّي يتواجد  ة ال وب في الدّول وان الشّخص المطل طلب قبض دولي موضح فيه المعلومات الخاصّة بعن

ة بالمك فيھا و رطة الجنائيّ ـصّال للشّ ـرّطة في إدارة الات ق الش وطني يوجّه ھذا الطلب عن طري تب ال

زي ول  -المرك رع الأنترب ي وزارة  –ف ة ف ة المختصّ ة الجھ دورھا مخاطب ولىّ ب ـتّي تت ة ال ي الدّول ف

ة  اك لإحال ة ھن لاغ وزارة الخارجيّ ـسّليم لإب ا الت وب منھ ة المطل ي الدّول ا ف ة ممثلھ ة لمخاطب الخارجيّ

وطني والطلب للمكتب الوطني المركزي المتواجد بھا الشخّص المطلوب تسليمه و في  فقا لتشريعھا ال

ـحّقيق و ة الت وم ھيئ وب تق ن ضبط الشّخص المطل ـمّكن م ة الت ـاّلبة  حال ة الط ي الدّول ام ف اء الع الادع

داده) ملف الاسترداد(بإعداد  مّ إع ة و ،إن لم يكن ت ه موجز عن الجريم ـتّي تثبت  يوضّح في ـةّ ال الأدل
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 ّ ره إدانة أو توجيه الاتـھّام لذلك الشّخص و يوجـ ى نظي اله إل دوره بإرس وم ب ـذّي يق ه لفرع الأنتربول ال

  1.في الدّولة المطلوب منھا التـسّليم من خلال القنوات الدّبلوماسيّة المذكورة سابقا

  

ا الإدعاء العّ  تتمّ دراسة ملف الاسترداد من قبل ھيئة التـحّقيق و و وب منھ ة المطل ام في الدّول

ّ التـسّليم للتأك دّاخلي ود من توافق الطـ ا ال ا و لب مع نظامھ ليم المجرمين المتفق عليھ امشروط تس  قي

ى  لتأمر متى ثبت لھا ذلك بتسليمه ثبوت تورّط الشّخص المطلوب الأدلـةّ و إلى الدّولة الطـاّلبة بناء عل

دّولتين ط ا الاتـفّاقيّة الأمنيّة المبرمة بين الدّولتين إن وجدت أو اتفاقيّة دولة ذات علاقة كانت ال ا فيھ رف

  .أو استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل

  

ان  ولتينبين فرعي الأنتربول في الدّ  موعد تسليم الشّخص المطلوب مكان و ديحدّ  و ا إن ك أمّ

ة و ة معيّن ه بجريم ة  الشّخص الصّادر في حقـهّ أمر قبض لإدانت ة دون معرف ثبت تواجده خارج الدّول

ه  تتولىّ توجيه طلب القبض على الشّخص ومكان تواجده بالتـحّديد فإنّ الشّرطة  المعلومات الكاملة عن

وب عن  ـعّميم عن المطل إلى إدارة الاتـصّال للشّرطة الدّوليّة بوزارة الدّاخليّة الـتّي تتولىّ إجراءات الت

ة  وطني المركزي لإخطار الأمان طريق إذاعة البحث على المستوى الإقليمي أو عن طريق المكتب ال

ـدّ من صحة العامة الأ د التأك دّولي وعن نتربول الدّولي بطلب القبض إذا كان التـعّميم على المستوى ال

معلومات طلب القبض فإنـهّ يتمّ إدراج الشّخص ضمن نشرة الأنتربول الحمراء وھي عبارة عن تعميم 

ـاّلبة  ة الط ول في الدّول رع الأنترب روع في بحث دولي وعند القبض عليه في دولة ما يتمّ إخطار ف للشّ

دّاخلي و ا ال ليم  عملية استلامه من نظيره في الدّولة الـتّي يتمّ إيقافه فيھا بما يتفق مع قانونھ شروط تس

  2.المجرمين

  

ة  ال المؤثم ـسّليم أن تكون من الأفع ة للت ة الموجب و تلتزم غالبيّة القوانين الوطنيّة في الجريم

باستقراء الأحكام الخاصّة  يعرف بازدواجيّة التـجّريم وبموجب قوانينھا بوصفھا جناية أو جنحة أو ما 

  .لتسليم المجرمين يتضح بجلاء سريانھا على الجريمة المنظـمّة لكونھا من الطـاّئفة الموجبة للتـسّليم

  

ة وفي ھذا الشّ  دّة من معاھدات نموذجيّ م المتح ا صاغته الأم داء بم دة كأن ينبغي الاھت المعاھ

ة  التـسّليم والنموذجيّة بشأن  ة والعدال ود لمكافحة الجريم ذل من جھ ا يب ھي معاھدة أعدّت في سياق م

ة و رار  الجنائيّ ب الق دت بموج ي ادر الصّ) 45/116(اعتم رائم  وم  14/12/1990ف دّدت الج ح
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جن أو بصورة أخرى من  دين بالسّ وانين البل ا في ق الجائز فيھا التـسّليم باشتراط أن يكون معاقبا عليھ

  )منھا .2و 1 تانالماد(سنة الواحدة أو بعقوبة أشد الحرمان من الحريّة لمدّة لا تقلّ عن الصور 

ـتّي  الأسباب الاختياريّة، وو  ة لرفض التـسّليملأسباب الإلزاميّ ا دتكما حدّ  نصّت على آليّة الاتصال ال

ان دّدھا الطرف ة سلطة أخرى يح دل أو أيّ ي الع ين وزارت تندات ضرورة  و ،تتم مباشرة ب ق المس توثي

  .منھا 7و  6، 5، 4، 3ذلك حسب ما قضت به المواد  و والتـصّديق عليھا

ا  ال المؤقت  ةالاتفاقيّبينت كم ـسّليمبالبث في الطلب  وإجراءات الاعتق ول الطلب و الت د قب ك  عن ذل

ّ أشارت لتعليق الت ، و 11، و 10، 9رته المواد حسب ما قرّ  ادة ـ امن 12سليم على شرط في الم ا  ھ أمّ

وال و ليم الأم ات  تس زامن الطلب ور ت ـخّصيص والعب ـكّاليف و قواعد الت د وضّالت المواد فق ، 13حت ب

  .16و  15، 14

  

ّ ـال   ـانــيمـطـلـب الـثـ

  ةـادلـتــبـة الـمائـيّ الـمـسـاعــدة الـقــض
  

ى  درة عل ق الق را لتحقي ا كبي ائي المساعدة القضائيّة اھتمام ـصّدي للإجرام أولى الفقه الجن الت

نظم  عبر الوطني و راق ال ى اخت ة عل ـتّي ساعدت المنظـمّات الإجراميّ انوني ال صدّ أوجه القصور الق

  .القانونيّة

ة الإجرام  ة لمواجھ ات الفعال ة من الآلي و تعدّ المساعدة القضائيّة المتبادلة في المسائل الجنائيّ

ا للت ـمّة بوجه خاصّ لم ة من دور في بوجه عام والجريمة المنظ ـعّاون في مجال الإجراءات الجنائيّ

ا، و دود إقليمھ ائي داخل ح ة اختصاصھا الجن ي ممارس ة ف قّ الدّول ين ح ـوّفيق ب ع  الت ي توقي ـھّا ف حق

  1.العقاب

 تستھدفمن الصّور الشائعة للتـعّاون القضائي الجنائي الدّولي  تعدّ كما أنّ المساعدة القضائيّة 

  .تكون قد بدأتھافي إجراءات ولة الطالبة تتم بمساعدة الدّ  واستظھار وجه الحقّ 

  

ـتّي  لذاو  ة ال ـفّاقيّات الدّوليّ ا بالمساعدة القضائيّة في نطاق الات أولت السّياسة الجنائيّة اھتمام

اعدة و ديم المس ى تق دّول عل ـتّ ال أن وحث ذا الش ي ھ دّت ف راءات  أع ذ الإج ا لتنفي ا بينھ ـنّسيق فيم الت

ھود والضروريّة ف ة الشّ وفير الضمانات لحماي ل الإجراءات ي ھذا الشأن بما فيھا جمع الأدلة وت  و نق

  2.دعت الدّول لعدم رفض المساعدة القضائيّة المتبادلة بدعوى عدم ازدواجيّة التـجّريم
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  الفرع الأوّل

  مفھوم المساعدة القضائيةّ المتبادلة و مصادرھا
  

و  مصادرھا و ن المقصود منھا، تحديد خصائصھاالقضائيّة، بياالمساعدة  تستوجب دراسة آليّة

  :في ما يلي تحديد لھذه العناصر

  

  الفقرة الأوّلى

  مفھوم المساعدة القضائية المتبادلة
 

دولة المساعدة القضائيّة إجراء قضائي من شأنه تسھيل ممارسة الاختصاص القضائي في  إن

اب  إليهيلجأ ، أخرى بصدد جريمة من الجرائم ة والعق رعة في إجراءات الملاحق ة والسّ لتحقيق الفعاليّ

رائم ى الج دّ  و .عل ع ال تركة لجمي لحة المش رر بضرورات المص ي تب ة المنظھ ي مواجھ ّ ول ف مات ـ

  .ةالإجراميّ 

  

در من المساعدة " يقصد بالمساعدة القضائيّة  و تقديم الدّول الأطراف لبعضھا البعض أكبر ق

ة  ة المتبادل ات والقانونيّ ـحّقيقات و الملاحق ي الت دّدھا  ف رائم تح لة بج ائيّة المتصّ راءات القض الإج

  1."الاتـفّاقيّات الدّولية

ـھّا  ـحّقيق و" أو أن ي الت ة ف ة المتبادل اعدة القانونيّ راف المس دّول الأط ديم ال ة  تق الملاحق

 ّ ـ ة من الجرائم المشمولة بالات أيّ جريم ة والإجراءات القضائيّة المتعلـقّة ب ـتّي بفاقيّات الدّوليّ الطرق ال

  2."ن جريمة من تلك الجرائم الـتّي قامت بھا جماعة إجراميّة منظمةأتطلبھا بش

  

د آخر ة و الشھود من بل ى الأدل ة  تساؤلات و و يثير موضوع الحصول عل إشكاليّات قانونيّ

ـمّط  كثيرة و ذا الن ا أن يصاغ ھ ـعّاون بشكل يسمح معقـدّة حول الطـرّق الـتّي يمكن من خلالھ من الت

ا و لطة القضائيّة  بجعل تلك الإجراءات سلسلة ميسرة لدى الدّولة المطلوب إليھ دى السّ ا ل ة قانون مقبول

ـاّلبة و ة  المختصة بالدّولة الط ين نظم قانونيّ ـعّامل ب ان الت ـسّاعا إذا ك ا وات عوبات عمق ذه الصّ زداد ھ ت

                                                 
   :أنظر - 1

 .62المرجع السّابق، ص  ،)فالح مفلح(القحطاني 
  :أنظر - 2

 .174السّابق، ص  ، المرجع)خالد بن مبارك القروي(القحطاني 
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امي كالسّ ات المتحدة الأمريكيّائد بالومختلفة خاصّة بين النـظّام الاتھ ـحّري و ةلاي ـحّقيق  ونظام الت الت

  .المعروف بالدّول الأوربيّة

  

  يةّثانالفقرة ال

  مصادر المساعدة القضائيةّ
  

ّ ة في النص التتنحصر مصادر المساعدة القضائيّ  ّ شريعي الوطني والاتـ ة المبرمة وليّ ات الدّ فاقيّ ـ

ادل المساعدة  و يمكن للدّول في ھذا الإطار الاھتداء بأحكام المعاھدة النموذجيّة للأمم المتحدّة بشأن تب

رار  ـ ) 45/117(في المسائل الجنائيّة والمعتمدّة بموجب الق ّ ال وم  1990ديسمبر  14المؤرخ ب تي ـ

رر الج ت ق ا تع ر أكأحكام ا للآخ لّ منھ دّم ك ى أن يق دّول الأطراف عل اق ال اعدة اتف ن المس در م ر ق ب

ـحّقيقات ي الت ة ف ب  المتبادل ت طل ا وق اب عليھ ون العق رائم يك ـقّة بج ة المتعل راءات المحاكم أو إج

ـاّلبة المساعدة داخلا في اختصاص السّلطة شھادة المساعدة أيضا في أخذ  ، والقضائيّة في الدّولة الط

ة في  تقديم الأشخاص المحتجزين أو و الشّھود أو بيانات الأشخاص ھادة، المعاون ديم الشّ عرضھم لتق

ياء واتال ـفّتيش والحجز، فحص الأش ات الت ذ عمليّ ائق القضائيّة، تنفي وفير حريّات بتبليغ الوث ع، ت لمواق

ال  الوثائق والسّجلات ة ولا تتضمن المساعدة اعتق ـرّكات والسّجلات الماليّ كسجلات المصارف والش

ـاّلبة  االسّلطة المطالبة أحكامأيّ شخص أو حجزه بھدف تسليمه وتنفيذ  ة الط ة صادرة عن الدّول جنائيّ

دة و ذه المعاھ اري الملحق بھ ة والبروتوكول الاختي ة المطالب لا  إلاّ بالقدر الـذّي تسمح به قوانين الدّول

ام جنائيّ ذ أحك يھم لتنفي ة في تتضمن أيضا نقل المقبوض عل ل إجراءات المحاكم ة صادرة ضدھم ونق

ـيّھا  و )1المادة (ة الجنائيّ المسائل  على كلّ دولة أن تعيّن سلطة أو سلطات تتولى تقديم الطـلّبات أو تلق

ّ الت شروط و، 6و 5، 4تعالج المواد  و) 3المادة (وتبليغ الطـرّف الآخر بذلك  ه وـ عدم  سليم وإجراءات

ات الطلب وو ريّة المصرفيّةالاحتجاج بالس جواز ه و محتوي ذ ط الغرض من ورا تنفي ات المساعدة ف لب

  أعرافھا  بالطـرّيقة الـتّي ينص عليھا قانون الدّولة المطالبة و

ى  ة إل ة المطالب دّمھا الدّول ولا يجوز أن تستخدم الدّولة الطالبة أو تحوّل معلومات أو بيانات تق

ادة  دھا للحف و .8إجراءات غير تلك المسببة في الطلب الم ـاّلبة قصارى جھ ة الط ذل الدّول ى تب اظ عل

  .9محتوياته المادة  سريّة الطلب و

  

ديم  زامھم بتق وتتولى الدّولة المطالبة أخذ شھادة الأشخاص مشفوعة بحلف اليمين أو بإقرار قاطع أو إل

ادة  ـاّلبة الم ة الط ى الدّول ا إل ة لنقلھ ات معيّن رفض يجوز للشّ ، و11بيان ھادة أن ي ب بالشّ خص المطال

  .12مماثلة في إجراءات دعوى ناشئة في الدّولة الطالبة المادة الإدلاء بشھادته في ظروف 
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لإدلاء بشھادته أو  و ة ل ة الطالب يجوز نقل الشّخص الموجود في الحجز مؤقتا من الدّولة المطالبة للدّول

ادة  ه الم رج عن ألة أو يف ام المس د اختت اد عن ك ويع ى ذل ى عل ى وافق المعن للمساعدة في التـحّقيقات مت

13.  

  

ولكما  ة بحضور شخص للمث أل كشاھد يمكن المطالب ـقّة بمس ة متعل ة في في إجراءات قانونيّ ة جنائيّ

ـصّرف إذ لا لالدّولة الطالبة  مع ضمان)14المادة (أوللمساعدة في التـحّقيقات  الدّولة الطـاّلبة سلامة الت

  .)15المادة (الشّخص أو رفع الدّعوى عليه أو مقاضاته أو معاقبته  اتھاميجوز 

ا للجمھور  توفير الوثائق وو  ا الاطلاع عليھ ادة (السّجلات الـتّي يكون متاح اذ ) 16الم ات و اتخ طلب

  .)17المادة (استدلاليّة  وسائلالتـفّتيش لتقدّمھا للدولة الطـاّلبة ك

  

دة  و ق بالمعاھ اري ملح ول اختي ة بروتوك الج أللاتفاقي رائم تع دات الج ه عائ رز أحكام ب

ة و ة الطلب باقتفاء أثر الممتلكات وتلبيّ لات و حصّ أوالم املات الماليّ ى  التـحّقيق في المع الحصول عل

ة تبيانات  معلومات و ة من الجريم وال المتأتيّ تعادة الأم أمين اس ـدّابيرو ساعد على ت  ةالقانونيّ أخذ الت

على إنفاذ أيّ حكم نھائي صادر من  اتعامل بھا ريثما تثبت المحكمة مصدرھا و العمل قانونيّ  لمنع أيّ 

دات أو مصادرتھا أو أيّ إجراء آخر  ـجّريد من العائ ـاّلبة بالت ة الط ّ مع التمحكمة في الدّول ى  أكيدـ عل

  .كفالة حقوق الغير حسن النّية

  

ة و  عنيت اتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنية بآليّة المساعدة القانونيّ

ةا ا فعلت اتفاقيّو ، لمتبادل ة منظكم اره جريم اد باعتب دة لمكافحة الفس م المتح ّ ة الأم ر وطنيّـ  ة ومة عب

ة  ة المنظم ة الجريم ة مكافح ادة  واتفاقي ك بموجب الم ـطّرق إليھ 18ذل ابق الت ا السّ ل  امنھ ث تعم حي

ـحّقيق ي الت ة ف ة المتبادل اعدة القانونيّ ن المس در م ر ق ديم أكب ى تق دّول عل راءات ال ة والإج ات والملاحق

الات  وّع مج ان تن ادة بي ت الم ا حاول ـفّاقيّة كم ب الات ة بموج ال المجرم ل بالأفع ا يتص ائيّة فيم القض

ائيّة و تندات القض غ للمس ن؛ تبلي ائيّة م اعدة القض ھود و المس ھادة الشّ ذ بش وال  أخ تماع لأق الاس

ّ الأشخاص، تنفيذ عمليّات الت المواقع، تقديم المعلومات  حص الأشخاص والتجميد، ف الضبط و فتيش وـ

ة كانت أو مصرفيّة أوالأدلـةّ، تقديم أصول المستندات والسّجلات ذات ال و لة حكوميّ د صّ ة، تحدي ماليّ

  .الأشياء الأخرى عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات و

 

ة ويلاحظ أن المساعدة تھدف أساسا لمحاولة جمع الأدلة في قضيّ  و ك للتمك ة معين ّ ذل ن من ـ

ر المشروعة تحريك القضيّ ومحاكمة المشتبه فيه  دات الأنشطة غي ة نحو استصدار حكم بمصادرة عائ

ّ ول على إحالة المعلومات متى رأت أنلذلك تعمل الدّ و  ام بالتـ ى القي ّ ھا تساعد عل حريات والإجراءات ـ

ادل ة في حالة عدم وجود اتفاقيّتفاقيّ من الا 18ق أحكام المساعدة الواردة في المادة تطبّ  ة والجنائيّ  ة لتب
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ا ترفض في  ،ةة المصرفيّ ة بدعوى السريّ لا يجوز رفض المساعدة القانونيّ  ، وةالمساعدة القانونيّ  بينم

  .حالة انتفاء ازدواجية التجريم

  

يّ  و لطة مركزيّتع ة س ل دول ؤولة ون ك ون مس اعدة القانونيّ ة تك ات المس ي طلب ة بتلق ة مخول

ات أو ك الطلب ذ تل ة تنف ا للسّتحيل المتبادل ذھ ة متضمنة  و .لطات المختصة بالتنفي ات مكتوب تكون الطلب

دّ في أقرب الآجال  وينفذ الطلب 18من المادة  15دتھا الفقرة لبيانات حدّ  انون ال ا للق اخلي وينبغي وفق

ّ إعمال قاعدة الت ى سريّ ـ رة وحدّ  .ة الطلبخصيص والمحافظة عل ادة حالات  من 21دت الفق ذات الم

ّ رفض الطلب وال   .تي لا تختلف عن حالات رفض الطلب في إجراء التسليم السابق عرضھاـ

  

  

  الفرع الثـاّني

  المتبادلة القضائيةّ مظاھر المساعدة
  

  :تذكر في الآتي المتبادلةمظاھر عدّة المساعدة القضائيّة  خذتت

  

  الفقرة الأوّلى

  الإنابات القضائيةّ
  

ـثّام تلجأ الدّول  للإتـصّالات المباشرة بين السّلطات القضائيّة بغرض تحقيق العدالة وإماطة الل

ا  د لا تبلغھ عن أدلتھا فالاتـفّاق في التـحّقيق والعدالة في الحكم والسّرعة في إحقاق الحق، كلـھّا مزايا ق

ين رجال القضاء و المسؤو ـصّال المباشر ب تح الات م ت ا ل ة الدّول في العصر الحاضر م لين عن إقام

قسطاس العدل في جميع الأقطار وقد أدركت الدّول ھذه الضّرورات فأصبحت تبيح الاتـصّال المباشر 

ھود  ات القضائيّة ودعوات الشّ ى إرسال الإناب ة، إضافة إل بين السّلطات القضائيّة في الحالات الطارئ

   1سيومقابلات الموقوفين وتبليغ المذكرات والوثائق بالطريق الدّبلوما

ى مختلف الأصعدة  ات عل دّة اتفاقيّ دّول ع ـعّاون القضائي أبرمت ال وبغرض تنظيم أحكام الت

ك  دة وذل دّول المتعاق لطات القضائيّة لل ين السّ ادل ب اون متب ة تع ات القضائيّة وللإقام ذ الإناب غ  تنفي تبلي

  .القرارات القضائيّة ودعوة الشّھود الأحكام و

  

                                                 
  :أنظر - 1

ّ الت، )محمّد(الفاضل   .213، المرجع السّابق، ص امعاون الدّولي لمكافحة الإجرـ
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ات القضائيّة  دموقد استخدمت الإناب ذ الق ين في أراضي  من ھود المقيم وال الشّ ة سماع أق بغي

ا برحت  و"  les commissions rogatoires"كانت تعرف باسم  الدّولة الأجنبيّة المجاورة و م

ه و ا رجاء يوجه لقاض لا سلطان علي ع يتو تحتفظ بھذا الاسم حتىّ الآن تعبيرا عن أنـھّا في حقيقتھ ق

  .منه تلبية ھذا الرّجاء

ّ أن و ائيّ  ه وـ ة القض ب الإناب د ةبموج ام  يعھ اذ القي ا اتخ وب منھ ائيّة المطل لطات القض للسّ

اة  ،بالتـحّقيق أو بالعديد من التـحّقيقات لمصلحة السّلطة القضائيّة المختصّة في الدّول الطالبة مع مراع

ا  احترام حقوق و ا عالميّ ل وحريات الإنسان المعترف بھ ة  في المقاب دّول المساعدة بالمعامل د ال تتعھ

  1.بالمثل واحترام النتائج القانونيّة الـتّي توصلت إليھا الدّولة المطلوب منھا المساعدة القانونيّة

  

جراميّة من تھدف الإنابة القضائيّة إلى نقل المسائل الجنائيّة لمواجھة ما تشھده الظـوّاھر الإ و

دّة خارج الحدود  تطور و ة بقضايا ممت ة المتعلق تذليل العقبات الـتّي تعترض سير الإجراءات الجنائيّ

ّ فضلا على أن .الوطنيّة   .مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيّات الدّوليّة  أساسھا في القوانين الوطنيّة و ھا تجدـ

ـتّي توجه  و ة ال ا أنّ الدّول ـةّ، علم دّد أشكاله بدق ـعّاون ويح ذا الت دعم ھ أنّ وجود الاتـفّاقيّات ي

ة  و .إنابة قضائيّة لا تتخلىّ بذلك عن سلطانھا للقاضي الأجنبي الـذّي يقوم بتنفيذھا ول الإناب لا يعني قب

  2.أنّ الدّولة تخلـتّ عن سيادتھا لدولة أخرى

  

ع  و ات والقاضي يجم ي البيان تمع  الأجنب ارس لأيس ـتّي يم د ال ق القواع ھود وف وال الشّ ا بق ھ

لإنابة القضائيّة صحيحا الا يعدّ تنفيذه  ، وود القانون العام الـذّي يخضع لهفي حدواختصاصه في بلده 

روط  ه أفضل الشّ ل ل ة أن تكف ى الدّول ذلك فعل ده ل وانين بل ه ق ا تقضي ب ا لم الموضوعيّة إلاّ إذا تمّ وفق

  .لحسن التـنّفيذ

  

ك لتنفيذ الإنابة القضائيّ أفضل طريق  يعدّ  و ّ الة ذل أمر ذيـ ه ت ا الت ب وب إليھ ة المطل ّ الدّول نفيذ ـ

 و، الأشخاص المقيمين في أراضيھا أن يمثلوا أمام محاكم الدّولة الطـاّلبة الـتّي تطلب الإدلاء بشھادتھم

ه المستمعة  ا وبذلك يكون الاستماع للشّاھد أشدّ وضوح ى أقوال اء عل ه بن أكثر جدوى من الاطلاع علي

خفي جانبا كبيرا من الحقيقة الـتّي تأن  اتعبيرات جامدة ما من شأنھ المدوّنة في صيغ و من الآخرين و

غير أنّ  3يراقب مدى صدقھا في لھجة وأسارير وتعبيرات صاحبھا يتحسّسھا و لا يمكن للقاضي أن و

ة، والأفضل كتنفھذه الفرضيّة صعبة التـطّبيق على أرض الواقع لما ي دب أن ھا من صعوبات عمليّ ينت

                                                 
   :أنظر - 1

 .353، المرجع السّابق، ص )محمّد إبراھيم مصطفى(سليمان 
   :أنظر - 2

ّ الت، )محمّد(الفاضل    216، ص السّابق المرجع ام،عاون الدّولي لمكافحة الإجرـ
  :أنظر - 3

 .217لمرجع، ص نفس ا
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ّ ة الولة الأجنبيّ ينتقل للدّ  قاض و ة  تي يقيم فيھا الشاھد ليضع يده على الدعوى وـ يباشر العمل بعد موافق

ق أشم وولة الأخيرة الدّ  وم بتحقي ه قاضي ل، أدق و أجدى ممّبذلك يتاح لھذا القاضي أن يق ام ب و ق ا ل

دّعوى و ا مطبّ  أجنبي يجھل ملابسات ال ـتّي لا تتعارض مع ظروفھ ة ال ه الوطنيّ ذلك قواعد قوانين ا ب ق

  .قوانين الدّولة الأجنبيّة المتواجد بھا الشّاھد

  

وات الضّ و ين ق في مختلف ة بطيّ إن كانت بعض الاتـفّاقيّات القضائيّة الدّوليّة تبيح التـعّاون ب

ار و ة  الدّول في البحث عن المجرم الف اون مع رجال دول ز لرجال الأمن تجاوز الحدود أو تتع تجي

ر أن لطة القضائيّة، غي ذه لاستقصاء الأدلة، فينبغي أن تعمم ذلك لرجال السّ دّ  ھ ق ال دة التحقي عوى بعي

ه اليقوم بتنفيذھا  العمل ھو إرسال الإنابات القضائيّة للدّولة الأجنبيّةالجاري به  لأنّ  لقاضي الأجنبي ذات

اب عن  وفقا لما تقتضيه الإجراءات الجزائيّة من سرعة و الم وينكشف النق نطمس المع ىّ لا ت ة حت دق

  .الحقائق

ة حق الرّ  ذھا لكفال ا تنفي ا ليطلب منھ ى السلطة العلي ات إل ذه الإناب ة مع إرسال نسخ عن ھ قاب

  .و قضاتھا و موظـفّيھا اء إشرافھا على أعمالھاإبق لتجنب انتقاداتھا و ر لھا، والمقرّ 

  

ة  و دّول العربيّ ـتّ ال د اھتم اتبق ائيّة و الإناب ث  القض ائيّة حي ائق والأوراق القض غ الوث تبلي

ات  ة الإعلان ام اتفاقيّ ـبّليغات ( تقضي أحك ري ) الت أن يج ة ب دّول العربيّ ين ال ائيّة ب ات القض و الإناب

وإذا رغبت ) الإعلان ( المقرّرة لذلك في قوانين الدّولة المطلوب إليھا التـبّليغ التـبّليغ طبقا للإجراءات 

ة  وانين الدّول ع ق ك م ارض ذل م يتع ا ل ا م ت لرغبتھ ريعھا أجيب ا لتش ه وفق ي إجرائ ـاّلبة ف ة الط الدّول

ادة  ا للم غ وفق ا التبلي وب إليھ ة 2المطل ـفّاقيّة العربيّ ن الات ل و. م ة أن ترس الأوراق و  توجب الاتفاقيّ

ة في إرساء قواعد  ة ولا تؤلف خطوة تقدميّ يّة وھي طرق تقليديّ الطّرق الدبلوماس الوثائق القضائيّة ب

ات المت. التـعّاون القضائي بين الدّول العربيّة ع البيان ه جمي ذكر في ـبّليغ أن ي ـقّة ويشترط في طلب الت عل

ة بصور) إعلانه(بالشّخص المطلوب تبليغه  ه وو تحرّر الوثيق وب تبليغ لم إحداھما للمطل اد  تين تس تع

ى  الثـاّنية موقعا عليھا منه و ـهّ جرى عل ـبّليغ كأن ر الت مؤشرا عليھا بما يفيد استلامه أو امتناعه ويعتب

ـبّليغ ة الت ة طالب ة  .أرض الدّول ـبّليغ فتقضي الاتفاقيّ ات الت ا نفق ـبّليغ بأمّ ة الت ة طالب ل الدّول أن تحصّ

اوم لحسابھا الرّس ا لقوانينھ ه وفق ولىّ قنصليّ  و .المستحقة علي ة أن تت ذه الاتفاقيّ يح ھ ة تب ة الطالب ة الدّول

إجراء التـبّليغ لدى الدّولة، المطلوب التـبّليغ فيھا إذا كان الشّخص المبلغ بالتـبّليغ في دائرة اختصاصھا 

  1.أيّة مسؤوليّة من رعايا الدّولة الطالبة ولا تتحمـلّ الدّولة الجاري التـبّليغ لديھا
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ة  أمّا في مجال الإنابات القضائية فإنّ الاتفاقيّة المعقودة بين الدّول العربيّة تمنح الحقّ لكلّ دول

ـقّ  ا أيّ إجراء قضائي متعل ة عنھ متعاقدة في أن تطلب إلى أيّة دولة أخرى أن تباشر في أرضھا نياب

ـظّر د الن دعوى قي ب و ،ب ا توج الطريق  أيض ة ب دّول العربيّ ين ال ائيّة ب ة القض ب الإناب ديم طل تق

ذھا تنفـذّ الإنابة وفقا للإجراءات القانونيّ الدّبلوماسي، و ة تنفي ة الطالب ديھا وأن رغبت الدول ة ل ة المتبع

  .بطريقة أخرى أجيبت لرغبتھا ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة

 

ان وتحاط السّلطة الطالبة علم و   ة ليتسنى لصاحب الشأن أن يحضر  ا بمك ذ الإناب ان تنفي زم

ذر ولة المطلوب إليھا التـنّفيذ أوشخصيّا أو يوكل من ينوب عنه، وإن تعارضت الإنابة مع قانون الدّ  تع

ـنّفيذ  ا الت وب إليھ ة المطل ان الأسباب، وتتحمل الدّول ذلك مع بي ة ب ة الطالب ة، الدّول التـنّفيذ فتشعر الدّول

  . ات الإنابة ما عدا أتعاب الخبراء فتتحملھا الدّولة الطالبةنفق

ـذّي يكون  انوني نفسه ال و يكون للإجراء الـذّي تمّ بواسطة إنابة قضائيّة الأثر أو المفعول الق

  1.له فيما لو تم أمام السّلطة المختصة في الدّولة الطالبة

  

ة  و ة الجريم دّة لمكافح م المتح ة الأم ت اتفاقيّ د حرص ل ق ى نق ة عل ر الوطنيّ ـمّة عب المنظ

 منة نقل إجراءات الملاحقة منھا على إمكانيّ  21الإنابة القضائية فنصت المادة  و الإجراءات الجنائيّة

ك النفي دولة طرف  ان ذل ى ك ة أخرى مت ى دول ّ جرم مشمول بالاتفاقيّة إل دل ـ ة الع قل في صالح إقام

م ذلك بھدف تركيز الملاحقة،  ت القضائيّة، وخاصّة في الحالات الـتّي تعدّد بھا الولايا وھو نفس الحك

  .من اتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد 47المادة مقتضيات المقرّر وفقا ل

  

ائل  ي المس راء ف ل الإج أن نق ة بش دة النموذجيّ ال بالمعاھ ذا المج ي ھ دّول ف تھدي ال ا تس كم

ديسمبر  14المؤرخ بـ )  45/188( للأمم المتحدّة رقم الجنائيّة المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامّة

  :من أبرز أحكامھا و. م 1990

ّ للدولة المتعاقدة ال أنّ  - ه أن تطلب من ـ ا الجرم المعاقب عن دة تي ارتكبت فيھ ة الأخرى المتعاق الدّول

  .1حسب ما تقضي به المادة لتـدّابير اللازّمة ل مع اتخاذھااتخاذ إجراءات بشأن ھذا الجرم 

ية،إرسال الطلب مع المستندات والمراسلات  - ين  عبر القنوات الدبلوماس ى أن يتضمن الطلب تعي عل

ـقّة  همكان ارتكاب زمان و الفعل المجرم و موضوعه و السّلطة صاحبة الطلب و الجرم والأحكام المتعل

  .3و2 تينالماد عن المشتبه به حسب ما تنص عليه ابيان و هب

ه في إطار السّلطات اصلاحية  - ا يتخذه بشأن الطلب والاستجابة ل ة فيم ة المطالب ة في الدّول لمختصّ

  .5و  4تخطر الدّولة الطالبة بقرارھا وفقا للمادتين  قانونھا و
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روط  - ال الش ريم، وزدواجيّة باالخاصّإعم ة و ة التج ة المطالب دم اختصاص الدّول ع  ع افي الموان تن

  .الحائلة دون الملاحقة

ه ة اأحقيّ  - د أيّ في لمشتبه في ه في تحدي داء رأي ا إب ل الإجراءات إليھ دّولتين يرغب في نق مع . من ال

ّ الت رمـ ي الج ه ف ه،  عبير عن رأي حية والمنسوب إلي وق الضّ ة حق ه  ، وكفال ا نصت علي ك حسب م ذل

  .9و  8المادتين 

ـاّلبة اخضإ - ة الط انون الدّول اق لق ّ الع الإجراءات المنقولة بناء على اتف ا تـ ديل ي يمكن لھ ف وصالتع

  .ولة المطالبة بالقرار المتخذعلى المجرم بعقوبة أشد مع إبلاغ الدّ حكم الو ةميالقانوني للجر

  

ة، يادة الوطنيّالإنابة القضائية تتميز بمميزات تتمثل أساسا في الحفاظ على السّ الملاحظ أنّ  و

ة الإ حيث أنّ  ى أرض دول ادون جراءات المطلوبة تنجز عل ة من أجھزتھ م أنّ . مشاركة حقيقي ذ  ث تنفي

ذا الت ّ ھ دم ضياع الأدّ ـ ي ع اھم ف دّ عاون يس از التح ة وإنج و يات ول ظ حق ي الإسراع يحف ين ف ق المتھم

  1.بمحاكمتھم

  

  الفقرة الثانيةّ

  تنفيذ الأحكام الأجنبيةّ
  

ه إنّ  للحكم الجزائي آثار في نطاق القانون الدّاخلي، حيث أنـهّ يكتسب حجيّة الأمر المقضي في

ة النـفّاذ في بذات الجرم، كما أنـهّ يكتسب قوّ  ا يمنع من إقامة دعوى مرة ثانيّة على نفس الشّخص ومّ م

ر زم الأم وّة إن ل و و2.جميع أنحاء الإقليم اختيارا أو جبرا باستعمال الق ذلك يث ّ ر التل ا إن  عنساؤل ـ م

  ؟كان للأحكام الجزائيّة على النـطّاق الدّولي ذات الآثار

  

ة والإنصاف لا  ـتّي تقتضيھا العدال ادئ ال وغفالأصل أنّ المب ا  يس ه تطبيقھ ي وج ف ف أن تق

الحدود، كما أنّ مراعاة أحكام القانون الأجنبي تستلزم الاعتراف بحجيّة الأمر المقضي به في الخارج 

دّة  ع ع طدامھا م دل لاص رة للج ائل المثي ر المس ن أكث ة م ة الأجنبيّ ام الجزائيّ اذ الأحك ر أنّ نف غي

ر مستساغ  تنفيذ الأحكامة كانيّ إمالـذّي يجعل  ،3اعتراضات وعلى رأسھا مبدأ السّيادة را غي ة أم الوطني

وّة  ، فإذا قبلت دولة حكم دولة أجنبيّة وةول الأجنبيّ لدى الدّ  ه الق اعترفت به فوق أراضيھا سواء بإعطائ
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لإرادة  1التـنّفيذيّة أو باتخاذه أساسا للدّفع بحجيّة الأمر المقضي به ة ل فإنـھّا بذلك تخضع إرادتھا الوطنيّ

  2.تتخلى عن ذاتيتھا وتضحي باستقلاليتھا يادة الأجنبيّة، وسيادتھا الوطنيّة للسّ  و الأجنبيّة

  

الاعتراف بالن و ة ب ام الأجنبيّ راف بالأحك اس الاعت ّ ھناك من يدفع في ھذا الصّدد بقي صوص ـ

ة قسطاس الع ـمّا تھدف إقام ى القانونيّة الأجنبيّة غير أنّ الدّولة لما تلجأ لتطبيق تشريع أجنبي إن دل عل

ة ھو أن تسھم  أفضل الوجوه و ام الأجنبيّ اذ الأحك راف بنف أقومھا، أمّا ما تريده الدّولة من وراء الاعت

ـتّي  وق الأراضي ال ي حدود اختصاصھا وف دل ف ة قسطا من الع دّول الأخرى من إقام ين ال ي تمك ف

د العون و تخضع لسيادتھا و دّول ي ذه ال ق المساع ذلك بأن تمدّ تلك الدّولة لھ ة لتطبي أ الدّول دة و لا تلج

ق يھذه النـصّوص  القانون الأجنبي إلاّ إذا تبيّن لھا مسبقا أنّ تطبيق حقـقّ العدالة أكثر ممّا يتحقق بتطبي

  .القانون الوطني، أمّا الحكم الأجنبي فھو تقرير يصدر لحلّ خلاف معين

ّ  أنّ واجب التـضّامن الدّولي وبيمكن القول  و عاون القضائي الدّولي وتجاوز تدعيم أواصر التـ

وع من الاتلسّ لالمفھوم التـقّليدي  اد ن دّول تتوصل لإيج ّ يادة في مظھرھا المقيّد اعتبارات جعلت ال فاق ـ

  .على إمكانيّة تنفيذ الحكم الصّادر في دولة طرف على إقليم دولة طرف أخرى

ـلّ  ـمّا تمث ي إن ي الأجنب م الجزائ ذ الحك ائر  المصالح وو الدّولة في تنفي ا مع س ـتّي تشترك فيھ يم ال الق

شعوب العالم، فھي تصبح أداة تنفيذ لحقّ أسمى منه و بممارستھا لھذا الحق يصبح قد استنفذ أغراضه 

ابقاولم يعد لغيرھا استعماله من جديد في الموضوع ذاته الـذّي استعمل من أج ه س الاعتراف  ل ذلك ف ول

دّول، بحجيّة الأمر المقضي في الأحكام  ر ال الجزائيّة الأجنبيّة أصبحت قاعدة مقرّرة في تشريعات أكث

د أن يتثبت من وجود قضية مقضية  ة من جدي دّعوى العامّ ى ال ومن حقّ القاضي الـذّي يضع يده عل

د صدر حسب  ي ق ي الأجنب م الجزائ ـدّ من أنّ الحك ـدّقيق فيتأك ة والت لذلك ينبغي أن يمنح سلطة الرّقاب

د الأصول،  ي الموضوع وذات اختصاص قواع م ف ة للحك ت مؤھل ـتّي أصدرته كان ة ال وأنّ المحكم

ى أساس  ائم عل ذا الاختصاص ق ـدّ أنّ ھ ه أن يتأك ة، وعلي ك الدّول ي لتل انون الجزائ بمقتضى قواعد الق

  .قانوني دولي سليم

  

االحكم حجيّة الأمر المقضي فيه إلاّ إذ لا يكتسب و ان نھائيّ ى، ا ك ذ عل وم  ونف الشّخص المحك

  .عليه أو سقط عنه بالتـقّادم والعفو

ي  م جزائ ا صدر حك ه تمكن من الھروب  تسعووإذا م وم علي ر أنّ المحك ذه غي ة لتنفي لطة العامّ السّ

ّ والت ى فملص من الجزاء ـ في ھذه الحالة يتصور أن تبادر الدّولة الـتّي لجأ إليھا الجاني المحكوم عليه إل

                                                 
  :أنظر - 1

ّ الت ،)محمّد(الفاضل   234نفس المرجع، ص  ام،عاون الدّولي لمكافحة الإجرـ
  :أنظر - 2

ّ الت ،)محمّد(الفاضل   .235نفس المرجع، ص ام، عاون الدّولي لمكافحة الإجرـ



206 
 

ة مصدرة  القيام بالواجب الملقى على كاھلھا في مضمار التـعّاون القضائي الدّولي فإمّا أن تسلمه للدّول

  .عليھا ذلك نفذت بنفسھا العقوبة على المحكوم عليهالحكم و إن تعذر 

  

ة ولا و الحكم الجزائي  ـفّاذ بصورة تلقائيّ ابلا للن ه ق لا ينطوي بحدّ ذاته على قوّة قانونيّة تجعل

ا  يمن عليھ ـتّي تھ يكسب ھذه القوة إلاّ بموجب أمر السّلطة التـنّفيذيّة ولا تتجاوز آثاره حدود الأرض ال

  .ھذه السّلطة في الواقع

 فة التـنّفيذيّة على مثل ھذه الأحكام ولصّ لا يعني ھذا أنّ الحكومات الأجنبيّة ليس من واجبھا إضفاء ا و

وإذا ما أحجمت  الأكيدة قيامھا بھذا الواجب في التـعّاون الدّولي تفرضه عليھا مصالحھا المباشرة و أنّ 

   1.عن الوفاء فإنـھّا لن تجد مستقبلا دولا تلبي لھا طلبھا

  

ا عن مصلحة أكيدة تنسجم مع  ول تعبيراعون تبذله الدّ  كلّ  يعدّ  و   دو أساس ة وتغ وم العدال مفھ

ـعّاون القضائي إن قامت  و .وطيدا لواجب حقيقي عام ھو واجب التـضّامن الدّولي والت ك ف بخلاف ذل

ة  ذه الدّول دم ھ ذا لا يخ ا فھ ادا قضائيّا أو إداري م إبع ه الحك ي حق ادر ف ي الصّ اد الأجنب ة بإبع ذه الدّول ھ

ّ الإبعاد ينمّ عن أنانيّة مفرطة لأنأن  ثمّ املتھا بالمثل مستقبلا، إذ قد تقوم الدّولة مصدرة الحكم بمع ه يقي ـ

ليس من شأن ھذا الإجراء أن  الدّولة الـتّي قامت به خطر المجرم ليلقى به فوق أراضي دولة أخرى و

التـسّليم عن الإبعاد ما  يفضلبذلك  إنـمّا يضعفھا، و الشعوب و يوثق التـضّامن و التـعّاون بين الأمم و

ارات أخرى  دخل اعتب م ت ـتّي ( ل ة ال ورة الجريم دم خط ع ع ىّ م ه أو حت أن يلاحق الشّخص لجنس ك

دّولي  ، و) ارتكبھا ـضّامن ال يبقى بذلك تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي حلاّ احتياطيّا يعبـرّ عن واجب الت

ذلك  ه وتساھم ب ادر عن في مكافحة الإجرام وينسجم مع متطلبات ي الصّ م الجزائ ذ الحك ة في تنفي الدّول

  . قضاة الدّولة طالبة التـسّليم

ي  ي الأجنب م الجزائ ذ الحك وفي ھذا الإطار ينبغي بيان الشّروط الواجب توافرھا من أجل تنفي

أن يستقي إذ لا يجوز أن يستمد قوّته التـنّفيذيّة إلاّ من التـدّخل الـذّي تقوم به السّلطة المحليّة، إذ يستلزم 

د  ،الصّيغة التـنّفيذيّة ك البل اكم ذل ه مح فلا يمكن أن يكون قابلا للتـنّفيذ تلقائيّا في دولة أخرى إلاّ إذا تبنت

ـنّفيذيّة، و ه الت ام إلاّ  أو أكسته رداءا يستمد منه قوّت نح للأحك ـنّفيذيّة لا تم وّة الت ذه القاعدة أنّ الق رد ھ م

لطات ذ ،بأمر من صاحب السّ يم و أنّ ھ ة إلاّ في حدود أراضي الإقل وّة إلزاميّ ة ق ه أيّ ا الأمر ليست ل

  2.الـذّي يمارس صاحب السّلطان سيادته فيه
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ي و و م الأجنب ا تضفي الصّيغة التـنّفيذيّة بعد التـأّكد من صحة الحك ه نھائيّ ـنّفيذ وخاضعا  كون ابلا للت ق

انون  لاعتبارات سليمة قائمة على العدالة و ا  ارض ولا يتعكي الق وب منھ ة المطل ام للدّول ـظّام الع الن

  .التـنّفيذ

ي و م الأجنب ذ الحك ره تنفي ه ھو  أمّا الجانب الآخر الـذّي يثي ة الأمر المقضي ب ابه لحجيّ اكتس

ي مّ تغل دا ومن ث ر المجرم عائ ي ليعتب ي الأجنب الحكم الجزائ داد ب ه، أو أن  ظإمكانيّة، الاعت ة علي العقوب

غيرھما من  إفقاده أھليته في بلد آخر غير البلد الـذّي صدر فيه الحكم الجزائي و علىيسري الحرمان 

ـنّفيذ،كما تتباين مواقفھا وتختلف التـشّريعات في تقدير ذلك  1الآثار ود وقف الت يمكن علاج  و في الع

  .في اتفاقيّة ثنائيّة ذلك

  

، في مجال آخر ھو مجال ةنبيّ ة الاعتراف بالأحكام الجزائيّة الأجكما يمكن أن تطرح إشكاليّ 

ة بسبب  تطبيق القاعدة الـتّي تقضي بعدم جواز جمع العقوبات و دّعاوى العامّ دّد ال ة تع تعدّدھا في حال

ة ه أنّ القاعدة القاضيّ  و .تعدّد الجرائم المقترف اتالمتفق علي ع العقوب دم جواز جم دّد  ة بع ة تع في حال

  .على القاضي التقيّد بأحكام قانونه الوطني الجرائم أو اجتماعھا، ھي قاعدة خاصّة بتنفيذ العقوبات و

ة  ة كالاتفاقيّ ام الجنائيّ ا الأحك ا فيھ ام القضائيّة بم ذ الأحك و قد أبرمت العديد من الاتفاقيّات الدّولية لتنفي

ر  م 1952الـتّي أبرمت عام  ام غي ذ الأحك ة بتنفي بين الدّول الأعضاء في جامعة الدّول العربيّة المتعلق

ليم  7أنـھّا لم تتصدى لتنفيذ الأحكام الجزائيّة وإنـمّا تناولت أحكام أخرى، غير أنّ المادة  ة تس من اتفاقيّ

  .بعقوبة مقيّدة للحريّةالمجرمين المعقودة بين الدّول العربيّة تناولت مبدأ خاصّا بتنفيذ الأحكام القاضيّة 

ا في مجال  وفي ھذا الخصوص تضمنت الاتفاقيّة الدّوليّة لمكافحة الجريمة المنظـمّة بندا مھم

حيث يتوجب على كلّ دولة طرف ترفض تسليم أحد رعاياھا المطلوب لدى دولة طرف  ،تنفيذ العقوبة

ادرة أخرى بغرض تنفيذ حكم قضائي في جريمة من الجرائم المشمولة بالاتف ة الصّ ذ العقوب ة أنّ تنف اقيّ

  .)12فقرة  16المادة (اخلي إذا كان يسمح بذلك بحقه لديھا بمقتضى قانونھا الدّ 

  

م المتحدة من مشروع اتفاقيّ 4ول المتعاقدة، حسب المادة ن على كل دولة من الدّ يتعيّ  و ة الأم

ّ جريمة المنظال ة لمكافحةالإطاريّ  ّ تال مة أن تتخذ كلّ ـ ّ الت دابيرـ شريعيّة الـتّي تكفل الاعتراف في قوانينھا ـ

ا بالاتفاقيّ الجرائم المشار إليھ ـقّة ب ا  و .ةالدّاخلية بأحكام الإدانة الأجنبيّة المتعل ذا النص أو م رد ھ م ي ل

 يادة وة تحدثت عن صون السّ من الاتفاقيّ  4المادة  نّ ن عند اعتماد ھذه الاتفاقية، إذ أيماثله في المضمو

ا القضائيّ  الدولة أنّ  ى ھي صاحبة الاختصاص الوحيد في ممارسة ولايتھ ّ الأمر ال .أراضيھاة عل ذي ـ

ّ استلزم اشتراط موافقتھا على الت ّ ھو ما أك نفيذ وـ من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع 3دته المادة ـ

م  و .1988في المخدرات و المؤثرات العقلية لعام ذ الحك ة تنفي ى يمكن استخلاص إمكانيّ ي عل الأجنب
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دى الدّ  وب ل م بحقإقليم الدّولة الـتّي يوجد بھا رعيتھا الجاني المطل ة مصدرة الحك ّ ول ادة ـ  16ه من الم

دّول  ، ما جعل من ھذا الإجراء يظھر بشكل مقتضب نوعا ما ، ولعلّ 12فقرة  ام ال سبب ذلك ھو إحج

ھذا ما يفسر قلـةّ  و .يث القوّة التـنّفيذيّةة من حعن الاعتراف الصّريح للأحكام الأجنبيّة بالآثار الإيجابيّ 

  .عدم جدواه في الغالب و المجال اأشكال التـعّاون في ھذ

  

  الفقرة الثالثة

  صور أخرى للمساعدة القضائيةّ
  

  :مساعدة القضائيّة المتبادلة صور أخرى يمكن إيجازھا فيما يليلل

  

  :نقل المحكوم عليھم -أوّلا

ود  و ب وج اون يتطل و تع البة ھ ات س يھم بعقوب وم عل خاص المحك ل الأش مح بنق ة تس اتفاقيّ

ا  ة الموجودين فيھ يّة الدّول ر جنس يّة أخرى غي ون جنس انوا يحمل ام قضائيّة إذا ك ة بموجب أحك للحريّ

لتنفيذ العقوبة الصّادرة بحقھم من محاكمھم وذلك إلى الدّولة الـتّي ينتمون إليھا لكي يقضوا مدّة العقوبة 

  وذويه  عليه عباء الـتّي يتحملـھّا المحكومتخفيفا للأ

أن  و ة بش دّة النموذجيّ م المتح دة الأم ي معاھ ـعّاون ف اليب الت ن أس لوب م ذا الأس ىّ ھ يتجل

الإشراف على نقل المجرمين المحكوم عليھم بأحكام مشروطة أو الإفراج عنھم إفراجا مشروطا وھو 

  .منھا 17عبر الوطنيّة في المادة  المنظـمّة إجراء تناولته اتفاقيّة الأمم لمكافحة الجريمة

  

  :متأتيّة من الأنشطة غير المشروعةمصادرة العائدات ال -ثانيا

ة  و ة من الجريم دابير تسمح بتعقب المتحصلات المتأتيّ دّول إجراءات وت اذ ال ه اتخ يقصد ب

   1.والتحفظ عليھا وتجميدھا ومصادرتھا

ـتّ ق حديثامن أھمّ العقوبات الـتّي تطبّ  و ر المشروعة ال دات غي ـحّصل مصادرة العائ مّ الت ي ت

إنّ  عليھا من الجريمة دات  لذلك ف ة من عائ د المنظـمّات الأجنبيّ ة من أجل تجري ود الدّوليّ تنسيق الجھ

اح ضدّ بم في دعوته  1994 عام ھو ما أكدّه الإتـحّاد الأوربي الجريمة يعدّ وسيلة فعالة و تم الكف أن ي

ا الجريمة بحرمانھا اليب  و 2.من مصادر قوتھ ذا الأسلوب من أس دّ ھ دّولي ايع ـعّاون ال ّ لأنلت  ه يحرمـ

ـطّاتھا  يضعف والتنظيمات الإجراميّة من عوائدھا ومواردھا الماليّة  ذ مخط ا في تنفي قدراتھا ورغباتھ
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ذا المجال را في ھ ا كبي دي تعاون ـتّي تب ة ال ة في الدّول ة المستحدث .الإجراميّ ذه ھي الغاي اون وھ ة للتع

  1.القضائي

  

ا  و ة فيين ا اتفاقيّ ا فيھ ذا الغرض بم قد حرصت الاتفاقيّات الدّوليّة على إيجاد آليات من أجل ھ

ة  1988لسنة  ا ھامّ م كما تضمنت اتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة أحكام

ى لازمة للتـعّاون الدّولي في مجال استفاء عائدات  و الأنشطة غير المشروعة حيث توجب الاتفاقيّة عل

ة من الجرائم  ى جريم ة قضائيّة عل ا ولاي ة طرف أخرى لھ ا من دول ـتّي تتلقى طلب الدّولة الطرف ال

المشمولة بھذه الاتفاقيّة مصادرة ما يوجد في إقليمھا من عائدات إجراميّة أوممتلكات أو أدوات أخرى 

راد استخدامھا في  ااستخدمت أو ي ة وأن تتخذ م ـدّابير مأ ارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقيّ كن من الت

ّ الت ّ ال شريعيّة في قانونھا الدّاخلي،ـ ة لتستصدر أمر تعالج إحالة ن وتي تبيّ ـ  االطلب إلى سلطتھا المختصّ

ة اأن يح و هالمصادرة ولتنفيذه حال صدورب ل إلى سلطتھا المختصّة أمر المصادرة الصّادر من محكم

دات أو الممتلكات الموجودة في إقلي ى العائ وب عل در المطل ذه بالق ة بھدف تنفي م الدّولة الطرف الطالب

  .إقليم الدّولة متلقيّة الطلب

اء  ات أو الأدوات واقتف دات أو الممتلك ك العائ ى تل رّف عل دابير للتع اذ ت رة باتخ ذه الأخي ادر ھ وأن تب

ة الطرف أثرھا وتجميدھا أوضبطھا بغرض مصادرتھا بأمر صاد ة الطـرّف أو عن الدّول ر من الدّول

واد  ـعّاون القضائي في الم ذا الوجه من أوجه الت و  12متلقيّة الطلب حيث حاولت الاتفاقيّة معالجة ھ

  .من اتفاقيّة مكافحة الفساد 31المادة  هتمنھا، في حين تناول 14و  13

ى أ زو يبر د والواقع أنّ ھناك عددا قيلا من الدّول لم تتفق عل وال  سلوب تجمي مصادرة الأم

 لاسيما في ظلّ في مكافحة الجريمة المنظـمّة  تهأھميّ من رغم اللة من العائدات غير المشروعة بحصّ الم

ان و ة من دور في تجاوز حاجز الزم ا للعولم ـمّة، و م ان و تفاقم خطر أنشطة الجماعات المنظ  المك

د من الث والتـقّنية الحديثة والتـدّاخل المتزايد في عالم المعلومات  ّ وجود العدي ة ـ غرات في مجال الرّقاب

  .الماليّة

  

  :أساليب التـحّري الخاصّة -ثالثا

و ھي إجراءات تقوم بھا الدّول تبادليا بخصوص تحريّات سريّة أو باستخدام أسلوب التـسّليم المراقب 

وصولھا إلى  المھربة من دول العبور حتىّ الـذّي يعني القيام بترتيبات سريّة تضمن مرور الشحنات 

تتمّ ھذه الإجراءات بموجب اتفاقيّات أو ترتيبات ثنائيّة أو  الدّولة الـتّي يوجد فيھا الاستقبال والاستلام و
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ة كما يمكن استخدام أساليب مستحدثة كالمراقبة الإلكترونيّة و وفقا لقوانينھا الدّاخليّ  1متعدّدة الأطراف 

استخدام طرق أخرى مثل اعتراض سبيل رة أوتليّات المراقبة والعمليّات المستغيرھا من عم و

ّ ھي الأساليب ال و أو جزئيّا إبدالھا كلياير أو إزالتھا أوالبضائع أو السماح لھا بمواصلة السّ  تي تناولتھا ـ

التـحّري  منھا، وتعدّ أساليب 20اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة بموجب المادة 

ضبط الجرائم المنظـمّة عبر الوطنيّة خاصّة في جرائم تھريب  الخاصّة من أھمّ وسائل كشف و

  .المخدّرات الأسلحة و الممنوعات و

  

  :ات المشتركةالتـحّقيق - رابعا

دّول و مفادھا القيام بتحقيق مشترك تنشأ فرقه و د  بموجب اتفاقيّات أو ترتيبات بين ال ك عن ذل

ددّة في  التـعّامل مع إجراءات تتعلق بالتـحّقيق أو الملاحقة أو إجراءات قضائيّة أخرى في جرائم مح

ادة  حالة على حدا ه في كلّ اتفاقيّات دوليّة ثنائيّة أو إقليميّة أو جماعيّة ويجوز القيام ب  19كما ورد بالم

  .من اتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الجريمة المنظـمّة

  

ر من خلال و تساھم التـحّقيق ة بشكل كبي ر الوطنيّ ات الدّولية في كشف غموض الجرائم عب

لّ  دى ك ودة ل ات الموج ة و المعلوم ن الأدل ـحّقيق م ة الت تفادة جھ وع  اس ة موض ن الجريم ة ع دول

  .التـحّقيقات ممّا يسھـلّ عمليّة التـوّصل إلى النتائج الإيجابيّة في أقصر وقت و بأقلّ جھد ممكن

  

  :في مجال إنفاذ القانون التـعّاون -خامسا

 الإداريّة الدّاخليّة من أجل دعم و و يتمّ ھذا التـعّاون بين الدّول بما يتوافق مع نظمھا القانونيّة و

ة  ة الدّوليّ ا في الاتفاقيّ ـصّ عليھ مّ الن ـتّي ت تفعيل تدابير إنفاذ القانون لمكافحة نوع محدّد من الجرائم ال

دّول  و 27الوطنيّة في المادة  لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر ل ال ـعّاون من قب تشمل إجراءات ھذا الت

ّ الن   :ةقاط التـاّليّ ـ

  .تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتھا وأجھزتھا ودوائرھا المعنيّة -

ات بشأن  - التـعّاون بين الدّول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المشمولة في الاتفاقيّة على إجراء التحريّ

ة الأ دات ھويّ ة العائ طتھم وحرك دھم وأنش اكن تواج رائم وأم ك الج ابھم تل ي ارتك تبه ف خاص المش ش

 .الإجراميّة والممتلكات والمعدات الـتّي يستخدمونھا

 .القيام عند الاقتضاء بتوفير الأصناف أو كميّات المواد اللازمة لأغراض التـحّليل أو التـحّقيق -

دّول الأطراف  - ـتّي تستخدمھا الجماعات تبادل المعلومات مع ال اليب ال ائل والأس الأخرى عن الوس

 .الإجراميّة المنظـمّة
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تبادل المعلومات وتنسيق التـدّابير الإداريّة وغير الإداريّة المتخذة حسب الاقتضاء بغرض الكشف  -

  .ھذه الاتفاقيّةبالمبكر عن الجرائم المشمولة 

 

ـمّة  ةالدّولي بأھميّة كبيرويتميز ھذا الأسلوب من أساليب التـعّاون  في مجال الوقاية من الجرائم المنظ

ـتّي ت في قضايا تھريب المخدّرات وجرائم تزييف  حصلعبر الوطنيّة من خلال تبادل المعلومات ال

ذه المعلومات في رصد  العملة و تفادة من ھ ا للاس جرائم التـزّوير و الوسائل المستخدمة في ارتكابھ

 ّ   .الكشف عن المخططات الإجراميّة المشابھة قبل تنفيذھا مة وحركة الجريمة المنظـ

  

  :تبادل المعلومات -اسادس

ان  ذلك ك يعرف العصر الحالي بعصر المعلوماتيّة لما يشھده من ثورة في مجال المعلومات ل

ا ل من المنطقي الاستفادة من ھذه التقنيّة لما يوفره تبادل المعلومات من أھميّة في مكافحة الجريمة، و م

ة و دة لأجھزة تنفيذ القوانين وعحيحة من مساتقدّمه المعلومات الصّ   متابعة الأنشطة الإجراميّة المختلف

  .مصادر تمويلھا

  

ـبّادل  لذلك أوصى مؤتمر الأمم المتحدة السّادس لمنع الجريمة و معاملة المجرمين بتطوير الت

ـجّاھات المنھجي للمعلومات وأوصى بضرورة إنشاء قاعدة معلوماتيّ دّول الأطراف بالات ة لإعلام ال

ة ال الجريم ي مج ة ف ات  و .العالميّ ع اتجاھ ق م كل يتواف ات بش ادر المعلوم وع مص رض أن تتن يفت

ة السّ  ة الجريم ة لمكافح ة الجنائيّ زورة لياس ائق الم رمين والوث ات المج ق بتحرك ا يتعل لّ م مل ك تش

تعمالھا و ـتّي يلجؤون لاس ـةّ المع والمسروقة ال اق  و .لومات المتصلةكاف اول اتف ذا الإطار تن " في ھ

ادل المعلومات  39م في المادة  Schengen   "24/05/1985" "شنغان   ومنه نظاما متكاملا لتب

ّ ھو ما قررته الت م الـتّي تلزم الدّول بتبادل المعلومات  24/05/1990الأربعون الصادرة في  وصياتـ

ة فيما بين المراكز والھيئات والإدارات ة المختصّ ـمّة و 1.الوطنيّ ة المنظ ة مكافحة الجريم  تبنت اتفاقيّ

  .منھا باعتبارھا آليّة وقائيّة للكفاح ضدّ ھذه الجريمة 28تبادل المعلومات في المادة  نظام

  

  :المساعدة التـقّنيّة تبادل الخبرات و -سابعا

ل المعلومات  الجنائيّة وبغرض تحقيق التـكّامل مع الاتجاه العام لحوسبة عمليّات العدالة  تحلي

درات  ز الق ة وتعزي ة الفنيّ ادل العناصر الإداريّ ة، ينبغي تب ة الحديث بشكل يخدم أھداف السّياسة الجنائيّ

ة و نشر البيانات و تحليل و التقنيّة لأجھزة العدالة و رة  المعلومات المتاحة حول الجريم بل المبتك السّ

                                                 
  :أنظر - 1

 .441- 440.ص. ، المرجع السّابق، ص)يونسفائزة (الباشا 
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تقديم الخدمات  تدعيم التـعّاون التـقّني و ثة في مجال التـحّقيقات ودراسة الآليات المستحد لمكافحتھا، و

  .الاستشاريّة

ة لإضفاء  و ة الجنائي تعمل السّلطات التـشّريعيّة على إحداث تعديلات في تشريعاتھا الإجرائيّ

ا المستحدثة و وملاءمتھا و الشرعيّة علـيــھا ادة  طبيعة الجريمة المنظـمّة بأنماطھ من  30تناولت الم

  .ة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة ھذه الصّورة للتـعّاوناتفاقيّ 

  

  المبحث الثـاّلث

  للتـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيةّ الآلياّت الأمنيـةّ
  

ة في مجال ة ة العاملة داخل الحدود الوطنيّالأجھزة الأمنيّ  تعدّ  ة الجنائيّ زة العدال مّ أجھ من أھ

ذه  بمختلف أنماطھا، غير أنّ مكافحة الجريمة  زة لا ھ وم بالالأجھ ّ تتق حدود لتعارض الخارج  ياتحرـ

يادة ّ الأمر ال. ذلك مع السّ تلزم ـ اد دوليّا تعاونذي اس اتا تمخض عن إيج ة آلي ة و دوليّ ت عزّز إقليميّ

  .راسةتوضحه ھذه الدّ  ذلك حسب ما و. المنشود التـعّاون

  

  الـــمــطــلــب الأوّل

  ي عـلى الـمـسـتـوى الـدّوليمنالتـعّاون الأ

  )مـنــظــمّة الأنـتـربــول ( 

  

دّ  ة  تع ذه المنظم دم ھ ات امن أق ـعّاون الأآلي ي، ولت ة  من ؤتمرات دولي ي م ا ف د خلفيتھ ھي تج

ّ وتستھدف تحقيق الت. سابقة عن إنشائھا   :ولي حسب ما ھو مبين أدناهلمواجھة الإجرام الدّ ولي عاون الدّ ـ

  

  الــفــرع الأوّل

  الإطــار الــتــّنـظيمي للـمـنـظـمّة
  

ّ المنظتجد ھذه  ّ ة الوليّ مة أرضيتھا في مؤتمرات الشرطة الدّ ـ ائھا وتستھدف ـ تي عقدت قبل إنش

ّ أولھما الت: ة تحقيق أمرين اثنينة للشرطة الجنائيّ وليّ المنظمة الدّ  دّ عاون الدّ ـ ولي ولي لمواجھة الإجرام ال

ة المتزايد باستمرار وثانيھما تأمين  الم بغي الاتصال الرّسمي بين رجال الشّرطة في مختلف أرجاء الع

اھج و ار، المن رات، الأفك ادل الخب ة تب ي مجالات الأمن المختلف اليب العمل ف ك قصد مكافحة  أس وذل

وانين ق والطبيعيّ الجرائم عبر الدّوليّة الخارقة للق ـجّار بالمخدرات و الرّقي تزييف  ة للمجتمعات كالات



213 
 

يّة، عبعيدا  1،العملة ة والعنصريّ ةالعسكريّ ن الأنشطة السّياس رّ ة ، الدّينيّ ا ق ادة كم انون  3رت الم من ق

ّ المنظ    .مةـ

  

ادة  المتكون ومن دستور المنظـمّة على مبدأ تعدّد الأجھزة فيما  11نصّت المادة  و حسب الم

ةالجمعيّ من 15 ة الوطنيّ  و .ة العامـةّ، اللجنة التـنّفيذيّة، الأمانة العـاّمة، المستشارين، المكاتب المركزيّ

  :عرض لتكوين واختصاص كلّ جھازما يلي في 

  

  الفقرة الأولى

  ـةامّ ـعـيةّ الـعـمــالج
  

ووفقا  .الدّول أعضاء المنظـمّةتتكوّن من كل مندوبي ، ھي أعلى سلطة تشريعيّة في المنظـمّة

رطة و  6لما نصّت عليه المادة  دھا من المختصين في إدارة الشّ ة وف يّن الدّول من دستور المنظـمّة تع

  2.غالبا ما يضمّ الوفد رئيس المكتب المركزي الوطني للشّرطة الجنائيّة الدّوليّة

ّ ة للمنظتختص الجمعيّة العامّة بإقرار السّياسة العامّ  و إصدار التـوّصيات والقرارات في  ة ومـ

دھا و ـتّي تعق ات ال ا و الاتفاقيّ ـتّي تختص بھ ائل ال وظفي  المس نويّة لضباط وم ـدّريبيّة الس الخطط الت

تعمل على كما  3.المكاتب المركزيّة للدّول الأعضاء وإقرار إستراتيجيّة العمل و وضع السّياسة الماليّة

ادئ و ر المب ة الإجراءات الملا تقري ي مكافح اھم ف ـتّي تس نظم ال ة ال ة وإقام داف المنظم وغ أھ ة لبل ئم

ـنّفيذيّة الأمين العّام و)  16المادة ( مساعديه الجريمة، انتخاب رئيس المنظـمّة و ة الت  ( وأعضاء اللجن

  .من دستور المنظـمّة) 37و 36 تينالماد ( والموافقة على المستشارين وتنحيتھم)  19المادة 

  

ادة  ة  14ويكون التـصّويت بالأغلبيّة العاديّة طبقا للم نصّ كأغلبيّ تثني ب ا اس ة إلاّ م من دستور المنظم

ديل دستور  د تع ة أو عن يس المنظم الثلثين في حالة انضمام دولة لعضويّة الأنتربول، حالة انتخاب رئ

ة  44المنظمة المادة  ولمن اللائحة التنظيمي اتو  للأنترب ع لغ ة أرب يّ  للمنظم ة،  ةھي الفرنس الانجليزيّ

ة  العربيّة، الاسبانية وقد تمّ إقرار اللـغّة العربيّة بعد إدخال اللـغّة الاسبانيّة على أن تتحمّل الدّول العربيّ

ّ ة المنظة في ميزانيّ مساھمتھا الماليّ  إلى جانب ذلك تكاليف   4.مةـ

  

                                                 
  :أنظر - 1

 .686، ص السّابق المرجع ،)محمّد منصور(الصّاوي 
   :أنظر - 2

 .703، ص السّابق المرجع، )محمّد منصور(الصّاوي 
    .................. ..المصريّة اللـبّنانيّةة، الدّار ، آليّة الأنتربول في التـعّاون الدّولي الشّرطي، الطبعة الثانيّ )سراج الدّين(الرّوبي أ- 3

 .و ما يليھا 8ص  ،م 2001
  :أنظر - 4

 .31المرجع، ص  نفس ،)سراج الدّين(الرّوبي 
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  ةثانيّ الفقرة ال

  الــلــجــنــة الــتـنّـفـيـذيةّ
  

اد الجمعيّ الھيئة الـتّي تتولىّ ھي  رة عدم انعق ة ممارسة الاختصاصات الإستراتيجيّة خلال فت

ـمّة  13تتكوّن من  العامة و يس المنظ ع وعضوا؛ رئ ارات الأرب واب ثلاث عن الق تسعة أعضاء و ن

ـوّاب و دّة  ينتخبون جميعا من بين مندوبي الدّول الأعضاء ينتخب الن ة الأعضاء لم ولا سنوات  3بقيّ

ائف و نفس الوظ ابھم ل اد انتخ تقالة  يع اة أو اس ة وف ي حال ة وف لاد مختلف ن ب وا م يھم أن يكون يراعى ف

  .ة لسلفهة المتبقيّ عضو ينتخب عضو لخلافته عن المدّ 

  

ادة  دّدت الم د ح ـنّفيذيّة و 22و ق ة الت ات اللجن ة اختصاص تور المنظم ن دس رز  م ن أب م

  :محاورھا

 .إعداد جدول أعمالھا الجمعيّة العامة و تاقرارالإشراف على تنفيذ  -

 .إدارة الأمين العام للمنظـمّة الإشراف على عمل و -

  .ضھا لھا الجمعيّة العامّةومباشرة كافـةّ الاختصاصات الـتّي تف -

  .تعيين أماكن انعقاد دورات الجمعيّة العامّة إن رأت أنّ المكان المعيّن من الجمعية العامة غير ملائم -

ّ ميزانية الأمانة العامة والإذن لھا بقبول التبرعات والجوائز الممنوحة للمنظ فحص -   مة ــ

  .لتـدّريبيّة للضباط العاملين بھافحص طلبات المنح ا توزيعھا و متابعة نشر مجلة الشّرطة الدّوليّة و -

ّ بإمكان اللجنة التـنّفيذيّة تجاوز الن - دّدھاـ ـتّي تح ـمّة ال نويّة للمنظ ول  فقات الس ة للانترب ة العامّ ( الجمعيّ

  .للأنتربولمن اللائحة التنظيمية )  55المادة 

ة و - ة الميزانيّ ام  وقت تشاء و فحصھا في أيّ  تختص اللجنة التـنّفيذية بمراجع ان للسكرتير الع إن ك

ّ للمنظ ّ ة إدارة ميزانيّة المنظمة مسؤوليّ ـ   .مةـ

ب  - ا المكات ير عليھ ـتّي تس ادئ ال دّد المب ومي وتح ا الي ي عملھ ة ف ة الوطنيّ وات  المركزيّ د قن تحدي

  .الاتصال مع الأمانة العامّة

ّ و تجتمع الل امج العمل ـ اء مناقشة برن دّة تتناسب مع انتھ ام لم لّ ع ل ك ى الأق رّتين عل ـنّفيذيّة م جنة الت

ـاّلثة و ا الـذّي تعدّه الأمانة العامّة في مقرّ المنظمة أمّا المرات الث ة كم ة  الرّابع ادة ففي الدّول جرت الع

  .المضيفة لاجتماعات الجمعيّة العامة
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ّ ثالفقرة ال   ةالثـ

  الأمــانـــة الــعـــامّــة
  

ة للمنظتتكوّ  ّ ن الأمانة العام ادة ـ ا لنص الم ّ من دستور المنظ 27مة وفق ام ـ ين الع مة من الأم

ّ للمنظ ّ لإدارات التلمة كرئيس لھا وـ اقتراح مقدّم من اللجنة التـنّفيذيّة تصادق  يعيّن بناء على ابعة لھا، وـ

ة ة العام ه الجمعيّ ى تعيين دّة  عل ة للت 5لم ّ سنوات قابل اءة و جديد وـ ار من ذوي الكف رة، ويخت ي  الخب ف

ـمّة و ثلا للمنظ ر مم ه يعتب ة حكومات أولا يتلق مباشرته لمھام ـوّجيھات من أيّ ا ى الت سلطة أخرى كم

  1.الإضرار بوظيفته الدّوليةمن شأنه ما يمنع عن أي عمل 

ة العامّ و وظفي الأمان ين م ام بتعي ين الع يھم و ة ويختص الأم راف عل ّ ة المنظإدارة ميزانيّ الإش مة ـ

ة بالمنظويوجّ ّ ه الإدارات الدّائم دّ  مة، وـ ه أن يق ّ م للل ة أيّـ ة العام ـنّفيذيّة و للجمعيّ ات جنة الت ة مقترح

ة والاشتراك في منا مشروعات و له حقّ أو ة العام ـنّفيذيّة و قشات الجمعيّ ة الت ـاّبعة  اللجن الإدارات الت

ّ للمنظ   2.مةـ

  :تختص كلّ منھا بمھام معينة) إدارات(وتقوم الأمانة العامة على أربعة أقسام 

  

  :قسم الإدارة العامّة -أوّلا

ين وسائل  ة وتعي ة وإعداد الميزانيّ ة يختصّ بالنواحي الحسابيّة والماليّة للمنظم الاتصال اللازّم

لكية  للمنظمة و الخدمات اللازّمة لمباشرتھا لمھامھا مثل أعمال الترجمة والصّياغة والاتصالات اللاسّ

  .اجتماعات تنظم من خلال الأنتربول ة أو أيّ الإعداد لدورات انعقاد الجمعية العامّ  و

  

  : قسم التـنّسيق الشّرطي -ثانيا

ع و ى تجمي ؤول عل ز  مس ال تركي ي مج دّولي ف ـعّاون ال ال الت روريّة لأعم ات الض المعلوم

  :مكافحة الجريمة والمجرم، و يقسّم ھذا القسم لشعب فرعيّة وھي

  .الأموال البيانات المتعلـقّة بالجرائم المرتكبة ضدّ الأشخاص و شعبة المعلومات و -

ات و - ة و شعبة المعلوم الجرائم الماليّ ـقّة ب ات المتعل ل جرائم النصب والاقت البيان تزييف  صاديّة مث

  .العملة

  .شعبة المعلومات المتعلـقّة بالتـجّارة غير المشروعة في المخدّرات -

  

  :الدّراسات قسم البحوث و -ثالثا

                                                 
  :أنظر - 1

 .715ص  ،، المرجع السّابق)محمّد منصور(الصّاوي 
  :أنظر - 2

  .ما يليھا و 716نفس المرجع، ص 
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ع و و تصّ بتجمي ة و يخ فة عامّ الإجرام بص ة ب ات المتعلق يق المعلوم ة  تنس اليب مكافح أس

ا وقوانين  الجريمة في الدّول المختلفة و ة فيھ ات  يختصّ أيضا بجمع و الإجراءات الجنائيّ نشر البيان

  .ة والإعداد للندوات المتعلقة بمكافحة الجريمةالمتعلقة بالجرائم الدّوليّة بصفة عامّ 

  

  :القسم الخاص بالمجلة الدّولية للشرطـةّ الجنائيّة -رابعا

ق  ا يتعل لّ م من ك ـتّي تتض ذكورة وال ة الم دار المجل وم بإص ات وو يق ـعّليقات  بالمعلوم الت

  .الخاصّة بالمسائل الشرطيّة في مجال مكافحة الجريمة

  :بـ  من دستور الأنتربول 26نتربول وفقا للمادة تختصّ الأمانة العامة للأ و

إعلامي في مجال مكافحة  ة واللجنة التـنّفيذيّة فھي تعمل كمركز فني والجمعيّة العامّ  اتقرار تنفيذ  -

 .الجريمة

ّ كفالة الإدارة الفعالة للمنظ  -   .الدّوليّة لطات الوطنيّة وو تھيئة سبل الاتصال بالسّ  مةـ

 .تعدّ ما تراه ضروريا من نشرات تتصل بمكافحة الجريمة -

ة وتنظيم وأداء أعمال السكرتاريّ  - ة العام ـنّفيذيّة و ة في دورات الجمعيّ ة الت از آخر من  أيّ  اللجن جھ

ّ أجھزة المنظ  .مةـ

 .ة العامة للـجّنة التـنّفيذية لإقرارهتقديمه للجمعيّ  مشروع خطة العمل ووضع  -

ّ المستمر برئيس المنظ كفالة الاتصال المباشر و -  .مةـ

ول الأمانة العامة للأ لذلك يمكن القول أنّ  اريس، المتواجد مقرّ نترب ا بب تعمل من خلال اختصاصھا ھ

  .المجرم كز دولي لمكافحة الجريمة والمذكورة كمر

  

  ةابعالرالفقرة 

  المستشارون

ه  بالمنظمة و ةبھدف تحقيق الأھداف المنوط ـمّة في مادت تفعيل المكافحة أجاز دستور المنظ

ه 34 ل ب ة و العم ور علميّ ن أم ور م د يث ا ق ارين فيم رأي المستش ودة ل ـنّفيذيّة  و. الع ة الت يّن اللجن تع

دّة  ة لم ي المنظم ارين ف ن المستش ولا م دّا معق ة ح ي  3للمنظم ة ف رة والدّراس ن ذوي الخب نوات م س

ورة و داء المش ى إب تھم عل ـمّة، و تقتصر وظيف مّ المنظ ـتّي تھ ة ال ائل العلميّ ي  المس تراك ف م الاش لھ

  1.يمكن تنحية أيّ منھم بقرار من الجمعيّة العامة للمنظـمّة المناقشات دون تصويت و

  

  

  
                                                 

  :أنظر - 1
 .719المرجع السّابق، ص ، )محمّد منصور(الصّاوي 
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  ةامسالفقرة الخا

  المكاتب المركزيّة

دولة عضو في الأنتربول تعرف باسم  الأنتربول بإيجاد مكاتب لھا في إقليم كلّ عنيت منظمة 

دخل ضمن ) من دستور الأنتربول  33و  32: المادتين( المكاتب المركزيّة للشّرطة الجنائيّة الدّوليّة ت

دّولي المستھدف مكافحة الجري ـعّاون ال ة الت ة الأجھزة المكوّنة لبنيان المنظـمّة تحقيقا لفاعليّ ة  وم رغب

ّ الفي تجاوز معوقات التـعّاون الشّرطي الدّولي،    :أثبتت الخبرة أنـهّ يكمن في ثلاثة أمور ذيـ

ة  - اختلاف تنظيم إدارات مرافق الشّرطة من دولة لأخرى بحيث يصعب على مرفق الشّرطة في دول

زم ا يل ى م ة أخرى للحصول عل ي دول رطة ف ق الشّ ـاّبعة لمرف ة الإدارة الت ا معرف ات و م ن معلوم  م

  .بيانات لھا أھميتھا في مجال مكافحة الجريمة

 .ما ينجم عن ذلك من مصاعب اختلاف اللـغّات و -

  اختلاف النـظّم القانونيّة من دولة إلى أخرى  -

  

لكلّ ھذه الأسباب يصبح من الصّعب على أجھزة الشّرطة في الدّول أن تتعاون معا في مجال  و

حاولت منظمة الأنتربول تجاوز ھذه الصّعوبات من خلال إيجاد مكاتب مركزيّة مكافحة الجريمة لذلك 

ة  ة والمكاتب المركزيّ رطة في الدّول ائر إدارات الشّ ين س ة اتصال ب ة حلق وطنيّة يعتبر كلّ منھا بمثاب

الدّولي ويعمل كمحور أساسي للتـعّاون  للأنتربولة الأمانة العامّ  الوطنيّة المتماثلة في الدّول الأخرى و

  1.في مجال مكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدّولية

 

ي المنظ و ة عضو ف لّ دول ى ك ذلك فعل ّ ل ة ـ ون حلق ا ليك ي لھ زي وطن ب مرك أ مكت مة أن تنش

ام  في إطار نظمھا القانونيّة و تنظمه بالطريقة الـتّي تحلو لھا و، اتصال تعتبر ھذه المكاتب مسؤولة أم

ة  ة تابع دّ إدارات خارجيّ ا وتع ـاّبعة لھ ة الت ة في الدّول ولللأالسّلطات الوطنيّ يم  نترب و موجودة في إقل

ـبّيعة  بصفة دائمةو  الدّول الأعضاء لتعمل على المستوى الوطني في مجال مكافحة الجرائم ذات الط

ة والأمانة العامّ  لذلك فإنّ نشاط ھذه المكاتب و، الدّولية ة العامّ  ة قائم على الدّوام بخلاف نشاط الجمعيّ

  .قتصر على فترات الانعقادي واللجنة التـنّفيذيّة فھو لا يتصف بالدّوام 

  

  :ةة بالمھام التاليّ المركزيّ المكاتب  تختص و

ات و - ع البيان ة  تجمي ي الدّول ة ف ـرّطة المختلف زة الش دى أجھ وافرة ل ات المت ة بغرض المعلوم المعنيّ

مكافحة الجريمة وتبادلھا مع المكاتب المركزيّة الوطنيّة بين الدّول الأخرى أعضاء الأنتربول وإرسال 

  . صورة منھا للأمانة العامة لتلك المنظمة
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ذه المعلومات و و ة فبواسطة ھ دتھا في مجال مكافحة الجريم تمّ إعداد  لھذه المعلومات فائ ات ي البيان

  .ع مرتكبي الجرائم الدّوليّة تحت الرّقابة الدّوليّةملفات تسھـلّ وض

 لطلبات المكاتب المركزيّة الوطنيّة الموجودة في الدّول الأخرى في حدود القوانين الوطنيّة الاستجابة -

ة  وأعلى شخص أو استجوابه  الخاصة مثلا بمواضيع القبض و يم الدّول إرساله لارتكابه جريمة في إقل

 .القوانين الوطنيّة في حدودالطـاّلبة 

ة ازتلالا - ة العام رارات الجمعيّ ذ ق ولم بتنفي اد  للأنترب ب دورات انعق ذه المكات اء ھ و يحضر رؤس

 .للأنتربولالجمعيّة العامة 

زالا - اربين الت رمين الھ ن المج ـشّر ع نھم،  وم بالن ات ع راء التحريّ لانإج ـتّي  الإع رائم ال ن الج ع

  .كذلك عائداتھا ضبطت و

  

ا راعى ھذه المكاتب السّرعة في الرّد على الجھات الطالبة وت و وتجدر  أن يكون عملھا موثق

رة إنشاء مكاتب  1985الإشارة أنـهّ منذ سنة  ى فك دّول الأعضاء إل ة في ال اليم المختلف م اتجھت الأق

دّ  ين ال رطي ب ـعّاون الشّ اط و الت أنھا تحسين الارتب ذا إقليميّة لھا كمكاتب ارتباط يكون من ش ول في ھ

دّعم  تعدّ ھذه المكاتب بمثابة تمثيل للأمانة العامة للمنظـمّة في الإقليم المعني و الإقليم و ديم ال تھدف تق

رطي والإداري و ـعّاون الشّ ز الت ة تعزي ومي بغي ا الي ي عملھ ة ف ذلك ف و .تسھيله للمكاتب الوطنيّ إن ل

على المعلومات  االمركزيّة في الإقليم المعني و تحصل منھالمكاتب الإقليميّة تتصل بالمكاتب الوطنيّة 

ة تعلم بسرعة ا والجنائيّة الخاصّة بھذه العمليّات الشّرطيّة الـتّي تكون محلا لتعاون دولي،  لأمانة العام

لاتخاذ إجراءات النـشّر عن المجرمين الھاربين من ھذه الدّول أو عن المسروقات المستولى عليھا كما 

  :بــ تقوم

  .تحليل المعلومات الشّرطيّة المتعلـقّة بالإقليم والتـزّويد بالمعلومات تقييم و -

 .تقديم تقارير عنه دراسة اتجاھات الإجرام الدّولي في الإقليم و -

ة، و - ة الجاريّ ـحّقيقات الجنائيّ لال الت ات خ ادل المعلوم ي تب اعدة ف ـحّضير  المس ي الت اعدة ف المس

 .ت الإقليميّة الدّوليّة الـتّي تعقد على إقليمھاالمؤتمرا للاجتماعات و

 .الفنيّة لإجراء تحقيقات في البلدان المعنيّة تقديم المشورة عن الإمكانيّات القانونيّة و -

يم و - تھا و تحديد الموضوعات الـتّي قد تؤثر على تنميّة التـعّاون الشّرطي الدّولي في الإقل ديم دراس تق

 .اقتراحات

ة أخرى السّعي لرب - ذلھا منظمات دوليّ ط مبادرات المنظـمّة الدّوليّة للشّرطة الجنائيّة بالجھود الـتّي تب

 .في الدّول المختلفة
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رامج و - ذ الب ة تنفي ـعّاون و متابع ق صلات الت داف  توثي ق أھ عي لتحقي ار السّ ي إط ات ف ة العقب إزال

  1.المنظمة

  

  الـفرع الثــاّني

  مــنــظــّمـةوظـــائــف الـ
  

م ي ينل ا  ب ول وظائفھ ة الأنترب تور منظم وحدس ائف  بوض ذه الوظ س ھ ن تلم ـهّ يمك إلاّ أن

ة و ان المنظم ة لبني زة المكون ات الأجھ ائف واختصاص ن وظ ات م ذه  والاختصاص ال ھ ن إجم يمك

  :في الآتي الوظائف

ة و تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة - ّ ال ، والمجرم بالجريم ا من ـ ع لھ ة تي ترف المكاتب المركزيّ

ّ تنظ والوطنيّة للشّرطة الجنائيّة في الدّول الأعضاء  وثائق ذات بھا تتكوّن لالبيانات  م ھذه المعلومات وـ

  2.أھميّة كبرى لجرائم على المستوى الدّولي

ات  يتركـزّ عمل و و نشاطات المكاتب الوطنيّة للمنظـمّة في الدّول الأعضاء على إجابة الطلب

ة للمنظ الـتّي ترد ة العام ّ من الأمان دّول وـ ة في ال ة المماثل ق  مة أو من المكاتب الوطنيّ ا يتعل ك فيم ذل

 تبادل المعلومات حيال أماكن تواجدھم و بمسائل التـعّاون الدّولي في مجال تعقـبّ المجرمين الفارين و

يھم و زة  القبض عل ى أجھ الإجراءات الشرطيّة إل ـقّة ب ات المتعل ة الطلب ذھا إحال ة لتنفي رطة الوطنيّ الشّ

دّھا  ـتّي تع ات الاسترداد ال ات طلب ة ملف ة إحال وطني للمنظم وفق الأنظمة المتبعة كما يتولىّ المكتب ال

ى إجراءات  الأجھزة الأمنيّة داخل الدّولة إلى المكاتب الوطنيّة المماثلة في الدّول الأخرى بالإضافة إل

ة بخصوص قضايا وطلبات التـعّاون الدّولي التـيّ ترد  و ة الدّاخليّ جرائم منظورة  من الأجھزة الأمنيّ

  .لديھا

  

المكاتب الوطنيّة إعداد طلبات أو تعميمات البحث الدّوليّة بموجب نشراتھا الخاصّة  كما تتولىّ 

  3.عن المطلوبين وفقا لما يرد من الأجھزة الأمنيّة الدّاخليّة

ّ لا تعدّ المنظ و   وق ـ ا ف ة علي ى مة سلطة دوليّ ـدّخل للقبض عل قّ الت ا ح أعضائھا تخوّل عمالھ

دّول  ة من ال ي أيّ دول اربين ف دّول  .عضاءالأالمجرمين الھ ات ال ي إطار علاق رطي ف ـعّاون الشّ فالت

  .عضاء يحكمه مبدأ احترام السّيادة الوطنيّة للدّولالأ
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ّ الجدير بال و ةـ ة العام ة  تصدر نشرات ذكر الأمان ة المركزيّ ى طلب المكاتب الوطنيّ اء عل بن

  1:التـاّليذلك ك وتتنوع ھذه النشرات بحسب تنوع أسباب إصدارھا، و عضاءالأللدّول 

وب القبض : النـشّرة الدّولية الحمراء - ا الأشخاص الخطرين المطل ة، يلاحق بھ أقوى أدوات الملاحق

  .عليھم

ه وتحتوي ھذه ا: النـشّرة الدّوليّة الخضراء - وب القبض علي ة شخص مطل ى طلب بملاحق  لنـشّرة عل

ّ لكـنّ لا يتمت   .خطورة إجراميّة ع بأيّ ـ

اء - ة الزرق ـشّرة الدّوليّ دف : الن ارتھ وب إخط خص المطل ود الشّ ة بوج يھا  و الدّول ه لأراض مغادرت

 .مستقبلا إلى دولة أخرى

فراء - ـشّرة بغرض : النـشّرة الدّوليّة الصّ ذه الن الإبلاغ تستصدر ھ ين ب البحث عن الأشخاص المتغيب

 .معن غيابھ

وداء - ا و و: النـشّرة الدّوليّة السّ ة م ا في دول ر عليھ ـتّي يعث ة ال ـقّ بالجثث المجھول ـتّي تتعل لا  ھي ال

 .ف على أصحابھايتعرّ 

ّ و تصدر بغرض تتب: النـشّرة الدّوليّة الفنيّة -  .آثارفا فنيّة أولمسروقة سواء كانت تحيات الفنيّة انع المقتـ

ودين - ال المفق رة الأطف دّول : نش ار ال ـشّرة لإخط ذه الن تمّ إصدار ھ ين إذ ي ال المختف ـقّ بالأطف و تتعل

 .بضياعھم و إعطاء معلومات عنھم لمراقبة تنقلاتھم بغية العثور عليھم

الـتّي تم ضبطھا في نشرة النـقّد المزيف يتمّ من خلالھا عرض كلّ النماذج الورقيّة للعملات المزيفة  -

  .مختلف الدّول فور ضبطھا

  

  الفقرة الأولى

  صور من أوجه نشاط المنظـمّة
 

ة  ر الوطنيّ أولت منظمة الشّرطة الجنائيّة الدّوليّة اھتماما خاصّا بمكافحة الجريمة المنظـمّة عب

ة، و ة العام توى الجمعيّ ى مس ا عل تمّ اتخاذھ ـتّي ي رارات ال لال الق ن خ رار  م ا الق ممنھ  رق

AGN/57/RES/17) ( انكوك  57الـذّي اتخذ خلال دورة الجمعيّة العامة وان  1988في ب " م بعن

ة المنظ ّ الجريم رار  ، و" مةـ دّورة )  AGN/62/RES/8(الق ي ال ة ف ة العام ن الجمعيّ ذ م  62المتخ

ة التـعّاون الدّولي و" م تحت عنوان  1993المنعقدة في أوربا عام  ا أعلنت  ".الحرب ضدّ الجريم كم

ة  ة العام ولالجمعيّ تھا  للأنترب اھرة  67في جلس ر  أنّ م  1998في الق ـمّة عب ة المنظ ة الجريم محارب

ّ الالوطنيّة يمثـلّ إحدى أولويات الشّرطة الدّوليّة  ّ تي تستلزم التـ   .ضدّ الجريمة المنظـمّة عاونـ
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ام  و ـمّة ألحق بالس 1989أنشأت الأنتربول ع ة المنظ ا للجريم ةكرتام فرع بھدف  ريّة العامّ

ي و ـمّط الإجرام ذا الن لة بھ ب المتص ة الجوان اده، و دراس ن المنظ أبع املة ع دة ش وين قاع ّ تك مات ـ

  .ھياكلھا التـنّظيميّة والأشخاص الأعضاء فيھا الإجراميّة و

ام  وال حيث أصدرت ع ا  1995وللمنظـمّة اھتمام خاصّ بجرائم غسل الأم ا  64م في دورتھ إعلان

  1.يل الأموالضدّ غس

ّ البحث ال تفعيل أنشطة الملاحقة و يتمّ  و ّ تي تقوم بھا المنظـ ا من كراسات ـ ا يصدر عنھ مة بم

ّ بشأن الأشخاص المطلوبين لضلوعھم في منظ ة قيامھا بتوزيع ھذه الكراسات المحتويّ  ة، ومات إجراميّ ـ

ليعرض فيما يلي  و .ةمكاتبھا المركزيّ  الأسماء المستعارة للمطلوبين على كلّ  بصمات و على صور و

ّ المنظـمّة في إطار مكافحة الجريمة المنظنشاطات  أھمّ    :مةـ

  

  :في مجال تسليم المجرمينمة ـّ نشاط المنظ -أوّلا

ّ اليعدّ تسليم المجرمين من أبرز صور التـعّاون   .شروطه وأحكامه تنظم الاتفاقيّات الدّوليّةذي ـ

ّ لمنظ و ول وـ ي مجال ضبط  مة الأنترب ارز ف دّول الأعضاء دور ب ي ال ة ف ة الوطنيّ المكاتب المركزيّ

رمين و ك المنظ المج عته تل ا وض لال م ن خ ليمھم م ّ تس رعة ـ ا س ن ورائھ تھدف م ن أسس تس مة م

ارب إجراءات البحث و ـسّليم  ،ضبط المجرم الھ ات الت ة طلب ة المركزيّ ز الوطنيّ حيث ترسل المراك

ات و للأنتربولللأمانة العامة  وب ضبطه و متضمنة كافـةّ البيان ة بالشّخص المطل  المعلومات الخاصّ

ا ة العامّ و ،تسليمه إليھ وم الأمان ة المنسوبة  ة بدراسة المعلومات وتق ة إذا كانت الجريم ا لمعرف بحثھ

بطه و وب ض ى المنظ للمطل ور عل رائم المحظ رة الج ي دائ دخل ف ليمه ت ّ تس ا ـ ـدّخل لمكافحتھ مة الت

ّ من دستور المنظ 3ق لنص المادة بالتـطّبي يّن  و .العنصريّة و العسكريّة الجرائم السّياسيةكمة ـ ا تب إذا م

ّ للمنظ أنّ ة للأمانة العامّ  ة للبحث قامت مة الحقّ في التـدّخل ـ راء توجّ( بإصدار نشرة دوليّ ه نشرة حم

ك في حالة ضبط الشّخص  و .للمكاتب الوطنيّة المركزيّة في الدّول الأعضاء وب في أيّ من تل المطل

ة الط ّ الدّول يقوم المكتب المركزي الوطني فيھا بإخطار المكتب المماثل في الدّول ـسّليم وـ ى  البة للت عل

ا وفي  ھذه الأخيرة أن تؤكد ذا الشّخص إليھ ليم ھ د  طلب تس ى المكاتب أن تؤك ك عل للشّخص في ذل

ت يّة أو أقرب وق ة الممكن بالطـرّق الدّبلوماس ة بالطريق ليم المجرمين المبرم ات تس دّدھا اتفاقيّ ـتّي تح

  2.بين الدّولة الـتّي يضبط فيھا المطلوب تسليمه بينھا و
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ة  و ال لمنظم دّور الفع ولنتيجة لل ـسّلي الأنترب ي مجال الت ـسّليم ف ات الت دت بعض اتفاقيّ م عھ

ّ بمھمة ضبط وتسليم المجرمين للمنظ رـ ليم المج ة لتس ة الأوربيّ ة سنة مة كالاتفاقيّ م 1975مين المبرم

  .بين الدّول أعضاء مجلس أوربا

  

  :في مجال مكافحة المخدّراتمة ـّ نشاط المنظ -اثانيّ 

لتـجّارة غير المشروعة في المخدّرات له دور ھام لالتـعّاون  اقسم للأنتربولللأمانة العامة  إنّ 

  :إحصائيّات شھريّة يتناول فيھا ذلك من خلال ما يصدره من نشرات و و ھذه الجريمةفي مكافحة 

دّ  - واد المخ اج الم اطق إنت د من ا أو التخليقيّتحدي ـبّيعية منھ ا، و ة ورة الط ذه  كمياتھ لال ھ ن خ تمّ م ي

لا و دّرات نق ة المخ اه حرك ل اتج ـقّارير، تحلي نيعا و الت ة  تص فة عامّ اج بص اطق الإنت ظ أنّ من يلاح

يا و رق آس ة ش ي منطق ر ف اط تنحص ي من دا ف تان وتحدي افة لباكس ذھبي بالإض ث ال د  ق المثل الھن

ران و أفغانستان وو ا المصدر الأوّ  تمتدّ حتى إي د كولومبي ة فتع ا اللاتينيّ ة أمريك ا في منطق ا أمّ ل تركي

ة وتستخدم الطائرات و اطق كامل ة الزراعات في من  حيث تسيطر العصابات الدّوليّة ھناك على عمليّ

  1.ارع وعمليّة النـقّلأسلحة حديثة في تأمين ھذه المز

ة  - واردة من المكاتب المركزيّ ات ال ل البيان ة بتحلي ة العام تحديد مناطق الاستھلاك، حيث تقوم الأمان

ى  الوطنيّة من حيث معدلات استھلاك المواد المخدّرة حتىّ  ا عل ة موقعھ الم معرف لّ دول الع تستطيع ك

  .مقارنة بالدّول الأخرىمستوى الإدمان لأبناء شعوبھا  خارطة الاستھلاك و

لات الإنتاج، لذلك تعمل الدّول معدّ  يلاحظ أنّ ھناك علاقة طرديّة بين معدلات الاستھلاك و و

ة و دّة أنظم ة ع ان بمتابع دلات الإدم يص مع ى تقل ـتّي  عل دّرات ال ة المخ امج مكافح ا برن رامج ومنھ ب

ّ يرتبط ارتباطا وثيقا بمنظ   .مة الأنتربولـ

ة  تحديد طرق نقل و - تھريب المخدّرات، حيث يتمّ ھذا من خلال الدّور الـذّي تقوم به المكاتب الإقليميّ

ة  ة الوطنيّ ب المركزيّ ي  وو المكات ل ف ة العامّالمتمث ار الأمان بطيات إخط ع ض ة بجمي فة دائم ة بص

ع المخدّرات و ى موق الضبط،  الطـرّق الـتّي سلكتھا ھذه المخدّرات أثناء عمليّة النـقّل حتى الوصول إل

ة، يبلت و ـقّل المختلف ات الن اء عملي ـتّي اتبعت في إحصاء المخدّرات أثن ـھّريب ال ائل الت غھا أيضا بوس

ك،  ذلك وبحتى يمكن تبليغ الدّول لمراعاة ذل ائمين ب ى  جنسيات الق ا حت تعملة في إخفاءھ الطرق المس

  2.ورة لكلّ المكاتب المركزيّة الوطنيّةالصّ  حتوض

  

  :في مجال مكافحة جرائم تزييف العملةمة ـّ المنظنشاط  -ثالثا
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للمنظمة الدّوليّة دور في مكافحة جرائم تزييف العملة من خلال جمع المعلومات عن العملات 

ـزّييف و إرسال عينات عنھا لمعمل الأنتربول و المزيفة و ـاّبع للمنظ قسم خبراء الت ـزّوير الت ّ الت  مة وـ

ذه الظاھرة وسائله و التـزّييف والموجود بلاھاي، لمعرفة كيفية  ا ھ ـتّي تنتشر فيھ دّول ال ترسل  و .ال

دّول الأعضاء،  ة في ال ة الوطنيّ وم بلھذه المعلومات للمكاتب المركزيّ وك وإتق المصارف  خطار البن

ة لتحذيرھا من صرفھا و أرقام العملات و مميزات و بأوصاف و ياحيّة المزيف يكات الس ـعّامل  الشّ الت

  1.ھاب

  

  الفقرة الثانيةّ

  وسائل المنظـمّة في تحقيق التـعّاون الأمني الدّولي
  

ى الجثث  لمنظمة الأنتربول دور في تحقيق شخصيّة المجرمين و ـعّرف عل المساعدة على الت

ة و فر و المجھول وازات السّ ن ج ودات م ن المفق ث ع لحة البح دّولي  و ،الأس ـعّاون ال ر الت لا يقتص

ة  تھدف مكافح ات المس ات والبيان ادل المعلوم رّد تب ى مج ول عل ار الأنترب ي إط رم ف ة والمج الجريم

ـمّة و الخاصّة بالجريمة و ة للمنظ ة العام ين الأمان رطة  المجرم ب ة للشّ ة الوطنيّ ين المكاتب المركزيّ ب

  :الآتية نشطمن أھم ھذه الأ و ،أخرى الھذا التـعّاون صور أنّ الجنائيّة الدّوليّة في الدّول الأعضاء بل 

  

  :تدريب الضباط -لاأوّ 

تعقد المنظـمّة النـدّوات التـدّريبيّة لتدريب الضباط في مختلف البلاد المنتميّة لعضويتھا بھدف 

  .تزويدھم بالمستجدات من ھذه المعلومات تقويّة معلوماتھم الشّرطية و

  

  :نشر الإحصائيّات الجنائيّة -ثانيا

ّ تنشر المنظ   ة في مختلف  ة كلّ مة مرّ ـ ا اتجاھات الجريم ة توضح فيھ سنتين إحصائيّات جنائيّ

دّ  طرق مكافحتھا و الدّول و ة مع ا مقارن تمّ من خلالھ ا إذ ت ة في لھذه الإحصائيّات أھميتھ لات الجريم

دّول و ا ال ائل و إتباعھ ذه الوس ن ھ ة أحس ا للوصول لمعرف ة العامّ. طرق مكافحتھ وم الأمان ا تق ة كم

ة لل ـتّي يسبإصدار مجل ة ال ة الدّوليّ رطة الجنائيّ ا المتخصّصاشّ ن في مسائل مكافحة وھم في تحريرھ

ذه الجريمة و ا ھ ة لتوزعھ ة الوطنيّ زة  يتمّ توزيع ھذه المجلة على المكاتب المركزيّ ى أجھ رة عل الأخي

  .الشّرطة المختلفة

  

  :دوات الدّوليّةالنّ  المؤتمرات و -ثالثا
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ّ تعقد المنظ المؤتمر  المؤتمرات ومة العديد من ـ ة ك ؤتمرات الإقليميّ النـدّوات الدّوليّة فھناك الم

ائ و .الأوربي الإفريقي و الآسيوي و اليم ومناقشة وس ك الأق ل تعقد كلـھّا لبحث مشاكل الجريمة في تل

ّ بالإضافة للن العلاج ات  دوات الـتّي تعقد لبحث موضوعات معينة، وـ ذه الفعاليّ ل ھ ا من مث الھدف دوم

  1 .رفع مستوى الأداء الشّرطي م التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة ودع

  

  :شبكة الاتـصّالات -رابعا

ة  تقلة الخاصّ رطيّة المس الات الش بكة الاتص ة بش ي المنظم اء ف دّول الأعض م ال ربط معظ ت

ى  ة الموزعة عل ا ومن المحطات الإقليميّ ارات بالمنظـمّة و المكوّنة من المحطة المركزيّة في فرنس ق

  .العالم

دة  ذه الشبكة المعلوماتيّ و): x400( شبكة المعلومات الجدي ـ تعرف ھ بنظام الاتصال )  x400(ة ال

ة  بكة عنكبوتي ن ش ارة ع و عب وتري وھ ت( الكمبي ة بالمنظ)  انترن ّ خاصّ ادل ـ ا تب ن خلالھ تمّ م مة ي

ة و دّول الأعضاء من ناحي ة في ال ين  المعلومات بين المكاتب الوطنيّ ّ المنظب ك المكاتب من  مة وـ تل

  2.ناحية أخرى

ر  لكون جمع المعلومات و و ـمّة عب ة المنظ ـحّري عن اتجاھات الجريم تتبعھا أھمّ وسائل الت

ة و تخباراتھا الجنائيّ لال اس ن خ يلة م ذه الوس تعمال ھ ى اس ـمّة عل ت المنظ د عمل ة فق بكة  الوطنيّ ش

مّ  ـتّي تض وبيّة ال ا الحاس ن ا معلوماتھ ر م تحدث الكثي ذا اس ال، لھ ذا المج ي ھ دّدة ف ات المتج لمعلوم

ول ) (  24/7-1(الأنتربول في الآونة الأخيرة منظومة فريدة من نوعھا تعرف باسم  ساعة  24أنترب

ھي منظومة عاليّة الأمان ذات فعاليّة قصوى تستخدم الانترنت كنفق  و) أيام في الأسبوع  7في اليوم 

ـزّة  ات المرم ـنّ ا وللبيان ات وتمك ادل المعلوم ن تب ول م رطيّة  لأنترب ات ش د بيان ى قواع الوصول إل

ائق السّ الصّور و بصمات الأصابع و متعدّدة تشمل معلومات ھامّة كأسماء الأفراد و ا يضع  فروث كم

 برامج مكافحة الإجرام الخاصّة بالمجرمين الفارين والإرھاب والمخدّرات و الأنتربول ضمن أولوياته

رام المنظ ّ الإج ة وـ اريع  م بصفة عامّ د مش ا توج ة، كم ا المتقدم الي المتصل بالتكنولوجيّ رام الم الإج

واد الإباحيّ اول الم رى تتن ت وأخ ى الانترن داث عل روقة و ة للأح يارات المس ة  السّ ال الفني الأعم

  3.المسروقة

  

  :الاستخبار الجنائي -خامسا
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ة وھو عبارة عن العمل الـذّي تقوم به إدارة التـنّسيق  و رطة في المنظم  الشّرطي أو قسم الشّ

اء و دّول الأعض ـلّ ال ـذّي يمث وتر المنظ ال ي كمبي ا ف تمّ حفظھ ّ ي ين ـ رّبط ب د ال ا عن وع إليھ مة للرج

  .الحوادث الإجراميّة الـتّي تحدث في الدّول المعلومات و

جلات  و ى س ائي عل تخبار الجن عبة الاس ل ش ن قب ا م تمّ حفظھ ـتّي ي ات ال مل المعلوم تش

تعارة للأشخاص و ة أو المس ماء المحليّ ـفّة بالأس ة مصن رائم و كمبيوتريّ واع الج اليبھا و أن اكن  أس أم

ا تشمل المعلومات استمارات  ارتكابھا و ا، كم الأشياء المسروقة أو المفقودة الـتّي يجري البحث عنھ

دّوليين و المجرمين ال ة ب اكن ارتكاب  البصمات الخاصّ الجرائم بالإضافة البصمات المرفوعة من أم

  1.أرباب السّوابق الإجراميّة الدّوليّة لصور المجرمين الدّوليين المطلوبين و

  

وسائل تقنيّة ومعلوماتيّة  ما يمتلكه من إرادة و نظرا للدّور الريادي الـذّي يلعبه الأنتربول و و

ّ في مكافحة الجريمة المنظ ّ إنمة عبر الوطنيّة، فـ كامل الدّعم للانتربول في ھذا يفترض أن تقدّم الدّول ه ـ

ّ التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة المنظ المجال لتفعيل وسائله في زيادة التـنّسيق و مة عبر الوطنيّة، و ـ

ع  ة م ق العلاق ة لتوثي ة خاصّ دّول الأعضاء أھميّ ي ال ة ف زة الأمنيّ لاء الأجھ لال إي ن خ ك م أتى ذل يت

وطني المر ر المعلومات و ،كزيالأنتربول بواسطة المكتب ال فافيّة في تمري الإحصاءات ذات  و الش

ة، و ر الوطنيّ ـمّة عب ة  الصّلة بالجريمة المنظ ھا المنظم ـتّي تمارس رامج والأنشطة ال المساھمة في الب

  .الدّولية للشّرطة الجنائيّة

ولى استشر ة أن ت ر الوطنيّ ة عب ة المنظم ا الجريم تقبل اف كما يطلب من الدّول الـتّي لم تنتشر فيھ مس

تجارب الأنتربول في مجال مكافحة الجريمة  ستفادة من خبرات ولاة وأن تبادر باة خاصّ أھميّ  الجريمة

ّ المنظ   .مة عبر الوطنيّةـ

  

ّ من خلال ما تمّ عرضه من أوجه نشاط المنظ ـتّي تستھدف الإجرام  مة وـ ة ال ائلھا المختلف وس

ّ الدّولي بما في ذلك الإجرام المنظ ة، م العابر للـ ة عالميّ ول منظم ة الأنترب ول أنّ منظم حدود، يمكن الق

ّ مع أن تسدّ افتقار الجماعة الدّوليّة لأجھزة تنفيذ فعـاّلة على غرار الموجودة في الجماعات المحليّة ھا لا ـ

  .ات اللازمة لبلوغ الفعالية المأمولةتمتلك الصلاحيّ 
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ة  و ادرة عن الأمان د أظھرت الإحصاءات الصّ ي ق رة ف ود كبي ا بجھ ول قيامھ ة للانترب العام

رمين و ر أوصاف المج ال نش ة و مج ايا الدّوليّ ن القض ر م ا، و كشف الكثي أصبحت  ضبط مرتكبيھ

ّ المنظ  ،تقدير المنظـمّات الدّوليّة الأخرى مة تضمّ معظم دول العالم فإنجازاتھا وشھرتھا مثار احترام وـ

ا قد أشاد المجلس الاقتصادي و و ي الاجتم دّولي الأمن ـعّاون ال ا في مجال الت ا وإنجازاتھ عي بجھودھ

ا استمرار المنظ ضبط المجرمين و لمكافحة الجريمة و ّ م ام بنشاطاتھا في إطار القواعد ـ مة في القي

القانونيّة واحترام السّيادة الوطنيّة، وخبرتھا في مجال التـعّاون الدّولي الأمني لما يزيد عن نصف قرن 

  1.نجاح ملحوظ وراء ما تحظى به من شھرة و ةالحقيقي باسّبالأ لھي

  

  ب الــثــّــانيـلـطـمالـ

  على المستوى الإقليمي يالتـعّاون الأمن
  

ا،  ا بينھ رطي فيم ـعّاون الشّ رةسلكت الدّول منھج الت ة مع انتشار الجرائم الخطي حيث  خاصّ

ة متخصّصة و زة إقليميّ اء أجھ ا بإنش ا بينھ ـعّاون فيم ى الت ـعّاون  حرصت عل ل الت ات تكف رام اتفاقيّ إب

  :من أھمّ أوجه التـعّاون الشّرطي الإقليمي الإجرائي على أقاليمھا و

  

  الــفــرع الأوّل

  على المستوى الأوربي يالتـعّاون الأمن
ة  ي لمكافح ـعّاون الأمن ـسّد الت ي يتج توى الأورب ى المس ة عل ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ الجريم

نجن  دة ش ي معاھ ا ف ترخت)  SCHENGEN(أساس دة ماس از و  ) MAASTRICHT( معاھ جھ

  :، يعرض لكلّ منھا في الآتي) Euro Pol (اليوروبول

  

  الفقرة الأوّلى

  ) SCHENGEN( ي في إطار معاھدة شنجن منالتـعّاون الأ
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ي  دة شنجن ف ل م من  1985جوان  24أبرمت معاھ ـحّاد الاقتصادي قب ات دول الات حكوم

(Benelux) )دة  و )فرنسا ولندا، علاوة على ألمانيا وھ لكسمبورج و بلجيكا و ان موضوع المعاھ ك

   تعميق التـعّاون بين مختلف دول مجلس  الإلغاء التـدّريجي لمراقبة الحدود المشتركة، و

ـعّاون  ائيالت ـعّاون القض ك الت ي ذل ا ف ي بم دة و و1.الأورب تھدفت المعاھ ية اس فة رئيس  بص

اء و دّول الأعض ـاّبعين لل خاص الت ـلّ الأش ة تنق مان حريّ نھم و ض يانة أم دابير  ص رة ت ك بمباش ذل

يّ  رطي وتعويض ـعّاون الشّ ة بالت ـدّابير الخاصّ ا الت ن بينھ ادتين  ة وم ن الم تمدة م ن  27و  26المس م

ي  Beneluxة اتفاقيّ ة ف وان  27المبرم ز ا م و 1962ج ت حيّ ـتّي دخل ن ال ارا م ـفّاذ اعتب لن

  :في الآتيتتمحور ھذه التـدّابير  و م 11/12/1967

  

  :حقّ المراقبة العابرة للحدود -أوّلا

دة شنجن 40مردّ ھذا الحق المادة  و ق معاھ ة بتطبي ان  و ،من الاتفاقيّة الخاصّ اده أنّ بإمك مف

دة ومأمور  ـاّبع لأحد الأطراف المنضمة للمعاھ ه داخل  الضّبط القضائي الت تبھا في ـذّي يراقب مش ال

ه و ـاّص ب يم الخ يم  الإقل ة داخل الإقل ذه المراقب داوم ھ ن أن ي بط القضائي م راءات الضّ ار إج ي إط ف

رق  يمارس ھذا الحق مع مراعاة مجموعة من الشّروط حيث التـاّبع لطرف آخر منضم للمعاھدة، و يف

نح من  إذ المراقبة في حالة الاستعجال بين ما يعرف بالمراقبة العاديّة و يشترط في الأولى تصريح يم

ا  الدّولة الأخرى، ـاّنيّة فيسمح بالتفي أمّ ة الث ّ الحال ة مجاورة و تبع وـ يم دول ر في إقل اء الأث دون  اقتف ب

ا يتعل تصريح سابق و ّ فيم ائزة فـ ة فھي ج ة العاديّ يجوز أن يكون محلاّ  ي أيّ فعل مجرمق بالمراقب

ال  ـسّبة لأفع قّ إلاّ بالن ة الاستعجال لا تتحق لتسليم المجرمين، وعلى النـقّيض من ذلك فالمراقبة في حال

  .40/7ة على سبيل الحصر في المادة مجرمة محدّد

ة و ي الدّول ين ف طة المحقق ر بواس أنھا أن تباش ن ش ـتّي م راءات ال ي الإج ة ف مل المراقب  تش

ة و ـفّتيش و المطلوب راءات الت تثناء إج ائي باس ق قض دد تحقي تجواب و بص بض و الاس وز أن  الق يج

  2.التقاط الصّور وتلقـىّ المعلومات التـلّقائيّة من الشّھود تتمثل في اقتفاء الأثر و المعاينة و

  

  :حق التـتّبع العابر للحدود -2

ادة  و ي الم ا ورد ف ه م ل 41مثال اءت لتكم ـتّي ج ا مس وال ابقة وجھ ادة السّ تحدثا واردا بالم

ين  و) 40م( تطبـقّ فقط في حالة التـلّبس بالجريمة أو حالة ھروب المتھم حيث تسمح لإدارات المحقق

ة مجاورة و ى دول لا  بملاحقة المتھم بدون تصريح سابق وخارج الحدود عندما يشرع في الھروب إل

  .ھذا الھروببالوقت المناسب في يمكن إخطار السّلطات المختصّة لھذه الدّولة 
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ة  ه أن تكون  إذ يشترطو نتيجة لخطورة ھذا الإجراء  فإنّ شروط ممارسته على قدر كبير من الدّق في

ذا الحق كقاعدة  و) أو ھروب ( حالة تلبس في الجريمة  ا ھ ارس من خلالھ أنّ قائمة الجرائم الـتّي يم

دد لّ ع ة أق لة بالم اعامّ ا الحاص ة بنظيرتھ زم مقارن ي مل رار عكس ود إق تثناء وج ة، باس ة العاديّ راقب

  1 .للجانبين

ـتّبع و و وم الت ـسّبة لمفھ رك  بالن دة تت إنّ المعاھ يادة ف ه من مساس بالسّ ا ينطوي علي نظرا لم

د مضمون ة تحدي قّ ه مھّم ة ح ين أو ممارس تجواب إدارات المحقق لطة اس ق بس ا يتعل واء فيم دّول س لل

ا و التـتّبع من حيث الزّمان و ك لا تسمح  المكان فمثلا تسمح ألمانيا بحقّ الاستجواب لفرنس بخلاف ذل

ذلكفرنسا بھذا الحق بالنـسّبة لمأموري الضّ  ـسّبة لإجراء القبض إذ  و ،بط القضائي من الأجانب ك بالن

   2.بواسطة رجال شرطة فرنسيين لا يجوز ممارسته إلاّ 

  

اقت للاتفاقيّة و م أبرم البروتوكول المكمـلّ 19/06/1990في  و   ة للاتف  ضمن لائحة تنظيمي

وفير  و يالأمن والتـعّاون الشّرطي  انظم الفصل الثالث منھ إذ ا يسمح بت ا معلوماتيّ أقرّت اللائّحة نظام

خاص و ن الأش ات ع دود معلوم ة الح لال مراقب ن خ ياء م اتي  و .الأش ـظّام المعلوم ذا الن اح ھ د أت ق

دّوللأ ة لل ة الجنائيّ زة العدال رى  جھ ى أخ ة إل ن دول ـنّقل م ة الت ة حريّ ي الاتفاقيّ راف ف دّول ( الأط ال

اء ة و) الأعض ام بالمراقب ة  للقي ا الجريم ة و منھ ي الاتفاقيّ را ف ذكورة حص رائم الم ي الج ـحّري ف الت

دّرات و ـجّار بالمخ ـمّة، الات ام إعلامي خاص  و .الأسلحة المنظ اد نظ ـفّاق عن إيج ذا الات ن ھ د أعل ق

وتر وبنشر كلّ  زة الكمبي ى أجھ ادا عل ة اعتم  ما يصدر من أوامر لتفتيش الأشخاص أو المركبات الآلي

ائل الات ّ وس ال ـ دوره مج ق ب ـذّي عمّ ر ال ا، الأم ن عملھ ة م زة الحدوديّ ـنّ الأجھ رى لتمك صال الأخ

ـنّقل الوثائق المت التـعّاون الشّرطي إعمالا للتـطّوّر التـكّنولوجي في مجال مراقبة المستندات و علـقّة بالت

  3.على الحدود

  

  ةثانيّ الفقرة ال

  )  MAASTRICHT(ي في إطار معاھدة ماسترختمنالتـعّاون الأ
 

ين  و ،م 7/02/1992بعد توقيع معاھدة ماستريخت في عام  ة ب ه من تسھيل الحرك ما وفرت

ـسّھيلات  و )الخدمات السّلع و الأشخاص و حركةفي (ول الأوربيّة الدّ  ذه الت استغلـتّ دوائر الإجرام ھ

اطھا ادة نش ي زي ذلك  و .ف ةب دّول الأوربيّ دأت ال وّرا و ب ا متط ا أمنيّ ن  تعاون دد م ي ع ل ف ـاّلا تمث فع
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رارات و ة الق دّول الأوربيّ ين ال ـمّة ب ة المنظ تھدفت مكافحة الجريم ـتّي اس ات ال د أحدثت  و 1الاتفاقيّ ق

ة جدي تريخت ھيكل ة ماس ق اتفاقيّ ادس المتعل ا السّ ي بفضل بابھ اون شرطي أورب ت لتع ث أسسّ دة حي

ة و ي مجالات العدال ـعّاون ف ة، و بالت ـعّاون البوليسي  القضايا الدّاخليّ ة للت دّول الأطراف آليّ منحت ال

ادة  ث قضت الم ة والجزائيّ) K1(حي واد المدني ي الم ائي ف ـعّاون القض ق الت اق بتوثي ن الاتف  ة، وم

ّ الت ـةّ الجمركي وعاون ـ ة و الشرطي من دون المساس بحري ة للحدود الخارجيّ ل الأشخاص حماي  تنق

  2.الأمن الأوربي

  

اريخ  و وان  16/17بت تريخت  1997ج ة ماس ذ اتفاقي ات تنفي ي آلي ـحّاد الأورب رّر الات م ق

ة في  الحريّة، و لحماية الأمن وإرساء دعائم العدالة و وبر  2تمّ توقيع اتفاقيّ ّ الم  1997أكت دّ تي ـ ت أك

ا  ي مادتھ رطيّة و) 9ف  k1(  1ف زة الشّ ين الأجھ ر الرّسمي ب ـعّاون غي ى الت ة  عل القضائيّة لمواجھ

ل والجرائم ضدّ  ـجّار بالأسلحة الرّشوة التحاي دّرات، الات ا جرائم المخ الجرائم العابرة للحدود بما فيھ

  .الأطفال

  

ة ومن اتفاقيّة الاتـحّاد الأور 38وأكدّت المادة  زة الأمنيّ ين الأجھ  بي على ضرورة التـعّاون المباشر ب

ر المشروع للأشخاص و روبول لضبط ويوالجھاز  ة مصادر  مراقبة الحدود منعا للتـھّريب غي متابع

  3.الأموال تأكيدا منھا على أھميّة الاتصال المباشر بين قوات الشّرطة

ا  2002جوان 13و في مجال تعقـبّ المجرمين تبنى الإتـحّاد الأوربي بتاريخ    م قرارا إطاري

  4يقضي بإمكانيّة إصدار أمر قبض أوربي 
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  الفقرة الثالثة

  Euro Polجھاز اليوروبول 
  

ي  ادلجأت دول الاتـحّاد الأورب ى إيج ة إل ر المشروع  في البداي ـجّار غي ردع الات ة ل ة فعّال آليّ

مّ  دّرات ث ھ بالمخ ال اختصاص ع مج ة  ااتس ا الجريم ا فيھ رة بم ة الخطي ور الجريم ـةّ ص مل كاف ليش

  .المنظـمّة

اني رطة للمستشار الألم ة للشّ ذه الإدارة الأوربيّ رة إنشاء ھ ود فك  ( Helmut Kohl )و تع

ـمّم عل 1991روبول سنة وحيث اقترح إنشاء الي درالي لمكافحة الإجرام المنظ وذج الف  1ى منوال النم

م ليكون مكتبا مركزيّا للشّرطة الجنائيّة بموجب اتفاقية ماستريخت  28/09/1991في قمّة لكسمورج 

  .إعمالا لبابھا السّادس

  

ادل المعلومات  كان الھدف الرّئيسي لإنشاء اليوروبول ضمان أقصى درجات التـعّاون و و تب

ـجّار  الاتـصّال فيما بين الدّول الأعضاء لخلق نظام معلوماتي لأجل مناھضة الإرھاب وتسھيل  و الات

ـظّام  ن أشكال الإجرام الدّولي الجسيمشكل آخر م أيّ  غير المشروع بالمخدّرات و ذا الن حيث يسمح ھ

ـقّة بالجري دمات المتعل د بالخ ذ واح ـفّ منف د إذ يكل ان واح ي مك ات ف لّ المعلوم ع ك ـمّة بتجمي ة المنظ م

ة وزّ  2يكون تحت تصرف الدّول متى تعلقت التـحّقيقات بھذه الجريم ع وي ذه المعلومات داخل جمي ع ھ

  .أجھزة التـعّاون الشّرطي ليصبح اليوروبول بمثابة مكان لتصفية المعلومات المتعلقة بالإجرام الدّولي

  

ول للمخدرات  و ان إنشاء وحدة اليوروب رّر  (U.D.E)قد ك ى لوجوده حيث تق ة الأول البداي

ى من العمل و اء الوحدة الأول ات و ممارسة نشاطھا بإنش ع البيان ي جم دء ف ك أعدّ  الب وازاة مع ذل  م

ـذّي سمح بإعطاء أساس شرعي و ول ال ام  مشروع اليوروب ى مھ ان أول ول، وك ام اليوروب ادة مھ زي

دة الي اء وح تلزم إنش ـذّي اس دّرات الأمر ال دّراتمكافحة المخ ول للمخ  Unité Drogue  "وروب

Euro pol " 3  

مّ  و   ي  ت ا ف دة فعليّ اء الوح وان  2إنش د  م 1993ج اجن بع وزاري بكوبنھ اق ال بمقتضى الاتف

ة ستراسبورج في  15تشكيل فريق مشروع اليوروبول المكوّن من   01/09/1992شخص في مدين
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 02/06/1993أشھر، حيث تمّ إعدادھا بالفعل في  6م بھدف القيام بإعداد وحدة اليوروبول في فترة 

  .انتقلت بعد ذلك من ستراسبورغ إلى لاھاي بھولندا م و

  

  :ةمھامھا التاليّ وحدة اليوروبول للمخدّرات تمارس  ومنذ ذلك التاريخ و

ي في مجال  - اد الأورب دّول أعضاء الاتح ين ال تبادل المعلومات و خصوصا المعلومات الشّخصية ب

  .التـحّقيقات القضائيّة الخاصّة بجرائم المخدّرات

ارير بيانيّ - ر تق ة وتحري ت ة عامّ رام اس اھرة الإج ل ظ ن تحلي ة م ات موضوعيّة مقدم ى معلوم نادا إل

 .الدّول الأعضاء ومن مصادر احتماليّة أخرى

از مھمّ  و رض إنج ال بغ باط الاتص وز لض ا يج دة تھ ات وللوح ع البيان ى جمي وء إل ات  اللج المعلوم

  1.الـتّي لھا صلة بوظيفتھم الوطنيّة و

  

وان  و   ي ج ي ف س الأورب اد المجل ات عسّو م 1994بانعق ول ت اختصاص دة اليوروب وح

ى ا دّرات لكي تشمل علاوة عل دّراتللمخ ر المشروع بالمخ ـجّار غي ـمّات لات وال، المنظ ، غسل الأم

  .الإجراميّة المرتبطة بالاتـجّار بالمخدّرات

دّ اختصاص الوحدة ليشمل  1995في شھر مارس  و ى م ي عل ـحّاد الأورب وزراء في الات م اتفق ال

روع  ر المش ـجّار غي رائم الات ب ج رعيّة تھري ر الش رة غي بكات الھج ـوّويّة، ش عة الن واد المش ي الم ف

روقة و يارات المس ا  السّ ي بلجيك افھم ف د اختط ال بع ل أطف اف مقت د اكتش ى  1996بع يف إل م أض

  .اختصاص الوحدة جرائم الاتـجّار بالأشخاص

  

د  و   ّ قوق ي ـ ول ف ة اليوروب ة  26عت اتفاقيّ ل سفر 1995جويلي ي بروكسل من قب  15اء م ف

ي اد الأورب ي الإتح ة عضو ف وا و دول ى  تحت ادة و 47عل رت  م ة اعتب يلاد لمنظم ھادة م ة ش بمثاب

ة ـنّظيم، الوظيف ألة الت ن مس ه م ة ب ائل المتعلق ع المس ملت جمي ث ش ول حي ام اليوروب ـظّام الع  ، الن

  ◌ٍ 2.تصاصات، المسؤوليّة، التـمّويلالاخ

  

ـبّادل الثو قد تركـزّت أنشطة وحدة شرطة المخدّرات    ى الت ّ الأوربيّة عل ينـ  نائي للمعلومات ب

دات ي البحوث و وح دة ف رق الوح ع ف ون م ـذّين يعمل دّول الأعضاء ال ّ الت اتصال ال  حليل والإدارة وـ

ّ الت ةـ ة الأوربيّ رطة الجنائيّ د بمكتب الشّ ا بع ّ ال) Euro Pol( نميّة، و عوّضت ھذه الوحدة فيم دأ ذي ـ ب

ّ عمله بالجرائم الخمس ال اد ـ ة وزراء الاتح ة وبموافق ا وحدة شرطة المخدّرات الأوروبيّ تي تختص بھ
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ـمّةبيّ رويمكن لمكتب الشرطة الأ الأوروبي، و ة المنظ لّ و 1.ة تغطية مجالات أوسع من الجريم من لع

  :في اتفاقيّة إنشاء اليوروبول منيأبرز جوانب التـعّاون الأ

  

  :من حيث التـنّظيم -أوّلا

ـفّ من ضلليوروبول وحدة  ول ط اتصال وابمركزيّة في لاھاي تتأل أ  موظفي اليوروب وتنش

من خلالھا يتبادل  من اتفاقيّة اليوروبول، و 4المادة  حسبوحدة محليّة لليوروبول في كلّ دولة عضو 

ة و ة المختصّ لطة الوطنيّ طة السّ ة بواس ات المنقول ن  ضباط الاتصال المعلوم ا ع تمّ معالجتھ ـتّي ي ال

  2.الوحدة المركزيّة ثمّ تعاد مرّة أخرى إلى جميع الدّول الأعضاءطريق 

  

  :من حيث الوظيفة -ثانيا

اليوروبول اتب ، وف ادل المعلوم ا لتب اره نظام وم ،اعتب اء ملخصات ب يق لاث  تخزنإنش ي ث ف

  :ملفات مختلفة يتعلـقّ كلّ منھا بنظام معيّن كالآتي

ة  ات العامّ ام المعلوم ـق الأوّل بنظ ادة (يتعل ول 7الم ة اليوروب ن اتفاقيّ ماء  و )م ى أس وي عل يحت

  .يكون الملف في متناول الجميع الأشخاص المشتبه في ارتكابھم الجرائم أو الإعداد لھا، و

يتخصّص ببعض القضايا ويحتوي  و )من اتفاقيّة اليوروبول 10المادة (و الملف الثـاّني ملف التـحّليل 

 ّ ـ ريّة وال ن الس ر م در كبي ى ق دّول الأعضاء وعل ل ال ن قب ـغّ م ه سوى  تي تبل الاطلاع علي لا يسمح ب

  .موظفي الأنتربول الـذّين يعملون في ھذه القضايا لضباط الاتـصّال و

يّة و أمّا الملف الثالث و وي كلمات أساس ة  ھو عبارة عن فھرس يحت ة المجالات المختلف يسمح بمعرف

  3.باليوروبول

  

ة استمر مكتب اليوروبول في  و   القيام بالدّور الـذّي تقوم به وحدة شرطة المخدّرات الأوروبيّ

ـصّال  ـصّال في حين تعمل شعبة الات بتسھيل تبادل المعلومات ثنائيّا وجماعيّا، من خلال ضباط الات

المتواجدة على مستوى الدّول الأوربيّة كجھاز اتصال وحيد بين مكتب الشّرطة الجنائيّة الأوربيّة وبين 

  :لمختصّة بالدّولة الـتّي يمثـلّونھا وتتولى وحدات الاتصال بكلّ دولة المھام التـاّليّةالجھات ا

  .استقبال معلومات منه إمداد مكتب الشّرطة الجنائيّة الأوربيّة بالمعلومات و -

 .جابة لطلبات الحصول على معلوماتالاست -

                                                 
  :أنظر - 1

      ...        أكاديميّة نايف للعلوم  ،الجريمة المنظمـةّ و أساليب مكافحتھا، مركز الدّراسات و البحوث، الرّياض
 .117ص  م ،1999.الأمنيّة،

  :أنظر - 2
  .215، ص السّابق المرجع ،)محمد سامي(الشوا 

3 -Voir: 
 La convention de l’Euro Pol, 26/07/1995.  
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 .الاحتفاظ بالمعلومات الحديثة -

 .المختصّة في الدّول الأعضاءتقديم المعلومات للأجھزة  -

 .ب الآلي المركزيوالمعلومات لإدخالھا في الحاس إمداد مكتب الشّرطة الجنائيّة الأوربيّة بالبيانات و -

  1.التأكـدّ من أنّ المعلومات الـتّي يتمّ تبادلھا تسمح بھا قوانين الدّول ذات العلاقة -

 

قّ  و ول ح از اليوروب ي جھ ـحّاد الأورب وّض الات تھا ف ي سياس ة ف لطات الوطنيّ اركة السّ مش

ـمّة و ة المنظ ة الجريم رّرة لمكافح ة  المق رطيّة الجمركيّ ـحّقيقات الشّ ال الت ي مج راءات ف داد الإج إع

من القضائيّة للعمل مع سلطات تلك الدّول كوحدة متكاملة، كما أنّ من صلاحيات اليوروبول أن يطلب 

ات الـتّي باشرتھا و حضور الجلسات المتعلـقّة بالجريمة المنظـمّة، لدّول الأعضاء التـدّخل في التـحّقيقا

ة و ي صورھا المختلف ـمّة ف ة المنظ ـقّة بالجريم ات المتعل ل المعلوم ول بتحلي وم اليوروب ا يق دى  كم م

  2.التـجّاري العّام والخّاص تغلغلھا في المجال الاقتصادي و

  

  :من حيث الاختصاصات -ثالثا

ة  اك قائم ـمّة وفھن ي اختصاص المنظ دخل ف ـتّي ت رائم ال ر  للج ـجّار غي رائم الات وي ج تحت

ال ال و ،...المشروع بالمخدّرات الاتـجّار بالأشخاص، وسرقة السّيارات ّ غيرھا من الأفع ھا ـ تي تمارس

ّ لمنظاة العصابات الإجراميّ    .وليمة على المستوى الدّ ـ

ظ أنّ  ة  و الملاح ذه الاتفاقيّ ت ھ ن عرف د م ھا العدي ة لغموض ع نتيج ل أن توق ات قب المناقش

ة ارات غامض تخدامھا عب ا و، واس ز النف دخل حيّ م ت ى  ذل ى  و. 3م 1995حت ـأّخير إل ذا الت ع ھ يرج

  :أولھما :ويتعلق. وجھين من أوجه الاتفاقيّة

ذا  ا في عدم أدراج ھ باختصاص اليوروبول في مجال الإرھاب حيث أعربت بعض الدّول عن رغبتھ

نتين من دخولالشكل من  د مضي س ول بع ـمّ داخل اختصاصات اليوروب ز حيّ هأشكال الأجرام المنظ

اذ ا و النف ـقّ بتسوية الن:ثانيھم ّ يتعل ول حيث نصّـ ة اليوروب ئة عن اتفاقيّ ى زاعات الناش ة عل ت الاتفاقيّ

ة  ائل الخاصّ ي المس ة بالفصل ف ات الأوربيّ ـاّبعة للتجمع ة الت دل الدّوليّ ة الع ير اختصاص محكم بتفس

ة، و ي  الاتفاقيّ ا ف ن رغبتھ ت ع ك وأعرب ى ذل ميّة عل فة رس دّول بص ض ال ت بع داحتجّ ذا  عق ھ

ادئ الأمر و لمحاكم الوطنيّة، ولالاختصاص  ة  لم تحصل تسوية للموضوع في ب ع الاتفاقيّ رّر توقي تق

ي  على ھذا الوضع و اع المجلس الأوروب أن تبحث مسألة اختصاص محكمة العدل الأوربيّة عند اجتم

  .م 1996في جوان 
                                                 

  :أنظر - 1
  .159، المرجع السّابق، ص )خالد بن مبارك القروي(القحطاني 

  :أنظر - 2
 .468، المرجع السّابق، ص )فائزة يونس(الباشا 

  :أنظر - 3
 .216، المرجع السّابق، ص )محمد سامي(الشوا 
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م تمّ توقيع اتفاق تمخض عن حل لتسويّة الموقف حيث تسمح  1996خلال شھر مارس  و

إجراء و اللجوء لمحكمة العدل الأوربيّة ھذه التسويّة لإنجلترا بعدم ة أخرى ب ة عشر دول السّماح لأربع

ة ھ ى محكم يمكن عرض الأمر عل ع الأطراف ف أنھما إرضاء جمي ا لإجراءين من ش ذه التسويّة وفق

تفھام سواء من جانب العدل الأوروب الي لإحدى ية لأجل الاس دّول والقضاء الع ه  ال ا سعت إلي ذا م ھ

ت ھذا الحق لكلّ من محكمة النقض و تقريرفرنسا ب لّ المس ى ك ويات مجلس الدّولة أو جميع المحاكم عل

  1.ھو الأمر الـذّي استحسنته الدّول الأخرى و

  

فكرة  نّ أبريطانيا على وجه الخصوص كترى بعض الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و 

ّ بالت اجدير انظريّ  اضارتفاسوى ليست الشّرطة الأوربيّة  ّ أمل على المدى البعيد، فالأمر يتطلـ ب إدخال ـ

ة ة في أوروبا على تعديلات جوھريّ  مستوى تنسيق التـشّريعات الدّاخلية أو على مستوى سلطات مراقب

لو كان شكله الحالي أبعد ما يكون عن شرطة  اليوروبول قائم حتىّ  الملاحظ أنّ  المحاكم الأوروبيّة، و

ة، و دّول  أوربيّ ل ال ن قب ة م اليب المقترح اع الأس ة بإتب ة الإقليميّ ذه المنظوم ل ھ وير عم ن تط يمك

د ا اء فق ا والأعض ـمّة، و قترحت ألماني ذه المنظ اء ھ ي إنش رة ف احبة الفك ي ص ة  ھ رّرة لاتفاقي المح

  .مكنات للتـحّقيق بغرض أن تجعل منه قوّة عسكريّة اليوروبول تزويد اليوروبول بسلطات مستقلـةّ و

ـحّليل  و ف الت أن مل ن ش نح )  Le fichier d’analyse (م ة أن يم والمنشئ بمقتضى الاتفاقيّ

ـهّ الأوّل من نوعه ويسھل  ول مكنة أن يصبح بمثابة نظام حقيقي للتـحّقيق الجنائي خاصّة واليوروب أن

ين م تكوينه في الواقع من إجراء اتصال مباشر و دولتين أودائم ب ا أموري الضّبط القضائي ل ر ممّ أكث

اد درتھم عل يتيح لھم أن يتصرفوا سويّا في مواجھة المعلومات الـتّي بحوزة كلّ منھما بغرض زي ة مق

  2.إيجاد حلّ للقضايا المطروحة عليھم التـصّرف و

ة أن  ـاّشئة عن الاتفاقيّ ـزّاعات الن ة بتسوية الن كما أنّ من شأن مسألة اختصاص محكمة العدل الأوربيّ

ول مكامنت ـةّ نتح لليوروب ى المستقل ام بشكل ه الأول ل وأم ة ب اكم الوطنيّ ام المح ه مسؤولا فقط أم يجعل

  .الأوربيّةالمحاكم 

  

ة  و ا لمواجھ ـلّ تطوّرا منطقيّ ة يشك ة الأوربيّ رطة الجنائيّ بناء عليه يمكن القول أنّ إنشاء الشّ

وانين  اذ الق زة إنف ا لأجھ دّ ذاتھ ـھّا تشكل تحديّات في ح ا أن دّول، كم ر ال تحديّات الجريمة المنظـمّة عب

ة ولمراجعة ھياكلھا التـنّظيميّة والوظيفيّة لترى أبعد من حدو أكثر، والتحدي  دھا الوطنيّ ر ف العمل أكث

  .مفتوحة الآفاق العمل بطريقة حديثة و الأكبر ھو التـفّكير و

                                                 
  :أنظر - 1

  .217، ص السّابق المرجع ،)محمد سامي(الشوا 
 :أنظر - 2

 .218لمرجع، ص ا نفس
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ّ ات بين قوى الشّرطة الوطنيّة في الإتفالدّور الرّئيسي للشّرطة الجنائيّة الأوربيّة، ھو تنسيق العمليّ  حاد ـ

تحاد الأوربي بزي خاصّ في المدى لن يكون ھناك شرطة خاصّة تعمل في نطاق دول الإ الأوربي و

درالي الأمريكي ـحّقيق الفي  المنظور، بمعنى أن يكون ھناك في القريب العاجل شخصيّة من مكتب الت

)FBI (ام موحد حيث لا يوجد ائي ع ام و و في أوروبا قانون جن رطة ع انون للشّ وّ  لا ق ة شرطيّة لا ق

دأ أيّ لھذا لن تستطيع الشّرطة الجنائية  عامّة، و ة أن تب دور  الأوربيّ وم ب ل ھي تق ا ب ق من جانبھ تحقي

  1.معاون لرجال تنفيذ القانون في دول الإتـحّاد الأوروبي

  

  فــرع الـثــاّنيالـ

  التـعّاون الشّرطي على المستوى العربي
  

رار  1945قامت الجامعة العربية عام  امم أين تمّ إق ي الع ؤتمر العرب ا في الم ـذّي  ميثاقھ وال

ا و على تدعيم الرّوابط بين الدّول العربيّة و نصّ  تنسيق  عقد الاجتماعات الدّوليّة لتوثيق الصّلات بينھ

دّول الأعضاء  خططھا و تحقيق التـعّاون بينھا، لتكون منظمة إقليميّة تعمل على أساس احترام سيادة ال

تبادل بين الدّول؛ بھدف المحافظة التـعّاون الم عدم التـدّخل في نظم الحكم و حلّ المنازعات سلميّا و و

دّول الأعضاء و تقلال ال ى اس لم و عل ظ السّ دّوليين والت حف ن ال ّ الأم الات السّ ـ ي المج يّ عاون ف  ة وياس

  2.ةالاجتماعيّ  ة والأمنيّ  ة والاقتصاديّ 

إن كان التـعّاون بين الدّول العربيّة في  ال الأمني بذكر صريح في ميثاقھا، وجو قد خصّ الم

دة مستحيلا حتىّ  ظلّ  الأمن الدّاخلي أمرا صعبا بل و أنشطة الشّرطة و مجال ر بعي دة غي  .سنوات عدي

ادل اأنـهّ  الأمن القومي العربي إلاّ  ة ورغم المناداة بالتـضّامن العربي والوحدة العربيّ  و ى تب قتصر عل

  .المعلومات يارات والزّ 

  :عبر الوطنيّة في الآتية المنظـمّة الجريمفي مجال  التـعّاون الأمني العربي يتجسّد و

 

 

 

 

                                                 
 :أنظر - 1

 .118ص  الجريمة المنظمـةّ و أساليب مكافحتھا، المرجع السّابق،
 :أنظر - 2

  .160، المرجع السّابق، ص )خالد بن مبارك القروي(القحطاني 
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  ولىالفقرة الأ

  المكتب الدّائم لشؤون المخدّرات
  

اريخ  أصدرت اللجنة السّياسيّة و رار بت ة ق  26ھي إحدى اللجان الدّائمة بجامعة الدّول العربيّ

ي م  1950أوت  دّرات يقض ؤون المخ م لش ب دائ اء مكت ؤون بإنش ي لش ب العرب ا المكت مي لاحق س

لّ  ،المخدّرات يتكوّن من ممثـلّ لكلّ دولة عضو و يكون من اختصاصه مراقبة التـدّابير المتخذة في ك

تھريب المخدّرات بين الدّول العربيّة على أن تقوم كلّ دولة عربيّة عضو  دولة عربيّة لمكافحة إنتاج و

   1.بإنشاء جھاز لمكافحة المخدّرات

  

  الفقرة الثانيةّ

  ة للدّفاع الاجتماعي ضدّ الجريمةالمنظـمّة العربيّ 
  

دما وافق مجلس  ـمّة عن ة المنظ حدثت الطفرة الكبيرة في مجال التـعّاون العربي ضدّ الجريم

دّ  ة لل ة العربيّ اء المنظم ى إنش ة عل دّول العربيّ ة ال رار جامع ة بموجب الق اعي ضدّ الجريم فاع الاجتم

ادة  2م 10/04/1960في المنعقدة  33 ةالعاديّ ورة دّ المتخذ في ال 1685  1و تھدف المنظمة وفقا للم

أمين  رمين و ت ة المج ا ومعامل ة و مكافحتھ باب الجريم ة أس ى دراس ل عل ـأّسيس العم ة الت ن اتفاقيّ م

ة ول العربيّة و مكافحة المخدّرات والتـعّاون المتبادل بين الشّرطة الجنائية في الدّو  الوقاية من الجريم

رطيّ  معالجة آثارھا في المجالات ة ، الشّ ـشّريعية، القضائيّة، الاجتماعيّ ة الت جون رغب ة و إصلاح السّ

 3.منھا في إحلال الأمن و مكافحة الجريمة والتآزر في مكافحة الجريمة

  

اريخ    راره  09/09/1976و بت ة بق ة العربيّ ق مجلس الجامع م  3572م واف ديل اس ى تع عل

ّ المنظ   .المنظمة العربيّة للدّفاع ضدّ الجريمةمة بحذف كلمة الدّوليّة ليصبح اسمھا ـ

  :تحقيق أھدافھا كما يليبم المنظـمّة بقيا فيلةمن اتفاقيّة الإنشاء على الوسائل الك 04و قد نصّت المادة 

باب وعوام - ـقّة بأس ة المتعل وث العلميّ ات والبح راء الدّراس ا إج ة و بواعثھ راف والجريم ل الانح

لاجو ة والع ائل الوقاي تنباط وس داث و اس ا بالأح ق منھ ا يتعل ة فيم ا و خاصّ ة بھ املتھم  الخاصّ مع

  .وإصلاحھم

                                                 
  :أنظر - 1

  .123ص ، السّابق المرجع المنظمـةّ و أساليب مكافحتھا،الجريمة 
 :أنظر - 2

  .389السّابق، ص  ، المرجع)علي ماجد(إبراھيم 
  :أنظر - 3

  .412ص  ،المرجع السّابق ام،التعاون الدّولي لمكافحة الإجر ،)محمّد(الفاضل 
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ـدّابير و - ات و دراسة الت ة  العقوب ة ومعامل ة للمؤسسات الإصلاحيّة و العقابيّ ة الملائم راح الأنظم اقت

  .الرّعاية اللاحقة المذنبين و

ديم الاجتماعيّة الـتّي تط إجراء البحوث الجنائيّة و إبداء المشورة و - لبھا حكومات الدّول الأعضاء وتق

  .الأخصائيين في النـوّاحي العلميّة الخاصّة بمكافحة الجريمة المعرفة في مجال إعداد الباحثين و

ة  - تأمين و تنمية التـعّاون بين أجھزة الشّرطة في الدّول الأعضاء في مجال مكافحة الجرائم وملاحق

  .المعمول بھا في كلّ دولة عضوالقوانين  المجرمين في حدود الأنظمة و

ـتّي تساھم  تقديم المعونة الـتّي تطلبھا الدّول الأعضاء من أجل تدعيم و - رطيّة ال تنمية المؤسسات الشّ

  .في مكافحة الجرائم

ة في سبيل مكافحة  المنظمات و تنسيق الجھود الـتّي تبذلھا الدّول الأعضاء و - الھيئات الدّوليّة المعنيّ

 1.المخدّرات

  

ذ أو  دتقوم المنظـمّة بتنفي ذي  ھا وفاھ ة ومجلس تنفي ة عموميّ ارس أنشطتھا بواسطة جمعيّ تم

اعي  دّفاع الاجتم ة لل ة العربيّ ة وتضم المنظم ة العامّ دّ والأمان ة و ةع ب دائم ة  مكات ب مكافح ھي مكت

داد و رّه بغ ة، مق ة و الجريم ة العربيّ رطة الجنائيّ رّه دمشق و مكتب الشّ دّرات ومكتب  مق رّه  المخ مق

  :فيما يلي عرض موجز لھذه الھياكل المقرّ الرّئيسي للمنظـمّة ھو القاھرة و القاھرة و

  

  :الجمعيّة العامّة -أولا

ة صوت واحد تتألـفّ من جميع الدّول العربيّة الأعضاء في المنظـمّة و د  يكون لكلّ دول وتعق

ـمّة ة اجتماعاتھا في دورات عادية خلال الجمعية العامّ  المقرّ الرّئيسي للمنظ شھر أكتوبر من كلّ عام ب

ـمّة، و ام للمنظ ين الع روعه الأم دّ مش ـذّي يع ال ال دول الأعم ة ج ك لمناقش د  و ذل ا أن تعق وز لھ يج

ّ في غير المقرّ الرّئيسي للمنظ اجتماعات غير عاديّة و   ).11،10،8،7،5المواد (مة ـ

دّول الأعضاء وو يعتبر اجتماع الجمعيّة صحيحا بحضور  ين و أغلبيّة ال ة الثلث ا بأغلبيّ  تصدر قرارھ

  2.تكون رئاستھا بالتـنّاوب بين الدّول الأعضاء طبقا لترتيبھا الأبجدي

  

ا وو تختصّ الجمعيّ ة برامجھ ـخّطيط، متابع ـمّة و الت ة للمنظ ة العامّ ة بوضع السّياس أنشطتھا  ة العام

  :على بعض اختصاصات الجمعيّة العامة يذكر منھا 6ت المادة قد نصّ  ة والفنيّة و الماليّة والإداريّ 

ـمّة و - ام للمنظ ين ع ين أم ـمّة و تعي ـنّفيذي للمنظ س الت اء المجل ات أعض ب  انتخاب ديري المكات م

  .المتخصّصة
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  .الماليّة للمنظـمّة الإداريّة و إقرار الأنظمة الدّاخليّة و -

  .تعيين مقارھا اختصاصاتھا و تحديد إنشاء المكاتب المتخصّصة الجديدة و -

  .إقرار ما تراه من توصيات المؤقتة و تشكيل اللجان الدّائمة و -

  .اعتماد تقارير نشاطھا إقرار برنامج عمل المنظـمّة و -

ّ ة ذات العلاقة بأغراض المنظوليّ ة والدّ الإقليميّ  ة والتـعّاون مع الھيئات العربيّ  -   .مةـ

ّ ة للمنظالحسابات الختاميّ  ة وإقرار الموازنة السنويّ  -   .مةـ

  .قبول المعونات والتبرعات والھبات -

  1.إقرار عقد الاتفاقيّات الـتّي تكون المنظـمّة طرفا فيھا -

  

  :المجلس التـنّفيذي -ثانيا

اء  دّول الأعض حي ال ين مرش ن ب ة م ة العام ارھم الجمعيّ اء تخت ة أعض ن خمس ـلّ م و يتشك

ـمّة ولا بطريق الاقتراع السّري ويشترط  ين بمجالات نشاط المنظ ين أو المعني أن يكونوا من المختصّ

دّ  يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضو من دولة واحدة و ابلتين تكون عضوية المجلس لم نتين ق ة س

ّ للت ة، وـ ي جويلي رى ف انفي و الأخ ھر ج ي ش داھما ف ين إح د دورت رة و يعق اع  جديد لم ر الاجتم يعتب

ا ة أعض حيحا بحضور أربع س و ء وص رارات المجل در ق ياته بأغلبيّ تص د توص رين وعن ة الحاض

رئيس رجح صوت ال ات  و ،تساوي الأصوات ي ادل المعلومات البيان ى تب يختص المجلس بالعمل عل

ات اءات والمطبوع ات و و.والإحص ال بالھيئ ع الاتص ـعّاون م ة والت ؤتمرات الدّوليّ لّ  الم دّ  ك ا تق م م

ـمّة راف المنظ داف ل أط ق أھ ـمّةتحقي ل و.المنظ اليب العم راح أس ل اقت ا مث ة أعمالھ يم  و متابع تنظ

ادة  العامة ومشروعمناقشة جدول أعمال الجمعيّة  التـعّاون مع الھيئات الأجنبيّة و ـمّة الم موازنة المنظ

  2.من النـظّام الدّاخلي 18المادة  من الاتفاقيّة و 2

  

  :أمانة المنظـمّة -ثالثا

من  9له عدد من المساعدين و ھذا طبقا لنص المادة  الأمين العام ويرأسھا موظف دولي ھو 

دّة واحدة  5يتولى مھمته لمدّة  يكون مسؤولا أمام الجمعيّة العامّة و الاتفاقيّة و سنوات قابلة للتـجّديد لم

ى و ولى الإشراف عل ا يت ة كم ـمّة في الاجتماعات الدّوليّ  ھو الرّئيس المالي والإداري لموظفي المنظ

  3.وام والاستمرارتباشر الأمانة العامة أعمالھا عل سبيل الدّ  المكاتب المتخصّصة و
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  :المكتب العربي لمكافحة الجريمة -رابعا

ابي  12نصت المادة  ة بالإصلاح العق ائل المتعلق ى اختصاص المكتب بالمس ة عل من الاتفاقيّ

ا و عن طريق الدّراسات والبحوث و د طلبھ ك تقديم المشورة عن  في مجالات انحراف الأحداث و ذل

جون و دّ  السّ ؤول لم دير مس ب م رأس المكت نوات و 5ة ي ين و س وظفين الإداري ن الم دد م ه ع  يعاون

از إداري يتكون من ذوي  و. مندوبين أو أكثر مدير عام و ن المكتب منتكوّ ي و الخبراء لكلّ دولة جھ

ا الخبرات و المؤھلات و رتين كلّ يدعوا المدير ھيئة المكتب للانعق دعو  د م ا ي ة كم دورة عادي سنة ك

دّول الأعضاء و ى طلب ثلاث من ال اء عل ر عادي بن اع غي د اجتم ى عق اع صحيحا  إل يكون الاجتم

  1.ة أصوات الحاضرينويصدر توصيات بأغلبيّ  ور ثلثي الأعضاءبحض

  

  :مكتب الشّرطة الجنائيّة -خامسا

ين  الغرض منه تأمين و يتمتع المكتب بالشخصيّة القانونيّة الدّوليّة و ادل ب تنمية التـعّاون المتب

اء و دّول الأعض ي ال ة ف رطة الجنائيّ ف إدارات الشّ وانين  مختل اق الق ي نط ة ف ة الجريم ك لمكافح ذل

  .المعمول بھا

ة و  و يعمل المكتب أيضا على تدعيم و تنمية جميع المؤسسات الخاصّة الـتّي تسھم في مكافحة الجريم

ـتّي يھدف  المنظمات ويتعاون المكتب مع  ق الأغراض ال الأجھزة الدّوليّة الـتّي تقوم على أساس تحقي

ا و ة و إليھ س الجامع ه مجل ام يعين ين ع ن أم وّن م دّول الأعضاء و يتك ديرين عن ال از إداري  م جھ

ر  ة وغي د المكتب اجتماعات عادي دّول الأعضاء ويعق ة في ال يجري اختياره من ذوي المؤھلات الفنيّ

  2.ويصدر قراراته بأغلبيّة الأعضاء الحاضرينعادية 

  

  :مكتب شؤون المخدّرات -سادسا

تتخذ في  و ـتّي س يتمتع بالشخصية القانونيّة الدّولية والغرض منه مراقبة التـدّابير المتخذة وال

ويرأسه  وليّة والمعنيّة بشؤون المخدراتفي مجال مكافحة المخدّرات و يتعاون المكتب مع الأجھزة الدّ 

ن  ة م ب المكون ة المكت ه ھيئ ام ويعاون ين الع يح الأم ى ترش اء عل ة بن ه مجلس الجامع ام يعيّن دير ع م

رار إنشاء  ةھذه المكاتب الثلاثو 3مندوبي الدّول الأعضاء وجھاز إداري فني من ذوي الخبرة ا ق منحھ

ّ المنظ ـنّفيذي ة للمنظـمّة ومة استقلالا كاملا تحت إشراف الجمعيّة العامّ ـ تجدر الإشارة أنّ  و مكتبھا الت

  4.المنظمة العربيّة للدّفاع الاجتماعي ضدّ الجريمة قد ألغيت بعد إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب
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  الفقرة الثالثة

  مؤتمرات قادة الشّرطة والأمن العرب
  

ادة الشّ ؤتمرات ق ي الإقليمي من خلال م والأمن  رطةاستمرت مسيرة التـعّاون الأمني العرب

ة العرب حيث عقد المؤتمر الأوّ  ين "ل في مدين رة من  " الع ة المتحدة في الفت ارات العربيّ ة الإم بدول

ى  18 مبر  21إل رطة و 1972ديس ادة الشّ نويّة لق ة الس ؤتمرات الدّوريّ اس للم ن  م وضع الأس الأم

ة  ر الأمان وبر بمق لّ سنة في شھر أكت د ك ة لمجلس وزراء العرب على مدى ربع قرن حيث يعق العام

م أصبح يصدر توصيات  1984قرارات غير أنـهّ ابتداء من  يصدركان  الدّاخلية العرب في تونس و

دّول غلبيّ الأب دمھا ال ة تعرض على مجلس وزراء الدّاخليّة العرب الـذّي غيّرھا في صورة اقتراحات تق

  .ح وسائل مواجھتھااقترا تقارير للمجلس عن معوقات التـنّفيذ ومع إصدار الأعضاء 

ة  ؤتمرات وزراء الدّاخلي د م رطة والأمن العرب، عق ادة الشّ ؤتمرات ق ومن أبرز إنجازات م

ة في إطار جامعة الدّول العربيّة و كذلك إقامة معھد عربي لبحوث ودراسات الشّرطة ل مرّ العرب لأوّ 

ة ي للدّراسات الأمنيّ رة إنشاء المركز العرب د  الـذّي كان بداية لظھور فك ا بع ـدّريب و أصبح فيم والت

  1.يعرف باسم أكاديمية نايف للعلوم الأمنيّة

  

  الفقرة الرابعة

  مجلس وزراء الدّاخليةّ العرب
  

ة  المجلس يعدّ  دّول العربيّ ين ال دّاخلي ب الھيئة العليا للعمل العربي المشترك في مجال الأمن ال

ة  ھوو في الوقت الحالي دّول العربيّ ة ال ـاّبعة لجامع في إطار المنظمات الدّوليّة الأمنيّة المتخصّصة الت

ـعّاون و دف للت ـتّي تھ ي ال ي العرب ـكّامل الأمن حّ  و 2،الت ول  إن ص و الق ة فھ ة أمنيّ ـمّة إقليميّ منظ

  .متخصّصة

ـعّل يرة الت تمر لمس ـطّور المس ار الت ي إط ة ف دّول العربيّ ة ال ا بجامع ه مرتبط ي كون اون الأمن

د  قرّر مؤتمر قادة الشّرطة و ،العربي ـذّي عق ي الثالث ال رة  " بطرابلس" الأمن العرب ا خلال الفت ليبي

ة العرب 1975ماي  3أفريل إلى  28من  وزراء الدّاخليّ رّ ،م عقد مؤتمر ل ؤتمر الأوّل بمق د الم و عق

  .أوت 4إلى  2م في الفترة من  21/09/1977في  " بالقاھرة" الجامعة العربيّة 

                                                                                                                                          
  .124ص  الجريمة المنظمـةّ و أساليب مكافحتھا، المرجع السّابق،

  :أنظر - 1
  .19 - 18 .ص .، المرجع السّابق، ص)محسن عبد الحميد(أحمد 

  :أنظر - 2
  .395ص  السّابق، المرجع، )علي ماجد(إبراھيم 



241 
 

رب  و ة الع ؤتمر وزراء الدّاخليّ ي م ام لف ة  1980ع ائف "م بمدين ة  " الط ة العربيّ بالمملك

عوديّة ات ّ الس ؤتمر خذـ رب و الم ة الع وزراء الدّاخليّ م ل س دائ ى مجل ؤتمر إل وّر الم رارا بتط ـتّ  ق تم

وزراء  ارئ ل اع الط ي الاجتم س ف ي للمجل ـظّام الأساس روع الن ى مش ادقة عل رب المص ة الع الدّاخليّ

ة الرّ  ي مدين د ف اريخ المنعق اض بت ري  22ي م  1982فيف رار رق ب الق اريخ  4218م بموج  23بت

ه  .م 1982سبتمبر  اد ل ة العرب في أوّل دورة انعق و قد قامت الأمانة المؤقتة لمجلس وزراء الدّاخليّ

ى  13بمدينة الدّار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من  ين أوّ  1982ديسمبر  15إل مّ تعي ين م و ت ل أم

ّ بھذا انتھى دور المنظ عام للمجلس و   1.مة العربيّة للدّفاع الاجتماعي ضدّ الجريمة كأمانة للمجلسـ

الأمن الشّرطة و ةو قد قامت الأمانة العامّة لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب بعقد مؤتمرات لقاد

تبادل المعلومات بين الدّول العربيّة و ذلك من أجل إيجاد أفضل الوسائل الفعالة  تتھدفاسالعرب حيث 

ة  ى الجريم ال و واضح عل ؤتمرات بشكل فعّ ذه الم ـزّت ھ د رك ع أشكالھا و ق ة بجمي للتصدي للجريم

  2.المنظـمّة باعتبارھا نموذجا من أنشطة الإجرام المعاصر

  

ى اختصاصم 4رة الثانيّة من المادة قو قد نصّت الف ـظّام الأساسي للمجلس عل إقرار  هن الن ب

ة و  الات الأمنيّ ي المج ة ف تركة العامل ات المش ف الھيئ ين مختل ادرة ب ـوّصيات الصّ ات والت المقترح

م  رة رق نصّ الفق دّاخلي  18الإصلاحيّة و ت ـظّام ال ن الن ؤتمرات ولم ى أنّ الم س عل ـدّوات و لمجل الن

ؤتمرات عالصّادرة  ا التوصياتأمّ  ا ترفع توصيات إلى المجلسالحلقات الـتّي يقرر المجلس عقدھ ن م

اجتماعات رؤساء القطاعات الأمنيّة في الدّول الأعضاء فتعرض على مؤتمر قادة الشّرطة و الأمن  و

  .للمجلس ھارفع والعرب لإبداء الملاحظات بشأنھا 

  

 لتحوّ ـعّاون الأمني العربي و حتىّ يمكن ملاحقة التـطّورات والأحداث المتجدّدة في مجال الت

ـمّة العربيّ ام المنظ دّ مھ ى مجلس وزراء الدّ ة لل اعي إل مّ  ة العرب واخليّفاع الاجتم ن  ت ه م ك بتوجي ذل

  .ة العموميةموافقة من الجمعيّ  وم  5/7/1988في  45المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته رقم 

  :ةن المجلس من الأجھزة الآتيّ يتكوّ  و

  

  :الأمانة العامّة -أوّلا

  تمثـلّ الجھاز الدّائم للمجلس و مقرّھا تونس، يرأسھا موظف دولي ھو الأمين العام و

  .م 1983س في ديسمبر غداد بالعراق أسّ بالمكتب العربي لمكافحة الجريمة ب -

  .م 1983س في ديسمبر المكتب العربي للشّرطة الجنائيّة و مقرّه دمشق بسوريا أسّ  -
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  .م 1993بي للإعلام الأمني و مقرّه القاھرة أسّس في جانفي المكتب العر -

  .م 1983المكتب العربي لمكافحة المخدّرات و مقرّه عمان بالأردن أسّس في ديسمبر  -

  .م 1984س في ديسمبر المكتب العربي للحماية المدنيّة و الإنقاذ و مقرّه الدّار البيضاء بالمغرب أسّ  -

لأبحاث لو ھو مركز ) حاليا أكاديميّة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة( الأمنيّة  المكتب العربي للدّراسات -

ي ن العرب ال الأم ي مج ـدّريب ف ى ي ،و الدّراسات و الت ة عل ة أمنيّ ة علميّ ل و أفضل مؤسس ر أكم عتب

تبرات يتبع المعھد العالي للعلوم الأمنيّة و مركز توثيق المعلومات و المخ المستوى العربي و الدّولي و

ة  دّ الأمان الجنائيّة و مقرّه الرياض بالمملكة العربيّة السعوديّة ويعدّ الجھاز العلمي للمجلس في حين تع

  .العامة جھازه الفني و الإداري

  

  :شعب الاتصال -ثانيا

ة  13و قد نصت المادة  لّ دول من النـظّام الأساسي للمجلس على إنشاء شعب الاتصال في ك

وطني ،عضو ا ال ا جھازھ ة لھ ـرّ الدّول رتبط شعبة الات .توفـ ة وو ت ة العامّ ا بالأمان ا صال تنظيميّ إداريّ

و ة العض ة بالدّول ات الأمنيّ ة أو الجھ ة  .وزارة الدّاخليّ س وزراء الدّاخليّ ال مجل عبة اتص وّن ش و تتك

  :العرب من ثلاث وحدات تتولى كلّ منھا المھام الأمنيّة كالآتي

اربين : ظة المحكومين و المتھمينوحدة ملاح - ين الھ ومين و المتھم و تھتـمّ بإجراء البحث عن المحك

ليمھم يھم و تس دّول الأخرى والقبض عل ي  ،من ال دما تلق ة عن اربين من نفس الدّول ليم الھ ذلك تس و ك

ة العربيّ ة عليھم القبض إحدى الشعب الأخرى والتـعّاون في ھذا الخصوص مع مكتب الشّرطة الجنائيّ

  .الأمانة العامّة و الشعب الأخرىفي 

ة و: وحدة المعلومات - ة العام ي للدّراسات  وتختص بتزويد الأمان ة و المركز العرب ا المختصّ مكاتبھ

ا  الإحصاءات و البيانات و التـدّريب بما تطلبه من المعلومات و الأمنيّة و د الحصول عليھ ائق بع الوث

  .تقرير سنوي من الجھات المتخصّصة و تقوم بإعداد

ات و: التـسّجيل و الحفظ وحدة الأمن و - رقيم المكاتب ادر و المراسلات و و تختصّ بت وارد و الصّ  ال

  .الحفظ

  

  :تتمثـلّ أھمّ اختصاصات المجلس فيو   

دّاخلي و - دّول الأعضاء في مجال العمل المشترك في مجال الأمن ال رار  رسم السّياسة العامّة لل إق

  .العربيّة المشتركةالخطط الأمنيّة 

تشكيل اللجان المتخصّصة في المجالات  إنشاء الھيئات والأجھزة اللازّمة لتنفيذ أھداف المجلس و -

  .الأمنيّة و الإصلاحيّة

  .إقرار برامج العمل السنويّة المقدمة للمجلس من الأمانة العامّة -
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ة ة عربيّ لطة أمنيّ ى س دف المجلس بصفته أعل ؤت ،و يھ ة م ؤتمر القم د م دّول بع اء ال ادة و رؤس مر ق

دّاخلي  لتـعّاون و التـنّسيق بين الدّولإلى تنميّة وتوثيق علامات ا ،العربيّة الأعضاء في شؤون الأمن ال

  .قضايا الإجرام و

  

ثلا  العديد من المھام الموكلة إليه، ومن تحقيق المجلس و قد تمكـنّ  ديعدّ م ه في مجال  ايحت ب

ي  تنوّعت أنشطته و ن الدّولي الإقليمي و قد تعدّدت والتـعّاو ي العرب ـكّامل الأمن جھوده بغية تحقيق الت

ي و  وصولا إلى إستراتيجية أمنيّة عربيّة و مكافحة الجريمة بكلّ أنواعھا و أشكالھا في المجتمع العرب

يتطھيره من كلّ أنواع الانحرافات السّلوكيّة  ه من محاولات و و الحفاظ على أمن الوطن العرب حمايت

ـخّريب و اب و الت رد و الإرھ ن الف ى أم اظ عل مّ  الحف ن أھ ه، و م ه وممتلكات ه وحقوق لامة شخص س

  :إنجازاته في مجال تعزيز التـعّاون الأمني الإقليمي العربي ما يلي

  

  :الإستراتيجيّة الأمنيّة العربيّة -1

ام ............... داد ع اده ببغ ي دورة انعق س ف رّ المجل م  1982أق راره رق ب ق رورة ، 18م بموج ض

وطن  ،تحقيق التـكّامل الأمني العربي ومكافحة الجريمة في جميع أشكالھا ى أمن ال اظ عل مّ الحف ومن ث

ة الموجّ  ا من المحاولات العدوانيّ ة و حمايتھ دّاخل العربي و أمن مؤسساته و مرافقه العامّ ة من ال و ھ

ي و الخارج و وطن العرب رد في ال ى أمن الف ه  الحفاظ عل ه وحقوق ضمان سلامة خصوصيته وحريت

  1.المستحدثةة بكلّ أشكالھا وصورھا القديمة ووممتلكاته و مكافحة الجريم

  ):الثالثة الثانيّة و الأولى و(الخطة الأمنيّة العربيّة  -2

ة ............... اده الرّابع ي دورة انعق د المجلس ف دّار البيضاء "اعتم ام  "بال ة  1986ع م الخطة الأمنيّ

ام  5العربيّة الأولى الـتّي انبثقت عن الإستراتيجيّة الأمنيّة العربيّة و مدّتھا  دءا من ع  1987سنوات ب

  .م1992تمديدھا لمدّة عام حتى سنة  م و تمّ 

ة وتنسيق  و استھدفت الخطـةّ الأمنيّة الأولى دّول العربيّ ين ال توثيق أواصر التـعّاون الأمني ب

ة  دّول العربيّ العمل العربي المشترك في مواجھة خطر الجرائم المنظـمّة و ربط الأجھزة الأمنيّة في ال

ا اھتمت الخطة  ة كم أجھزة الأمن العربيّ املين ب اءة الع بشبكة اتصال جديدة و فعالة ورفع مستوى كف

  .لأمني لدى المواطن العربيبتعميق الوعي ا

  

ة الثانيّ ة العربيّ ة في و عقب انتھاء الخطة الأمنيّة العربيّة الأولى اعتمد المجلس الخطة الأمنيّ

ّ انعقاده الت ةدور دّتھا أيضا  1992بتونس سنة  ةاسعـ داء من  5م و م ىّ  1/1/1993سنوات ابت  م حت

ـةّ  1998جانفي من عام  الخامسة عشرة بتونس في ةوردّ الم، و في  31/12/1997 م اعتمدت الخط

                                                 
  :أنظر - 1

 .84، المرجع السّابق، ص )نبيه(صالح 
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ة لمجلس وزراء الدّ  سنوات 5مدّتھا أيضا  الأمنيّة العربيّة الثالثة و ة العامّ ة العرب اخليّوتشكل الأمان

ة ة العربيّ لجان خاصّة لتقيم ما يتم إنجازه من الخطط الأمنيّ  ة العربيّ يم الخطط الأمنيّ ة سنويا وكذلك تقي

  1.بعد انتھاء مدّتھا داحكلّ على 

  

  :الإستراتيجيّة العربيّة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدّرات والمؤثرات العقليّة -3

ي ............... س ف رّ المجل دالم ةورة الخامسدّ الأق ام  ةنعق ونس ع تراتيجية العربيّ 1986بت ة م الإس

ر مشروع للمخدّ  ؤثرات لمكافحة الاستعمال الغي ق تھدف الإستراتيجيّ  ة، والعقليّرات والم ى تحقي ة إل

ّ أكبر قدر من الت ة المؤثرات العقليّ  رات وعاون الأمني العربي لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدّ ـ

ا وفرض الرّ  إلغاء الزراعات غير المشروعة للنباتات المنتجة لھا و و ة عنھ ة إحلال زراعات بديل قاب

ّ ترة للعلى مصادر المواد المخدّ    2.عرضھا ة الطلب عليھا وقليل من حدّ ـ

  

  ):الأولى والثانيّة(الخطط المرحليّة لتنفيذ إستراتيجيّة مكافحة المخدّرات -4

نة ............... ونس س ة بت اده السّادس ي دورة انعق د المجلس ف ى  1987اعتم ة الأول ة المرحليّ م الخط

ات ف الجھود العربيّة المشتركة ثالـتّي استھدفت تكا تفادة من معطي لمواجھة ظاھرة المخدّرات و الاس

  .التـقّنيّات المتطوّرة لخدمة أغراض الوقاية و المنع العلوم الحديثة و

ى مدى و تواصل تنفيذ الخ   ى عل مّ  5طة الأول دسنوات ث ة في  تاعتم ة الثانيّ الخطة المرحليّ

ام  ونس ع ر بت ادي عش س الح اد المجل دّتھا  م و 1994دور انعق ن 5م وير س ى تط ي إل وات، و ترم

زة  التقنيّة و أساليب عمل أجھزة مكافحة المخدّرات وفق المستجدّات العلميّة و تعزيز التـعّاون بين أجھ

ذا فضلا عن  مكافحة المخدّرات و ا، ھ تنسيق الجھود المبذولة لمواجھة ظاھرة المخدّرات و تطويرھ

  3.التـوّعيّة بالأضرار النـاّجمة عن إساءة استعمالھا

  

  :الخطة الإعلاميّة العربيّة الموحدة لمكافحة ظاھرة المخدّرات -5

ة  1994بتونس  ةنعقدالم عشر ةالحاديّ  ةوردّ الاعتمد المجلس في ............... م الخطة الإعلاميّة العربيّ

دّرات و اھرة المخ ة ظ دّة لمكافح ة و  الموح ة المتخصّص زة العربيّ ات الأجھ ة لحاج ت تلبيّ ـتّي أت ال

  4.طموحاتھا في مجال التـوّعيّة الإعلاميّة بمخاطر ھذه الظـاّھرة و أضرارھا المختلفة

  

                                                 
  :أنظر - 1

 .127ص  ،الجريمة المنظمـةّ و أساليب مكافحتھا، المرجع السّابق
  :أنظر - 2

 .83 - 82 .ص. ، المرجع السّابق، ص)محسن عبد الحميد(أحمد 
  :أنظر - 3
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  :الإستراتيجيّة العربيّة الإعلاميّة للتوعيّة الأمنيّة كالوقاية من الجريمة -6

دالم للمجلس عشر ةالثالث ةوردّ الأقرّت ھذه الإستراتيجيّة في ............... ونس  ةنعق تھدف م و 1996بت

ة من أجل تحصين المجتمع  ة و الجھات المعنيّ بشكل عام تعزيز أواصر التـعّاون بين الأجھزة الأمنيّ

ا يعصم الدّينيّة و القيم الأخلاقيّة و و ذلك من خلال تكريس التـعّاليم. العربي ضدّ الجريمة ـرّبويّة بم الت

ل و ن الزل ع م ذا المجتم ارات الف ھ أثيره بالتي ول دون ت راف و يح اط الانح بوھة و الأنم ة المش كريّ

ة  ار الجريم السّلوكيّة المنحرفة و الوافدة كما أنـھّا حدّدت الإطار العام الواجب الالتزام به في نشر أخب

  1.و معالجة القضايا الأمنيّة

  :رات يذكر منھاكما عقد المجلس جملة من المؤتم

ان سنة  - ة عم ّ ال م و 1994المؤتمر الـذّي عقد في العاصمة الأردنيّ تمّ بالبحث في موضوع  ذيـ اھ

اھرة  ة ظ ي مكافح اھمة ف ي المس ث ف ذلك البح ام ك كل ع رائم بش ن الج ـاّجمة ع وال الن ل الأم غس

  .المخدّرات

نة  - د س ي المنعق ـعّاون الأمن ؤتمر الت ع  1996م ي لمن دّولي الإقليم ـنّسيق ال ق الت ونس لتحقي ي ت م ف

ّ تعق الجريمة و ـعّاون . مكافحة غسيل الأموال ة عنھا وبھا ومصادرة الأموال النـاّجمـ و كذلك تحقيق الت

اء  ي إخف ريّة ف ابات المصرفيّة الس تخدام الحس دم اس رمين و ع ـمّ المج ي تسل دّولي ف ول ال ين الإنترب ب

  2.دخول تجار المخدرات

ّ ال: ادس عشر لرؤساء أجھزة مكافحة المخدراتالمؤتمر العربي السّ - عقد في تونس في الفترة من ذي ـ

ّ لم  11/7/2002إلى  10 ـ فدعم الت ّ وال أنواعه عاون بمختل ا لإنشاء وحدات متخصّصة من  ذيـ دع

د و ل رص درات  أج روع بالمخ ر المش ار غي ن الاتج ة ع وال الناجم يل الأم ات غس ة عمليّ متابع

  3.والمؤثرات العقلية

  

ة و   وانين النموذجي ن الق د م س العدي ز المجل ا أنج ة  كم تراتيجيات المتعلق دّ الإس رات بالمخ

ّ والإرھاب بھدف الت ّ نسيق وتوثيق التـ دّ ـ د عمدت أغلب ال ذلك فق ي ل ى ول العربيّعاون الأمني العرب ة إل

غسيل أموال، واتجار بالمخدرات  تشريعات مناھضة لأنماط الإجرام المنظم المختلفة من فساد و تبني

  .تزييف للعملات و

  

ّ و يشك ى  12ي تونس في الفترة من اخلة العرب فل اجتماع مجلس وزراء الدّ ـ بتمبر  14إل س

ة حيث  1994 ر الوطنيّ م منعطفا ھامّا في مجال مواجھة العالم العربي لأخطار الجريمة المنظـمّة عب
                                                 

  :أنظر - 1
 .129ص  السّابق، المرجع الجريمة المنظمـةّ و أساليب مكافحتھا،
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اليب انتشارھا و  اليبھا وأس تضمّن جدول أعمال المجلس مناقشة الجريمة المنظـمّة و خصائصھا و أس

ا المستجدات الـتّي طرأت عليھا و قد اتخذ ا لمجلس مجموعة من القرارات الھامّة في ھذا المجال أھمّھ

  :ما يلي

ّ الوقاية من الجرائم المنظ-1   :مة من خلالـ

  .التربويّة الإسلاميّة تحصين المجتمع العربي بالقيم الأخلاقيّة و -

ة المنظ - ة الجريم ي مكافح واطنين ف ھام الم ّ إس ير ـ ي تبص لام ف ائل الإع تخدام وس لال اس ن خ مة م

ة واطنين لاتخاذ الإجراءات الوقائيّ المو ار الھدام ّ دعم الن ة من الأفك ّ شاطات الطـ اندة لعمل ـ وعية المس

  .ة في مجال مكافحة الجريمةالأجھزة الأمنيّ 

  .الضمان الاجتماعي تطوير قوانين العمل و -

  

  :مكافحة الجرائم المنظـمّة -2

  :على المستوى الوطني من خلال -أ

ّ لمكافحة الجرائم المنظتشكيل لجنة عليا  - ا مة مكوّ ـ نة من ممثلين عن جھات مختصة يكون من مھامھ

  .تأمين المعلومات فيما بينھا

  .تطوير الكوادر الأمنيّة المتخصّصة في ضوء المستجدات الحديثة للجريمة المنظـمّة تنمية و -

  .ستغلالھاسدّ الثغرات القانونيّة الـتّي تجذب الجماعات الإجراميّة المنظـمّة لا -

  .تشديد عقوبات الجرائم المنظـمّة -

  :على المستوى العربي من خلال -ب

  .متعدّدة الأطراف في مجال مكافحة الجريمة المنظـمّة عقد اتفاقيّات ثنائيّة و -

  .الرّوحيّة تحصينه بالقيم الأخلاقيّة و وضع خطة نموذجيّة لتوعيّة المواطن العربي و -

  .الخاصّة بالجرائم المنظـمّة في المكتب العربي للشّرطة الجنائيّةإنشاء بنك للمعلومات -

على وجه الخصوص في مجال تشديد العقوبات في الجرائم  التـنّسيق في مجال السّياسات الجنائيّة و -

  1.المنظـمّة

  

انفي 29كما اعتمد المجلس في دورته الثامنة عشرة في تونس في الفترة من  ى ج م  2001إل

ة خلال سنة  و ؤتمراتتوصيات الم ة العام ا الأمان ـتّي نظمتھ ك  2000الاجتماعات ال م تل م ومن أھ

اب و ين الإرھ رّوابط ب أن ال ة بش داد وثيق ـوّصيات إع ات و  الت وء المرئي ي ض ـمّة ف ة المنظ الجريم

  .المقترحات الـتّي تقدمھا الدّول العربيّة في ھذا المجال

                                                 
  :أنظر - 1
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ة  دّول العربيّ م ال دمت معظ د ق اب و ق ين الإرھ ط ب ود رواب ا وج ي مجملھ دّت ف ـتّي أك ا و ال مرئياتھ

ّ والجريمة المنظ   .مةـ

  

ر  ا ذك ب م دل وبجان س وزراء الع ع مجل ـعّاون م رب بالت ة الع س وزراء الدّاخليّ ل مجل يعم

ّ العرب في مجال تعزيز الت ر ـ ـمّة عب ة المنظ ق بمكافحة الجريم ا يتعل ة فيم ي خاصّ ي العرب عاون الأمن

ة ومشروع الوطنيّة  ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ من خلال إعداد مشروع الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الجريم

دّول الأعضاء وا الاتفاقيّة العربيّة لنقل نزلاء المؤسسات العقابيّة و ى ال ـعّاون لإصلاحيّة إل مشروع الت

  1.فيھا ارمكافحة الاتـجّ و منع العربي الإستراتيجي لتنظيم زراعة الأعضاء البشريّة و

ا أنّ    ع كم ى أرض الواق ـنّفيذ عل اليب الت ر لأس ـهّ يفتق ي أن ي العرب ـعّاون الأمن و يؤخذ على الت

المصالح يقف حائلا دون النّھوض  تباين الأنظمة و غياب الإرادة المشتركة لتفعيل أشكال التـعّاون و

ي ر أنّ  بمنظومة التـعّاون الأمني العرب ة من غي ل مجلس وزراء الدّاخليّ اة من قب الاستراتجيّات المتبن

  .رسم سياسة جنائيّة فعـاّلةشأنھا أن تسھم في 

  

ا تو   بق أنّ م ا س تفاد ممّ راريس ن أض ـمّة م ة المنظ ه الجريم درات  و حدث ن ق ه م ا تملك م

ات  دّ وإمكاني ائل شكمتع ب مس ّ دة الجوان اھرة متـ دّ ناميّلت ظ ره وة، ھ الم بأس ـمّ دت الع ّ ت التحت عاون ـ

دّ  ات متع تخدام آلي ر أنّ دة الصّباس نجح بصفة كليّ ور غي م ت ذه الأدوات ل اح الظھ بح جم ي ك ّ ة ف اھرة ـ

ّ ة المنظالإجراميّ  يس في  مة العابرة للحدود وـ ّ العيب ل ـ ة ات القضائيّ الآليّ ات والنصوص وة الاتفاقيّقل

ا وة والأمنيّ  ائن منھ ال الك ـمّا في إعم ا إن يّة واختلاطھ ارات السّياس ا بالاعتب وافر إرادة وب ،غالب ةت  قويّ

ة  لتفعيل العلاقات التـعّاونيّة و ـيّ عن الأنانيّ ة و التخل ى المصالح الفرديّ ترجيح المصالح الجماعيّة عل

ة دّول العربيّ ين ال ة ب ة خاصّ ات البينيّ اوز الاختلاف الأثرة و تج التحلي ب ة ب ن  ،المفرط تفادة م والاس

تلاؤم ى ال درة عل از بالق ـتّي تمت ـمّة ال ذا من . التـكّنولوجيا الحديثة في التـصّدي للجماعات المنظ لّ ھ ك

را  ا أم ان القضاء عليھ ة إن ك ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ بوق للجريم ر المس ار غي ن الانتش دّ م أنه الح ش

 .مستحيلا

  

                                                 
  :أنظر - 1

 .168المرجع، ص  نفس
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  الخـــاتمـــــة

  
ذ الأزل  ة من ـتّ الجريم دّى ظل لا تتع ة ف اة الجماع اط حي كالھا أنم اكي أش ة تح يطة محليّ بس

غير أنّ تعقـدّ العلاقات بين الأفراد، الجماعات و الدّول جعلھا تكتسي أبعادا جديدة، نقلتھا من . حدودھا

  .طور العشوائيّة و العفويّة إلى التـخّطيط والتـنّظيم فاستطاعت أن تجاوز حدود الدّول

اھذا لا ينفي أنّ ال اط المجتمعات و جريمة خلال مراحل تطوّرھ ل أنم تضاھي استمرت تماث

ر عن اختلال  ه، فھي تعبي الي من درجة تطوّرھا والأكيد أنـهّ لا مجتمع يخلو منھا حتىّ النامي و الانتق

  .توازنه

  

ة و الأجدر بالذّ  ة عديم ـاّتھا ظاھرة إجراميّ الم في طي د حملت للع ة ق رات الدّولي كر أنّ المتغيّ

ه  ا تعرف ردة، لم ا منف الھويّة، اجتاحت مختلف المجتمعات فوجدت الأخيرة نفسھا عاجزة عن مواجھتھ

ابرا  دا ع ـلّ تھدي لھما تشك ارت بفض د ص يم و تعقي ن تنظ ة م ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ ة الجريم ھيكل

دّول ف ة للأوطان محبطا لقدرات الدّولة جاعلا إياھا في حاجة مستمرة لمساعدة غيرھا من ال ي مواجھ

ات  ة ضمن تحالف ر من دول ي أكث دورھا ممارسة أنشطتھا ف ي مق ـتّي ف ة ال خطر عصاباتھا الإجراميّ

وّل في أخرى  ، إذ بإمكانھا أن تخطـطّ في دولةعلنيّة و أخرى خفيّة يصعب اختراق شبكة روابطھا تم

  .أيسر تنفيذاكاما وبين الجناة فتصبح أكثر إح وقد تنفـذّ في ثالثة، ما يخوّل لھا توزيع الأدوار

  

وجي الحاصل في  ة و التطوّر العلمي و التّكنول ات الدّوليّ دويل العلاق و تعزّز ذلك أكثر مع ت

ذا التطوّر في  د ساھم ھ العالم اليوم، الأمر الـذّي جعل آثار العمل الإجرامي تجاوز حدود التصوّر فق

ين  ا ب ات في م ق تحالف دّول، و خل ين ال ع تسھيل انتقال الجناة ب ـذّي رف ة الأمر ال المنظـمّات الإجراميّ

ام  ة أم واق العالميّ تح الأس ا ف رة الاقتصاد المشروع، كم ا دائ ـرّ دخول منظماتھ ا و يس درات فاعليھ ق

ات التّسويق و  ى عمليّ ـّّ◌نظيم جعلا من المنظّمات تشرف عل ـنّسيق و الت سلعھا غير المشروعة، فالت

ذلك تش واد، ك ا تنتجه من م وات التـوّزيع لم ا و ضخّھا في القن ات غسل أموالھ ام عمليّ ى إتم رف عل

  .الماليّة، ما يصعّب اكتشاف مصادرھا

  

ائج دراسة الجوانب    تفادة من نت و لتفعيل آليّات و سبل مواجھة الجرائم المنظـمّة وجبت الاس

ر الحدود الإقل ة عب ا المرتكب اط جرائمھ ة أنم ة و معرف ل و الناظمة لھيكلة الجماعات الإجراميّ ة، ب يميّ

ان  ة مك الم، و لا ضرورة لمعرف ة من دول الع اطق المختلف ي المن رة ف ا المنتش ى فروعھ ـعّرف عل الت

  .نشأتھا إلاّ في تلك الدّراسات المھتمّة برصد تطوّر ھذه الجماعات ومعرفة أسباب نشأتھا
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دّخول في ع   دّول ال ة و قد حتـمّ الانتشار غير المسبوق للجريمة المنظـمّة على ال ات تعاونيّ لاق

ـمّة و  ة المنظ ة الجريم ع فرضته طبيع دّولي واق ـعّاون ال ة، كون الت ة و الإقليميّ لتكثيف الجھود الوطنيّ

  .قدراتھا على المراوغة و نقل أنشطتھا من بلد لآخر

  

ن  ـنّ م ـذّي تمك اد ال يادة و الفس واجز السّ ه ح الجمود تعيق ما ب لّ متّس ـعّاون ظ ذا الت ر أنّ ھ غي

ابر للحدود أشواطا النّفوس  نظّم الع ه الإجرام الم ر في ـذّي عب ار، في الوقت ال الضّعيفة للصّغار والكب

  .عظيمة جعلته أخطر التـھّديدات اللاتماثليّة الـذّي تمارسه منظـمّات تفوق إمكاناتھا قدرات الدّول

ين ال ودة ب دّدة الأطراف المعق ـنّائية و المتع ـفاقيات الث ك الاتّ ن تل الرّغم م ـاّت فب دّول، و الآلي

ا  ام م القضائيّة و الأمنيـةّ القاضيـةّ بتعقـبّ الجناة، إلاّ أنّ الواقع العملي أظھر مشكلات وقفت حائلا أم

اءات  ع كف ة لرف ا اتخذ من إجراءات تعاونيّ ين م أ ب ـذّي نش ـنّافس ال ك الت ى ذل بذل من جھود مردّھا إل

ذه المشكلات أو المواجھة و بين ما تبتدعه المنظـمّات الإجراميّ  رز ھ اليب مستحدثة و من أب ة من أس

  :العقبات

  

دّولي، و  :يادةمسك بمبدأ السّ التّ  و يعدّ ھذا المبدأ من المبادئ الجوھريّة الـتّي تحدّ من فعاليّة التّعاون ال

دت ـتّي جسّ ادين ال ك المي رز تل ن أب ائي م انون الجن ر الق ة و يعتب يّادة الوطنيّ رة الس ا فك ـتّي فيھ ن ال م

انون ينبغي أن  ـذّي ينتھك الق المواطن ال اب؛ ف ع العق وّة و توقي مسلـمّاتھا أنّ الدّولة تحتكر استعمال الق

ة  ردّد الدّول ا تت ا م ذلك فغالب ة ل يقاض بموجب قانون دولته، و لا ينبغي أن يخضع لولاية قضائيّة أجنبيّ

ا ليم مواطنيھ ي تس ة أخرى و ف رة لدول و ملكت الأخي بابا حقيق ل ة أس ت اتفاقيّ د حاول ة لمقاضاتھم وق يّ

  .باليرمو معالجة ھذا الإشكال إذ رتـبّت على الإحجام عن تسليم المواطنين إلزاميّة الملاحقة

  

إلى قف السلبيّة للسّياسات القوميّة لذلك لا ينبغي الأخذ بمبدأ السيّادة على إطلاقه فقد أدّت الموا

ة  ـنّظيمات الإجراميّ ام الت ق أم تح الطّري ـنّازل عن جانب من ف دّول إذ ينبغي الت ع ال ي جمي ـغّلغل ف للت

ّ ة تكفل التدوليّ  ة وة ذات صبغة قوميّ المطلقة بما يسمح باعتماد سياسة أمنيّ  السّيادة ين وحدات ـ ضامن ب

  .ةوليّ المصالح العليا للمجموعة الدّ  ولي و ترجيحظام الدّ النّ 

  

ريّ  دأ الس زام بمب رفيّ الالت ل ة المص ن قب ارفة م ل :المص دأ يعرق ذا المب وال  ھ ـبّ الأم ة تعق إمكانيّ

ّ المحصّلة من أ ـ ى دول أخرى نشطة غير مشروعة للإجرام المنظ ل أرباحه إل اعي باستمرار لنق م السّ

ودع  لاستثمارھا في أنشطة مشروعة كي يغيّب الصّفة الجرميّة عنھا، و ينقذھا بذلك من المصادرة، فت

  .ما مجھولة ھويّة أصحابھـا لطمس مصادرھافي حسابات متعدّدة تحمل أرقا
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ن  تقاة م ات مس ى معلوم اد عل ادرھا الاعتم رّي مص اح لتح ذه الأرب ار ھ اء آث تلزم اقتف و يس

ا  ّ شكإذ المصارف و متى كانت ھذه المعلومات سريّة لا يمكن الحصول عليھ ؤود في ـ ة ك ك عقب ل ذل

اه  ة مع اتّج ذيھا، خاصّ ة و منفّ ة في سبيل الكشف عن الجريم ة الحديث ذه المنظـمّات لاستخدام التقنيّ ھ

ـاّنية  ة في أجزاء من الث إنجاز تحويلات محظورة لأرباحھا فيصبح من الصّعب اكتشافھا إذ تتم العمليّ

  .دون أن تترك أثر يذكر

  

ة :ةوليّناقض بين المصالح الدّ ـّ الت وّ في تغذي دّول و الغل ين ال ـنّافس ب دّة الت امي ح ـلّ تن ة في ظ  خاصّ

راد الاختصاص  ذا الانف ا و من مظاھر ھ ة لھ دّفاع عن المصالح الذاتيّ ي ال عي ف ة بالسّ رّوح الفرديّ ال

الجزائي؛ حيث تحرص الدّول على سيادتھا واستقلالھا و تصرّف شؤونھا دونما اعتبار لمصالح الدّول 

دّ  ا ترسمه ال ة بم ر عابئ ـشّريعي والقضائي غي ول الأخرى من الأخرى، فترسم قواعد اختصاصھا الت

ة  اظ الدّول ر عن حف ي فھي تعبي ار الحقيقي لاختصاصھا الجزائ قواعد إذ أنّ مصلحة الدّولة ھي المعي

ة تجد في مضمار الاختصاص  ارات المصلحة الوطنيّ ذلك فاعتب ـساتھا، ل على أمنھا والذود عن مؤسّ

ة و ا ة المفرط ك بالأنانيّ ع، و لتضارب المصالح و التمسّ دى أوس ي م ر الجزائ ق أكث ي تحقي ة ف لرّغب

  .المكاسب يتعثـرّ التـعّاون الدّولي ويصعب خلق علاقات تعاونيّة تبادليّة

  

ة  ورھا بتنميّ ع ص ة بجمي دّ الجريم اح ض ي الكف دّولي ف ـضّامن ال دأ الت ال مب ي إعم ذا ينبغ ل

ة عدال امل بإقام عور الشّ ة الشّ ّ الضّمير العالمي و تقويّ ـ ايير التـ ذ مع انيّة، و نب رد ة إنس فرقة و جعل الف

واطني  ونھم م وا من ك اس انتقل ـذّ فالنّ ا الھدف الأسمى لأيّ سياسة تشريعيّة تتخ ان أم أجنبيّ ا ك مواطن

ة و  بلدان متفرّقة و أصبحوا مواطني العالم و يتأتـىّ ذلك بخلق توازن بين ضرورات المصالح الوطنيّ

  .لظـرّوف المتغيّرةمقتضيات العدالة و جعل معالمھا واضحة بدل تركھا رھينة ا

  

ر أنّ  :ةمبدأ الإقليميّ  تتّخذ غالبيّة الدّول ھذا المبدأ كحلّ كفيل بتذليل الصّعوبات و إزالة التناقضات، غي

دّول  د ال الأبحاث العمليّة أظھرت أنّ قاعدة الإقليميّة تثير كثيرا من المشكلات أكثر ممّا تحلّ، لذلك تعم

ة ووالاختصاص العيني و إقرإلى إقرار الاختصاص الشّخصي  راف ار القوانين الجزائيّة الأجنبيّ الاعت

ذه  دى ھ ف م ة و يختل دة الإقليميّ تثناءات لقاع ا اس ارج، و كلھّ ي الخ ادرة ف ة الصّ ام الجزائيّ بالأحك

ابرة للحدود  ى الجرائم الع ة عل الاستثناءات و شموليّـتھا باختلاف الدّول، لذلك فإنّ أعمال مبدأ الإقليميّ

ة واقتصاد  ة ماليّ ر محدود بنشاط و حركيّ ة من انتشار غي يتناقض مع ما تعرفه المنظـمّات الإجراميّ

د ائي يقف عن ة معولم لا يقف عند حدود أيّ دولة مقابل تشريع جن يادة الدّول ائق  .حدود س ع ف ا يوسّ م

ات  ـطّاق و الجماع دّدة الن ة المح ة الجريم ة لمكافح لطات المختصّ ين السّ درة ب ة الق ة العالميّ الإجراميّ

ة  ين إقليميّ ـعّارض ب تفيد من الت الانتشار، ما يرجحّ كفّة المعادلة لصالح المنظـمّات الإجراميّة الـتّي تس

  .القانون الجنائي و عولمة النـشّاط الاقتصادي ويحدّ من فعاليّة الملاحقة الجنائيّة لأنشطتھا
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ا يحدث تباين الأنظمة القانونيّة: تباين الأنظمة ا بينھ ا فيم ام تنازع ـصّوص و الأحك دّد الن ا  نظرا لتع م

ى  ة عل من شأنه أن يعثـرّ آليات التـعّاون الدّولي، و فد يصل ھذا التـعّارض لحدّ التـوّتر، إذ تعمل الدّول

رى  ات الأخ ة و الحكوم ى الأنظم دّولي عل ائي ال انون الجن ي الق اص ف ا الخ ا و نظامھ رض نظرتھ ف

دّول  فتمارس بذلك الدّولة وانين ال واردة في ق ـنّازع ال اة قواعد الت ا دون مراع يادتھا و تطبق نظامھ س

ى تنسيق المصالح بشكل يضع . الأخرى و لتجاوز ھذا التـعّارض ينبغي تبني حلول موحدة تعمل عل

  .حدّا للخلاف و يتماشى مع مقتضيات العدالة

  

يّة عمليّة إذ لا يكتسي الحكم الأجنبي كما تثير مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبيّة الجزائيّة إشكال

حجيّة إلاّ إذا منح الصّفة التنفيذيّة و ھو في ذلك يخضع لتقدير قاضي الدّولة المراد تنفيذ الحكم علىٍ 

  .أراضيھا ولقانونه الوطني

  

ّ من الإشكالات ال و :سليمـّ إشكالات الت ّ تي تعيق التـ  المجرمينة تسليم ليّ آـتّي تثار في إعمال عاون تلك الـ

انوني  اس الق زام الأس ات إل اين درج ا تب كالات أبرزھ ن الإش ة م دأ جمل ذا المب ال ھ رض إعم إذ يعت

ـهّ  ر أن ـسّليم غي ة كأساس للت للتـسّليم، و يظھر ھذا الإشكال نتيجة اعتماد اتفاقيّة ما ثنائيّة كانت أو دوليّ

ه، ولارتباطه ب ى مخالفات ب عل زاء المترت اب الج زام ضعيف لغي ة و الت يم الدّول د إقل ي تحدي يادة ف السّ

كما يمكن .استخلاص معيار الولايّة القضائيّة، ما جعل مبدأ المعاملة بالمثل المبدأ الحاكم لنظام التـسّليم

ـبّة ة مرت ات دوليّ ي اتفاقيّ ارض ف دث تع ة  أن يح وانين داخليّ ـسّليم و ق ات ذات و-للت ت الاتفاقيّ إن كان

ـجّريم  -عمال ذلك لا يخلو من الصّعوبات اخلي غير أنّ إأولويّة على التـعّاون الدّ  ر اشتراط الت ا يثي كم

د  ا يع ي م ريعات ف ف التش د تختل ي و الموضوعي، إذ ق عيدين الإجرائ ى الصّ زدوج صعوبات عل الم

انع من  ليم لم ع التس اب أو أن يمتن اب أو نص التجريم و العق ع العق جريمة موجبة للتـسّليم أو في موان

ا فضلا الموانع ا لمتعلقة بطبيعة الجريمة المانعة للتـسّليم كالجريمة السّياسيّة و الاختلاف حول مفھومھ

ر  دأ غي الا لمب ـسّليم إعم ة عن الت ع الدّول عن تباين معايير الاختصاص في إعمال مبدأ التـسّليم فقد تمتن

اللجوء السّيا اھيم ك ـسّليم أيضا من مف ه الت رتبط ب ا ي ة، و م دأ الإقليميّ ليم اللاجئ، مب سي إذ يخطر تس

  .ويمكن القول أنّ ھذه الصعوبات من شانھا أو تؤثر في وحدة و انسجام النـظّام القانوني للتـسّليم

  

ـهّ  رغم كلّ تلك المعيقات يبقى التـعّاون الدّولي السّبيل الأنجع لمواجھة الجريمة المنظـمّة إذ أن

راف دّول  الوحيد الـذّي تمكـنّ من تخطي عقبة عدم اعت ين ال ة بالحدود الفاصلة ب المنظـمّات الإجراميّ

دّولي و  ـذّي يكتنف تنظيم المجتمع ال ـقّص ال ا من الن غير أنّ تطويره يلقى مصاعب تنبثق في مجملھ

الانقسامات الـتّي تحول دون وحدته و من حرص كلّ دولة على سياستھا، والرّيبة المتبادلة الـتّي تغلب 

  :و يمكن تجاوز ھذه الاختلافات البينيّة من خلال على الشعور بالتـضّامن
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إعتماد آليّات فاعلة على المستويين الوطني و الدّولي و ذلك بتبني رؤى جديدة أكثر شموليّة  -

ـتّ ـمّ وتتجاوز النظرة الأمنيّة الضيقة و معالجة المشكلات ال رز ظاھرة الإجرام المنظ دّ ي تف وفير الح ت

  .و رفع الظلم الاجتماعي الأدنى من الحياة الكريمة

  

راك  - ـمّة و إش ة المنظ ة الجريم دة لمواجھ ة موح ع سياس ة بوض زة الدّول لّ أجھ اثف ك تك

ابرة  ـمّة الع ة المنظ دّدة المحاور ترمي معالجة أسباب الجريم المجتمع المدني لتبني استراتيجيّات متع

  .للحدود، و أثارھا

  

زة - درات أجھ ع ق ة لرف زة الأمنيّ ديث الأجھ ا  تح ة م ة و مواجھ ـصّدي للجريم ي الت ن ف الأم

ر أنّ  ر المشروعة، غي ا غي تملكه عصابات الجريمة من تكنولوجيا توظفھا لتحقيق مصادرھا و غاياتھ

رطة،  التـحّديث لا يؤتي ثماره ما لم يتم في سياق متكامل من إعداد و تأھيل و تنمية قدرات رجال الشّ

ع منج ـعّامل م ى الت ادرين عل وا ق ن و ليكون الات الأم ي مج ا ف ة و توظيفھ ـكّنولوجيا الحديث زات الت

ـنّ  ة لكي تتمك ة و الفنيّ السلامة بفعاليّة و اقتدار، فضلا عن تجھيز الأجھزة الأمنيّة بكلّ الوسائل العلميّ

ة و البحوث  ى الدّراسات الميدانيّ اد عل ة، و الاعتم ادّة و فعّال ة ج ـمّ بطريق من مطاردة الإجرام المنظ

راء المتخ ى الخب اد عل ا ينبغي الاعتم ة كم ـصّدي للجريم ا في الت ى أداء دورھ ـتّي تساعد عل صصة ال

الي وير أس ة لتط وم الجنائيّ اع و العل ـفّس والاجتم م الن ي عل ين ف ل والمتخصّص ع ب العم ا م ملاءمتھ

ي توقـعّات الاتجاھات المستقبليّة الجريمة المنظـمّة واعتماد الدّراسات الإستشرافيّة لتحقي ق السّبق الأمن

ي  ود الأمن رد الوج ى مج ؤثر لا عل ي الم ود الفعل ى الوج ز عل ي صار يرتك ل الأمن ة و أنّ العم خاصّ

  .المظھري

  

ـرّة  كما تعمد الجھات المكلفة بتدريب رجال الأمن بصورة تتناسب مع نوعيّة الأھداف المسط

ينبغي أيضا إحداث المنظـمّة، و على مستوى الجريمة بشكل قادر على التـعّامل مع التـطّور المعروف

دّولي لإشعار المجرمين  وطني و ال ى المستويين ال ة عل تنسيق و ترابط بين الأجھزة المعنيّة بالمواجھ

  .بعدم الأمان

  

تلاءم مع الالتزامات  - دّدة ت ة مش ي تشريعات عقابيّ إعمال الآليّات القانونيّة الموجودة، و تبن

دّة المترتبة عن الاتـفّاقيّات الدّو م المتح ة الأم ا اتفاقيّ ة منھ ـمّة خاصّ ة المنظ ليّة المعنيّة بمكافحة الجريم

 ّ ـ ة ولمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة و بروتوكولاتھا المكمّلة إضافة للات ة فاقيّات الدّوليّ الإقليميّ

 ّ ـ اد وقة بمكافحة المخدّرات و االمعنيّة بمكافحة أنماط إجراميّة محدّدة كتلك المتعل وال و لفس غسل الأم

  .الاتـجّار بالأسلحة و الجرائم المعلوماتيّة والبيئيّة و غيرھا من الأنماط العابرة للحدود
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ا يديّة المعارضة لطبيعة الجريمة وإحداث تعديلات تناقض تلك الأحكام الإجرائيّة التـقّل - جعلھ

ا تتماشى وخصائص الجريمة الجديدة المتميّزة بالقدرة على  التـلّاؤم و تجاوز الثـغّرات التـشّريعيةّ، كم

ة  ي اتفاقيّ وارد ف ة ال ر الوطنيّ ـمّة عب ة المنظ د للجريم المفھوم الموحّ ديلات ب ذه التع ذ ھ ي أن تأخ ينبغ

ذلك  ة و ك باليرمو و ضرورة اعتبارھا من الجرائم المستمرة و تجريم إقامة مثل ھذه الأنماط الإجراميّ

  .ليھا أو المساھمة فيھاتجريم مجرّد الانتماء إ

  

كما يتعيّن تطوير القواعد الإجرائيّة و الموضوعيّة بشكل يتناسب مع صفتھا العابرة للحدود  -

ة الأ تيتھا أولتصبح أكثر مرونة و قابليّة للتـطّبيق و تيسير متابع ة دون تش ـةّ و الحيلول ا، و دل العبث بھ

دون خضوع الجناة للعقوبة و في ھذا الصّدد اتجھّت  من ثمّ تيسير الملاحقة حتىّ لا تقف الحدود حائلا

كثير من التـشّريعات إلى التـخّفيف من حدّة قرينة البراءة ترجيحا لمصالحھا العليا من أجل جمع الأدلة 

  .و متابعة مصادر الأموال المشكوك فيھا

  

يھم - ي عل حايا و المجن وق الضّ ة حق ل حماي ا  كذلك ينبغي إقرار سياسة إجرائيّة تكف نضير م

ام  تعرضوا له من أضرار والأمر نفسه بالنـسّبة للشـھّود إذ يفترض دفع وقوعھم تحت الضّغط والانتق

  .من أفراد الجماعات الإجراميّة المنظـمّة من خلال إقرار الشـھّادة المجھولة

ع أ ى تنوي وم عل ة تق ة فعال ة ردعيّ ـجّريمية بسياسة عقابيّ رن السّياسة الت اليب و يستحسن أن تقت س

ائلھا  ي وس وّرة ف ة متط بن سياسة وقائيّ م تت ا ل ة تظل قاصرة م ة العقابيّ ل، لأنّ السّياس رّدع و التأھي ال

  .تراعى فيھا الظـرّوف المرتبطة بالجاني والــتّي صاحبت وقوع الجريمة

  

العمل على توثيق التـعّاون الدّولي القانوني القضائي و الأمني الشّرطي في مختلف مراحل  -

ادل المعلومات وملاحقة من تحقيق وتحري و جمع الأدلة و تسلال ة يم المجرمين و تب المساعدة المتبادل

ع  ة لجم ز متخصّص اء مراك ة و إنش ة الجنائيّ زة العدال وير أداء أجھ ة و تط ام الأجنبيّ ذ الأحك و تنفي

مشروعة و مصادر البيانات عن الجريمة المنظـمّة، أعضائھا، أنشطتھا و دراسة علاقاتھا بالأنشطة ال

ه  ة توجي ـتّي ترمي الجريم اكن و الاتجاھات ال ى الأم ات للتعرّف عل ل المعلوم ام بتحلي ا و القي تمويلھ

  .عملياتھا إليھا مستقبلا لإجھاض نشاطاتھا

ات  - التـقّريب بين السّياسات الجنائيّة للتـصّدي للجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة بتجاوز الخلاف

ـتّي من جھة والتـخّلي  ـحّالفات ال ة الت ك من أجل مواجھ عن مبدأ السّيادة المطلق من جھة أخرى و ذل

  .تعرفھا عصابات الإجرام المنظـمّة
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تبني مبدأ عالميّة العقاب في مواجھة الجريمة المنظـمّة حيث تعاقب الجاني أينما يتمّ القبض  -

عمال ھذا المبدأ يمكن لسلطات الدّولة عليه بغض النـظّر عن مكان ارتكاب الجرم و جنسيّة الفاعل و بإ

ازع  ملاحقة أعضاء التـنّظيمات الإجراميّة المنظـمّة و تجاوز مبدأ الإقليميّة و الخلافات الناشئة عن تن

  .الاختصاص باعتبار ھذا النـمّط الإجرامي واحدا من الجرائم الخطيرة الماسّة بالضمير العالمي

 

وال وضع أنظمة رقابيّة شاملة على الب - ة دون وصول الأم ة للحيلول نوك و المؤسسات الماليّ

ترجاع  وال و اس ل الأم ة غس ة جريم ة لمكافح ـدّابير اللازّم اذ الت ة و اتخ ـمّات الإجراميّ دعم المنظ ل

  .عائدات الجريمة و كذلك التـخّفيف من حدّة مبدأ السريّة المصرفيّة

 

ـمّة و  ة المنظ ة الجريم ى لمواجھ اج سياسة مثل ود المقترحة يمكن إنّ انتھ تفادة من الجھ الاس

اليب  اع أس ذه السّياسات إتب الحدّ من انتشار الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة على أن تراعي في تبني ھ

ر  ة و صياغة إستراتيجيّة أكث ـصّدي و المواجھ رّرة للت وقائيّة و إستباقيّة لزيادة فعاليّة الإجراءات المق

 .نظـمّة عبر الوطنيّةاستجابة لمتطلبات الجريمة الم
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  الملخـصّالملخـصّ
  
  

إنّ الجريمة المنظـمّة و إن كانت أوربيّة المنشأ، فمداھا اتـسّع ليشمل باقي أنحاء العالم بفعل 

بحثھا باستمرار عن مناطق توسّع و اختراقھا للحواجز الإقليميّة، مستغلـةّ في ذلك الثـغّرات القانونيّة، 

  .تنقل الأشخاص، رؤوس الأموال و الشركاتالتطورات التـكّنولوجيّة، سھولة 
  

و قد انتقل خطرھا للمجتمعات الانتقاليّة والناميّة، بعد أن استباحت لنفسھا ارتكاب أنشطة 

قصد تحقيق الثـرّاء غير المشروع مستفيدة في ذلك من خصائصھا التـنّظيميّة  .إجراميّة عابرة للحدود

  .ة ومعايشة الظـرّوف المختلفةو الھيكليّة الـتّي ضمنت لھا الاستمراريّ 
  

و أوجب ھذا الانتشار غير المسبق للجريمة المنظـمّة و ما تولـدّ عنھا من أضرار مختلفة 

بعد جھود ) م 2000(الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة الـذّي تكرّس في اتفاقيّة باليرمومفھوم  تحديد

تعاون دولي يعمل على مكافحة الظاھرة مضنية و مساعي اتخذت على مختلف الأصعدة قصد إيجاد 

و الحدّ من أضرارھا، بعد أن عجزت النظم القائمة عن مكافحتھا بصفة منفردة و ھو ما تطلـبّ إيجاد 

قانونيّة، قضائيّة وأمنيّة ترمي جميعھا تخطـيّ عوائق المكافحة على : أساليب تعاونيّة متعدّدة الآليّات

فعيل آليات و سبل المواجھة والاستفادة من نتائج دراسة الجوانب و قد تطلب ت. المستويّات المحليّة

  .النـظّريّة النـاّظمة لھيكلة الجماعات الإجراميّة و معرفة أنماطھا المعاصرة وتحديد تفرعاتھا العالميّة
  

و يعدّ التـوّجه العالمي للظاھرة التـعّاونيّة أمرا فرضه واقع الجريمة المنظــّمة و قدراتھا على 

ئمة أنماطھا مع مقتضيات و متطلبات العصر الرّاھن، غير أنّ ھذا التـعّاون ظلّ يعوقه الجمود ملا

المتصّل بمبادئ تكرّست في رسم العلاقات بين الدّول أبرزھا مبدأ السّيادة، و مبادئ القواعد الإجرائيّة 

فضلا على أنّ الفساد العالمي أضعف الجزائيّة التــقّليديّة لاسيما منھا مبدأي الإقليميّة و قرينة البراءة، 

  .آليات المواجھة والتـصّدي
  

و المفترض أن تلم التـوّجھات العالميّة لمكافحة الظاھرة غير المحدودة بجوانب الجريمة 

المنظـمّة عن طريق سنّ التـشّريعات الملائمة لأجل معاقبة الجناة و الحيلولة دون بلوغھم الملاذ 

فضلا عن تكثيف التـعّاون و تعزيزه خاصّة . ينبغي من التـدّابير و الإجراءاتالآمن، و ذلك باتخاذ ما 

في مجال رقابة الحدود، و البحث في الأسباب المفرزة لھذا النـمّط الإجرامي، بغرض خلق تكامل 

أمني دولي من خلال تبادل المعلومات و اتساع الاحتياجات الأمنيّة و تسويق الخدمات التـدّريبيّة و 

ميّة، و دعم أنظمة تسليم المجرمين و تعزيز آليات المساعدة القضائيّة لإنشاء تنظيم قانوني متكامل العل

غير أنّ الواقع . للتـعّاون القضائي الدّولي في المجال الجنائي و تحديد إجراءات وصور ھذا التـعّاون

الأمر الـذّي . ھداف المرجوةيكشف على أنّ ھذه الآليات المتعدّدة غير كفيلة لوحدھا بتحقيق الأ العملي
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يتطلـبّ الاتفاق على سياسة موحّدة تشرك ھيئات المجتمع المدني و تنشد تحقيق الحدّ من استفحال 

 .الجريمة المنظـمّة العابرة للحدود باعتبار أنّ القضاء عليھا نھائيّا أمر غير ممكن
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RRééssuumméé  
  

Trouvant ses origines en Europe, le crime organisé n’a cessé d’agrandir sa 
zone d’influence  au-delà du vieux continent à la recherche de profits illicites par des 
méthodes et des domaines prohibés, exploitant en cela les failles législative, les 
avancés technologiques et la mobilité accrue des personnes, des capitaux et des 
entreprises. 

Structuré tel des multinationales, avec un grand patron (Parrain ou Le Big 
Boss), un comité et des membres ; l’organisation criminelle étend ces tentacules au-
delà des frontières pour gagner tous les types de sociétés aussi bien développés 
qu’en voie de développement. 

Les organisations criminelles exploitent l’illégalité de leurs trafics pour 
générer des gains facile et rapide ; Tout en tirant profit des différences de 
législations entre les états  qui ralentissent les enquêtes et les protègent des 
poursuites. Ce n’est que suite à la convention sur la criminalité organisée 
transnationale (COT) instituée à Palerme en décembre 2000 par l’ONU, que débute-
le rapprochement des législations pénales nationales en établissant les incriminations 
à caractère universel de participation au groupe criminel organisé, blanchiment des 
produits du crime, corruption et entrave au bon fonctionnement de la justice et 
définit pour la première fois les concepts essentiels d’infraction grave et de 
transnationalité de l’infraction. Elle établit un cadre universel pour la mise en œuvre 
d’une coopération policière et judiciaire internationale permettant d’améliorer la 
prévention et la répression des phénomènes de criminalité organisée. 
 Toutefois ce rapprochement reste entravé par les relations géostratégiques 
entre les états tel que la mise en avant du principe de souveraineté, des règles de 
procédures pénales, de la compétence territoriale et de la présomption d’innocence ; 
Ajoutant a cela la corruption et l’infiltration de la société civile et des institutions par 
la COT qui affaiblissent la capacité de lutter contre cette menace pour l'économie et 
la société. 
 La prévention et la lutte contre le COT passe par : l’amélioration des 
capacités et des méthodes opérationnelles des autorités de répression et 
d’interception des coupables ; une coopération interservices,; l’échange 
d’informations et d’expériences de lutte anti terrorisme et crime organisé au niveau 
régional et international ; la mise en œuvre de la législation internationale (les 
conventions internationales contre la drogue,  la convention de Palerme sur le crime 
organisé transnational et ses Protocoles additionnels, la convention des Nations 
Unies contre la corruption) ; un soutient au organisme de capture de criminelles et 
une harmonisation des dispositions pénales internationales avec une référence 
particulière aux définitions des concepts et des délits dans les domaines du crime 
organisé, ainsi que leurs procédures pénales.  

Il est donc essentiel pour la communauté internationale que tous les états 
membres de l’ONU, non seulement adhèrent à tous les traités internationaux contre 
le crime organisé et ses différentes formes, mais encore les appliquent afin de limiter 
l’avancer du COT car endigué se phénomène relève de l’utopie. 
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  قائمة المصادر والمراجع

    :الكتب -أوّلا

  

 :باللغة العربيّة  - أ

                  ، المنظمات الدّولية، النظريّة العامّة،، القاھرة دار النـھّضة العربيّة)علي(إبراھيم  )1

 .م 2001.........

دار النھضة  ،لحقوق الإنسان، الطـبّعة الأولى،، القاھرة، الحمايّة الدّوليّة )أحمد(أبو الوفا  )2

 .م 2000 ھـ 1420العربيّة، القاھرة، ...........

، القانون الدّولي العّام، الطـبّعة الحادية عشر، الإسكندريّة، منشأة )علي صادق(أبو ھيف  )3

 .م 1975المعارف، ...........

 .م2000الإسكندريّة، منشأة المعارف، ، القانون الدّولي العامّ، )علي صادق(أبو ھيف  )4

 الرياض، التـعّاون الأمني العربي و التحدّيات الأمنيّة، )محسن عبد الحميد(أحمد  )5

 .م1999أكاديميّة نايف للعلوم الأمنيّة ........

ّ الجريمة المنظ ،)فائزة يونس(الباشا  )6  ت الدّوليّة و القوانين الوطنيّةمة في ظلّ الاتـفّاقيّاـ

 .م 2002القاھرة، دار النّھضة العربيّة، ........

..........   الثــقّافة  ان، دار، الجريمة المنظـمّة، الطـبّعة الأولى، عمّ )جھاد محمد(البريزات  )7

 .م.2008

، الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة، الطّبعة الأولى، القاھرة، دار )محمد شريف(بسيوني  )8

 م  2004الشروق، ..........

، الفساد و الجريمة المنظـمّة، الرياض، جامعة نايف للعلوم )محمد الأمين(البشري  )9

 .م  2007، 1428الأمنيّة، ..........

، الإجراءات الجنائيّة تأصيلا و تحليلا، الإسكندريّة، منشأة المعارف )رمسيس(بھنام  )10

 .م 1984..........

 حاثة، ترجمة مركز الخليج للأبعولمة السّياسة العالميّ ) ستيفن(سميث ، )جون(بيليس  )11

 .م 2004الإمارات العربيّة المتحدة ..........

    الرياضالتـعّاون الدّولي في مجال مكافحة المخدّرات، مركز الدّراسات و البحوث،  )12

 .م2006ھـ، 1427جامعة نايف للعلوم الأمنيّة ..........

زائر، ديوان المطبوعات ، قانون المجتمع الدّولي المعاصر، الج)بن عامر(تونسي  )13

 .م1993الجامعيّة، ..........
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      ، معجم المصطلحات الفقھية و القانونيّة، الطـبّعة الأولى، لبنان)جرجس(جرجس  )14

 . م1996العالميّة للكتاب،  لشّركةا........ ..

الجريمة المنظمـةّ و أساليب مكافحتھا، مركز الدّراسات و البحوث، الرّياض، أكاديميّة  )15

 .م1999نايف للعلوم الأمنيّة ..........

  لبنان، المؤسسة  ،، مكافحة الجريمة، الطـبّعة الأولى، بيروت)علي محمّد(جعفر  )16

  .م 1998الجامعيّة للدّراسات و النّشر والتـوّزيع، ..........

، دراسات في العلاقات الدّوليّة الحديثة، الإسكندريّة، دار المعرفة )عصمت محمّد(حسن  )17

  . م 2006الجامعيّة، ..........

، القضاء وتأثير السّيادة الوطنيّة في تنفيذ الأحكام )محمّد(، عمر )جمعة صالح(حسين  )18

  .م1998الدّوليّة، القاھرة، دار النـھّضة العربيّة،..........

 .م 2003، نظريّة العلاقات الدّوليّة، بدون دار النـشّر،)عدنان السيّد(حسين  )19

، العنف والجريمة المنظـمّة،الإسكندرية، دار المعرفة )لرازقعلي عبد ا(الحلبي  )20

 .م2007الجامعيّة، ..........

الدّار  ولي الشّرطي، الطـبّعة الثانيّة، آليّة الأنتربول في التـعّاون الدّ )سراج الدّين(الرّوبي  )21

 .م 2001المصريّة اللـبّنانيّة، ..........

، الإرھاب في ضوء القانون الدّولي، مصر، دار الكتب )مسعد عبد الرّحمان(زيدان  )22

 .م 2007القانونيّة، ..........

 .........، حقوق الإنسان وحقوق الشّعوب، الجزائر، ديوان المطبوعات )عمر(سعد الله  )23

 .م 2005الجامعيّة، ...........

عاصر، الجزائر، الطّبعة الأولى، ديوان ، معجم في القانون الدّولي الم)عمر(سعد الله  )24

 .م2005المطبوعات الجامعيّة .......... 

..........      لبنان، جرائم غسل الأموال و تمويل الإرھاب في التشريعات العربيّة، )أحمد(سفر  )25

 .م 2006المؤسسة الحديثة للكتاب 

، الجزء الثـاّني،دار ، الإجراءات الجنائيّة في التـشّريع المصري)مأمون محمّد(سلامة  )26

  .م 1988الفكر العربي، ..........

 دار الطّلائع، الإرھاب و الجريمة المنظـمّة، القاھرة، )أحمد إبراھيم مصطفى(سليمان  )27

 .م 2006..........

، التـعّاون الدّولي لمكافحة الجريمة، الطّـبّعة الأولى، القاھرة، ايترك )علاء الدّين(شحاتة  )28

 .م2000للنـشّر و التوزيع ..........
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، الإرھاب الدّولي و العدالة الجنائيّة، الطبعة الأولى، لبنان، منشورات )نزيه نعيم(شلالا  )29

 .م2003الحلبي الحقوقيّة، ........

، الجريمة المنظـمّة و صداھا على الأنظمة العقابيّة، القاھرة، دار )محمّد سامي(الشّوا  )30

  .م1998النـھّضة العربيّة، ........

، جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظـمّ و المخاطر المترتبة )نبيه(صالح  )31

 .م 2006عليھا، منشأة المعارف الإسكندريّة ..........

 الإسكندريّة، أحكام القانون الدّولي في مجال الجرائم الدّوليّة، )محمّد منصور(الصّاوي  )32

 .نةدار المطبوعات الجامعيّة بدون س..........  

 .م 2007، وثائق المحكمة الدّوليّة الجنائية، الجزائر، دار الھدى، )نبيل(صقر  )33

 وي، مصطفى عبد المجيد كاره، أحمد محمّد النكلا)عبد الفتاح مصطفى(الصّيفي  )34

 ، الريّاضالجريمة المنظـمّة التعريف والأنماط و الاتجاھات، الطـبّعة الأولى..........

  .م 1999ھـ  1420للعلوم الأمنيّة  أكاديميّة نايف..........

 أكاديميّة نايف للعلوم الأمنيّة الظواھر الإجراميّة المستحدثة و سبل مواجھتھا، الريّاض، )35

 .م 1999ھـ 1420..........

ّ )إبراھيم أحمد(، خليفة )محمّد سعيد(، الدّقاق )محمّد سامي(عبد الحميد  )36      ........نظيم ، التـ

  .م 2004الإسكندريّة، منشأة المعارف،  الدّولي،..

  .المعاصر، بدون دار النشر، و بدون سنة ، العولمة و التنظيم الدّولي)مراد(عبد الفتـاّح  )37

..........      ..........، الجوانب الإشكاليّة في النـظّام القانوني لتسليم )سليمان(عبد المنعم  )38

 م.2007الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، دار لمجرمينا..... ........

 .م 1999م  1998، قانون العلاقات الدّولية، دار النـھّضة العربيّة،)ماجد إبراھيم(علي  )39

ولي الجنائي، بدون دار النشر ، دراسات في القانون الدّ )محمد محي الدّين(عوض  )40

 .بدون سنةو..........

ض، أكاديمية نايف للعلوم ، الإجرام المعاصر، الطـبّعة الأولى، الريا)محمّد فتحي(عيد  )41

 .م 1999الأمنيّة، .......

ّ )محمّد فتحي(عيد  )42  مة و دورھا في الاتجار بالأشخاص، عصابات الجريمة المنظـ

 .م 2005الرياض، جامعة نايف للعلوم الأمنيّة، .......

، دار الجامعة ، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنيّة، الإسكندرية)محمد أحمد(غانم  )43

 .م 2008، لجديدةا........

 دار النـھّضة العربيّة ، الوجيز في القانون الدّولي العّام، القاھرة،)محمّد حافظ(غانم  )44

 .م 1973........
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.........   منشأة المعارف، الغنيمي في التـنّظيم الدّولي، الإسكندريّة، )محمّد طلعت(الغنيمي  )45

 .م 1974

 الإسكندريّة، بعض الاتجاھات الحديثة في القانون الدّولي العّام، )محمّد طلعت(الغنيمي  )46

  .م1974منشأة المعارف، .......... 

 .م 1967، التعاون الدّولي لمكافحة الإجرام، مطبعة المفيد الجديدة،)محمّد(الفاضل  )47

ل، الطـبّعة ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائيّة، الجزء الأوّ )محمّد(الفاضل  )48

 .م 1977، 1976الرّابعة، مطبعة الإحسان، ..........

، عماد محمّد ربيع، القانون الدّولي الإنساني، الطـبّعة الأولى )سھيل حسين(الفتلاوي  )49

 .م 2007ھـ،1428عمان، دار الثـقّافة ..........

 بيروتلدّولي، ، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين، تطوّر القانون ا)ولفغنغ(فريد مان  )50

 .دار الآفاق الجديدة، بدون سنة..........  

  .م 2004، النـظّام القضائي الدّولي، مصر، دار الكتب القانونيّة، )مصطفى أحمد(فؤاد  )51

، الجريمة المنظـمّة، الطـبّعة الثـاّنيـةّ، الإسكندريّة، منشأة )ھدى حامد(قشقوش  )52

 .م 2006المعارف، ..........

، القانون الدّولي الجنائي، الطـبّعة الأولى، لبنان، منشورات )د القادرعلي عب(القھوجي  )53

  .م 2001الحلبي الحقوقيّة، .......... 

 .م 2005، الفساد و العولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحديث، )عامر(الكبسي  )54

، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونيّة، بيروت )جيرار(كورنو  )55

 . م1998المؤسسة الجامعية للدّراسة والنـشّر والتوزيع، ..........

، الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال، الجزائر، ديوان المطبوعات )علي(لعشب  )56

 .م 2007الجامعيّة، ..........

 .م 2007، المدخل للعلاقات الدّولية، الجزائر، دار العلوم، )غضبان(مبروك  )57

..........  قانون الدّولي العّام، الطـبّعة السادسة، لبنان، منشورات الحلبي ، ال)محمّد(المجذوب  )58

  .م 2007الحقوقيّة، 

، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة )جلال وفاء(محمدين  )59

 .م2004للنـشّر، ..……

لدّولية ، جريمة المخدّرات في ضوء القوانين و الاتـفّاقيّات ا)نصر الدّين(مروك  )60

 .م2007الجزائر، دار ھومة، ..........

.......... ، النـظّريّة المعاصرة في تحليل العلاقات الدّوليّة، الجزائر، ديوان )عامر(مصباح  )61

 .م2006المطبوعات الجامعيّة،
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، الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة، الإسكندريّة، ،دار الفكر )نسرين عبد الحميد(نبيه  )62

 .م 2006العربي، ......

، أساليب تطوير البرامج و المناھج التـدّريبيّة لمواجھة )عبد الله بن عبد العزيز(اليوسف  )63

.......... ة نايف للعلوم الأمنيّة الجرائم المستحدثة، الطّبعة الأولى، الرياض ،جامع..........

 .م 2004 ھـ 1425

 

 :باللغة الأجنيّة  - ب

64) J.Kirschbaum (S), Terrorisme et Sécurité International, .... .....       ..

         .............. Bruxelles, Bruylant, 2004. 

65) L’ombois (C), Droit Pénal International; Paris, Dalloz; 1971. 

66) Charpentier (J), Institutions Internationales, Sixième édition,     .     

    ................. Paris, Dalloz; 1978. 

67) David (D), Sécurité L'après New York, Paris, Press de science   ....

     ..... politique;2002. 

 

  :المقالات -ثانيا

  

..........  الاتـجّار بالأشخاص، الندوة الإقليميّة حول الجريمة المنظمة عبر ) أحمد(أبو الوفا  )1

..........   م مقال منشور على الانترنت على  2007مارس  28،29الوطنيّة،القاھرة، 

 .www.niaba.org: الموقع

 م 2009أفريل  2/3اط، المغرب، حماية الشّھود و المبلغين، الندوة الإقليميّة، الرّب )2

 .www.niaba.org: أوراق بحثية منشورة على الموقع........

، دور أجھزة وزارة الدّاخليّة في مجال مكافحة المخدّرات، الندوة )أحمد كمال(سمك  )3

....     ..م2007مارس  28،29وطنيّة،القاھرة، الإقليميّة حول الجريمة المنظمة عبر ال.......

  .www.niaba.org: مقال منشور على الانترنت على الموقع

ات التـعّاون في حدود مكافحة الجريمة ، وسائل الوقاية و إجراء)صلاح الدّين(عامر  )4

ة المنظمة عبر الوطنيّة المنظّمة العابرة للحدود الندوة الإقليميّة حول الجريم........

....... : م مقال منشور على الانترنت على الموقع 2007مارس  28،29 القاھرة........

www.niaba.org. 
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، تطوّر آليات التـعّاون القضائي الدّولي في المواد الجنائيّة في )مصطفى(عبد الغفار  )5

الآليات الحديثة لمكافحة مجال القبض على الھاربين و إعادتھم على ضوء ..........   

 .معھد الدّراسات القضائيّة و القانونيّة، البحرين، بدون سنة الجريمة..........    

..........  ، في بعض الجوانب العمليّة والإجرائيّة للجريمة المنظـمّة عبر )انسليم(عبد المنعم  )6

 28،29..........  الوطنيّة، النـدّوة الإقليميّة حول الجريمة المنظـمّة عبر الوطنيّة القاھرة 

: م مقال منشور على الانترنت على الموقع 2007مارس 

...............www.niaba.org.  

 بنوك من وجھة نظر الفكر الإسلامي، ظاھرة تبييض الأموال عبر ال)الأخضر(عزيّ  )7

 .م 2006مجلـةّ دراسات اقتصاديّة، دار الخلدونيّة، العدد الثـاّمن، جويلية ........

، مدخل للتـعّاون القضائي الجنائي، الندوة الإقليميّة للجريمة المنظـمّة، )اسكندر(الغطاس  )8

 .www niaba.org: نترنت الموقعمقال منشور على الإ.......... 

 ة الجرائم المستجدّة، اتجاھات التـدّريب الأمني الحديثة لمواجھ)محمّد حمّيد(الفقي  )9

 .م2007الرّياض، أوراق بحثية، المعھد الثـقّافي، ........

.........  ...المعضلات الأمنيّة في السّاحل الإفريقي و تداعياتھا على الأمن الوطني  )10

  . م، الجزائر 2008، جانفي 534الجيش، العدد  مجلـةّ، للجزائر

  

  :المواثيق الدوليّة -ثالثا

  

  :باللغة العربيّة  - أ

المعتمدة من قبل الجمعيّة العـاّمة اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظـمّة عبر الوطنية  )1

  .م2000نوفمبر  15الصّادر بتاريخ  55/25بموجب القرار 

 58/04 المعتمدة من قبل الجمعيّة العـاّمة بموجب القراراتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد  )2

 م 2003أكتوبر  31الصّادر بتاريخ 

 .1474المعتمدة من قبل الجمعيّة العـاّمة بموجب القرار  م 1971اتفاقيّة المؤثـرّات العقليّة  )3

  .م 1961 مارس 20الاتـفّاقيّة الوحيدة للمخدّرات  )4

  .م1988اتفاقيّة فيينا لمكافحة الاتـجّار غير المشروع في المخدّرات و المؤثرات العقليّة لعام  )5
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 البروتوكول الأوّل الخـاّص بمنع و معاقبة الاتـجّار بالأشخاص بخاصّة النـسّاء والأطفال )6

  .م2000نوفمبر  15 الصّادر بتاريخ 55/25المعتمد من قبل الجمعيّة العـاّمة بموجب القرار 

يرة البروتوكول الثـاّلث الخـاّص بمكافحة صنع الأسلحة الناريّة وأجزائھا ومكوناتھا والذخ )7

 55/255المعتمد من قبل الجمعيّة العـاّمة بموجب القرار  والاتـجّار بصورة غير مشروعة

 .م2001ماي  31الصّادر بتاريخ 

 ن طريق البّر و البحر والجّوالبروتوكول الثـاّني الخـاّص بمكافحة تھريب المھاجرين ع  )8

  .م2000نوفمبر  15 بتاريخ 55/25المعتمد من قبل الجمعيّة العـاّمة بموجب القرار 

المعتمد من قبل الجمعيّة .م 1972 المعدّل للاتفاقيّة الوحيدة لمكافحة المخدّرات بروتوكولال )9

 .1474العامّة بموجب القرار 

  :باللغة الأجنبيّة  - ب

10) La convention de L’Europol du  26 Juillet 1995. 

11) La convention de Palerme du 12 Novembre 2000. 

12) La convention des Nations Unis contre la corruption du 31 

Octobre 2003. 

 

  : الوثائق - رابعا
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